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أستاذ القانون التجارى بكاية الحقوق بجامعة نواد الأول 


رئيس لجنة تمديل القا نوت التجاری 
عميد كلية الحقوق ووكيل الاممة «كان 6 


محام لدى محكنة النقض 


مطبئ ريامع فوا الأول 
U n‏ 


ول 
شرح القاون التجاری : الأعمال التجارية » التاجر » شرکات الاشخامن » ( الطبعة 
السابمة : ۱۹٩‏ )۰ 

رکات المشاهمة : ( الطيعة الأولى ۰0۱۹4٩‏ 
البو رصات والعقو د التجارية : ١1545‏ ؛ والطبعة الجديدة نحت التحضیر ‏ 
الأوراق التجارية : ۰۱۹۵۰ ( الطبعة السابمة) . 
أعمال ا 


الافلاس وااصلح الواق : ۰۱۹4۸ نفد » والطبعة الجديدة نحت الطبم . 
0 1 مغ 


اصو ل الاقتصاد » ( الطبعة الثالثة : ۱۹۳٤4‏ ) . 

أصول التمهدات » الطيعة الخامسة » ( حت التحضير ) . 

أحد 3 الد جى ( الفک الاقتصادى المر نی فى الترن ا امس ءشر ) محلة القا نون 
والاقتصاد » السنة الثانية : ۱۹۳۲ ص ۳۸۵ س ۱۰ 

ابن خلدون ( ملة القا نون والاقتصاد » ااسنة الثااثة : ۱۳۳ص ۳۱۵ س ۳۶۹۰ 

و ۷۵0۵ — ۱۰ )۰ 

السجل التجاری ( محلة القا نون والاقتصاد » ااسنة الخامسة : ۱۹۳۰ ص ٩۱‏ 6۱4۸ 
الحسابات العم‌فية ( محلة القانون والاقتصاد » السنة السابمة : ۱۹۳۷ ص ۳۹۷ 
بت ۳ ). 


الحساب الجارى ( مجلة القانون والاقتصاد » السنة السابعة : ۱۹۳۷ ص 4۹۷ 
السنة ااثاهنة : ۱۹۳۹ ص 9۹۵ 


الوفاء ( محلة القا نون والاقتصاد » السنة التاسمة ۶ ۱۹۳۹ 


ص اا و 


الصاعم الواق من ( اة القانون والاقتصاد » اسنة الحادءة عشرة : ١941١‏ 
2 8 


ص ۱۷ س ۲۸۲ 


معروع مهيدى اتا نون ااشيك ( مجلة القانون والاقتصاد » السنة الثالثة عشرة : 


(IA -- ۱ ص‎ ۳۴ 


(د) 


توحید الةو ان التجار بة ومصادر ها ( مجلة القا نون والاقتصاد » السنة الرابعة عشرة : 
4 ۶ ص ۳۷ — (TAN‏ . 


میثاق الم التحدة : تحت التحضير . و نشر بعضه تباعا فى جر یدة الصری ۰ 


الملسكية الزراعية الصغيرة فى مصر : ۱۹۲۲ ( بالفر نسية ) . 

فتح الاعتاد ( بالاشتراك مع الد کتور عبد الک ارفاعی بك ) ۰ ( مجلة القا نون 
والاقتصاد » السنة الثانية : ۱۹۳۲( ص ۲۰ س ۱۵۲ ) ( بالفر نسية ) . 

مجلس الادارة ف شرکات المساهمة ( مجلة القانون والاقتصاد » السنة الثاهنة عشرة : 
۸ ۱۲۸ فة ) . 

السندات المالية ( جلة الحقوق للبحوث القا نو نة والاقتصادية الق تصدرها كلية القوق 


مجا معة فار وق » سنة ۳۹۰۱۹۳۸ حيفة ) . 


16۵ théorique ۲ 
28.—P. Lescot: Des ef 


conimerce, , Paris rn :م‎ La lettre de cha 


et le billet ù ordre, : Traité juridique de monnaie 


et du change. 


كات لحاملها » آی آما تقل 
من الأصول والأوضاع المقررة فى القانون 


20 9 لا تکنی القا ابلية لتداول بالطرق التجارية لاعتبار الصك 
ورقة تجارية » بل يجب أن پشتمل على بيان قيمته النقدية . ولا كانت التجارة 
لا حتمل البطء ء وله يقبل التجار التعامل ورقة كعملة إن + تشتمل على بیان 
مبلغ الدين » لذلك - ورقة نجارية » تذكرة النقل البری أواليح حری.(م هب تجارى 
حری ) لأبا لاحم فى الغا لب قيمة البضاعة السامة إلى الناقل 


(۳) معرة لات دیی نقری : الورقة التجارية معدة و دين نقدی» 


ذلك لأن احررات الى تمكن الحامل من مطا لبة المدين فى میعاد الاستحقاق مبلغ معين 


هش وحدها القدر شا التداول ۲ لذلك لا بعتر ورقه تجا ارب الابصال الذى E‏ 
خازن البضاعة الودعة فى انخازن العمومیة۲ والذی يتمكن عقتضاه الشتری الاخر 


من تساما ولو اشتمل هذا احرر على بيان قيمة البضاعة » ذلك لأن الامل الأخير 
يتعرض لخاطرء هنا أنه قد 5 هشتر ۳ للبضاعة » وإن وجده فقد لاقع له ان 3 
وقد هبط الأسعارفى فتر 09 ة بداول‌الا بصال فلا ستو ولىعا کی کل حقه 3 وما أنهذا المحرر 
لا من معه الاستيلاء فى تاريخ مور ن على مبلغ معن من‌النقود 3 فن المعقول أن لا دخل 
ف عداد الأو وراق التجا ارید » وأن لا دتشا به بالتقود ف العا ملات التجار رد 4 


( أشار الةا نور تجاری الاوطالى القد.م الصادر فى سنة ۱۸۸۲ وقد آلناه قانون ٠۹٤۲‏ 
الى وام ال حاصلات ordre en denrées‏ المسماة باللغة الايطالية ordine in derrate‏ 
١‏ ز حر رها مستحقة الوفاء دی الاطلاع ۳ 
ثلاثة شهور ( الواد ۳۳۳ ۲۸ج 
1 اق الق بلتم فها احرر 


رم 


بداع » وسندات الابداع 


écépissé magasins généraux‏ ۾ يتناو الا ون الصری حّ 
قسج ۰ oF‏ 9 1 
عر له ایو يديك مزر ayptian ۸ Warehouse‏ 


û Soucail ب‎ 


2 ااه » وان نگ ن معين 


Ea 


ن يكون قابلا للتحويل فوراً إلي نقود » أى قابلا للخصم | 
ان ا فوراً قبل حلول ميعاد الاستحقاق إلى الحامل بعد استنزال ذائدة معينة » 


وهو سعر انعم . فلا تعتبر فى عداد الأوراق التجارية الأسهم والسندات 


لأن الفرض منها استیار التقود لدد طوزلة فتعطی ربحاً أو فد مالک لاستحالة 


خصمها لأنه 3 مک ن تعرف ميعاد وفائما على وجه الدقة » کن معرفة ت المبلغ الذی 


دفع من پا »و هي لا تصلح مدا السبب ان 


ولكن لايعتبر کل صك توافرت فيه انحصاص السالفة الذ کر ورقة تجارية 
حک القانون إن لم يعتبر فى العلاقاث التجارية أداة وفاء ۰ ومن هذا الكوبونات 


ب م |[ ۹ 
دوریم الستحقة الوفاء إذ نالعر ف التجارى ميعتبرها بعدفى عد اد الأورا ق التجار 


6 ق القری ین ی الور الا و و لنکنفت هو 
أنجارية بوقعبا مصرف » قابلة فى كل و وقت للتحويل إلى نقود ( عدا أحوال یر 
الالزای القررة بقانون ) ۸۱۲ وقد ر الناس فى تس قبول الورقة التجارية 
وهو ما لا E‏ بالنسية للبتكنوت » عدا التجار فقد يازههم العرف التجاری 


ق التجارة لتسو ۱ ی اپیکنو ت فائدة فى حين 


۶ 9 
ق الستحقة الوفاء لدی الاطلاع 


كالشيك وتتقادم الحقوق الثا تة و 2 ریا عضی خمس سنو ات » فى دين 


۱ نه مستحق الو وذاء لدى الطل ء إلا إذ ذا صدر 


بصفة مؤقتة وال 


هذا العا » 


وخاصة السندات 4 


لسندات الاذنية قد تصدر م. 
« الأوراق المتداولة اطم 


۲ 1ك 


التجارية على هذه الأور 


جارية لغلبة استععالما فى ال 


افو مه | ولي اط نة 
® ریت ۳۳۰۸ 22 


و 2 
ر الكييالة و بتعهد بتمكن الستفید من حصوله 


7 السحوب عليه 10 هو الذى یتلی أ 


والمستفيد prencur, bénéficiaire‏ هو الذى حررت 


حاملا دمن ین زا پبره امكيمالة » فاذا ظهر ها 


4 5 ۰ ۳1 ۰ 1 
الكبيالة بسمی مظهر | | لبه endossataire‏ 


عليه تحر برها . ما ینبنی علیه سریان جیع القواعد المتعلقة بالأعمال التجارية 
على الكمبيالة . على أنالصفة التجارية لي سلما أهمية من قبل الاثبات » لأن الكبيالة 
من التصرفات ال لشكلية التى لا تنشأ إلا إذا كانت ثابتة فى محرر مشتمل على البيانات 
الق بينها القانون التجارى فى المادة ۱۰۵ 


5 - فى السئر الدربى أو الزى حامر : وهو التزام بالدفع ثابت فى محرر 

ذى شكل خاص غير معا ق على شر 5 يتفهل خر ره souscri per‏ »و جبه افر ميلغ 
ا 

معين من النقود ف ميعاد معين أو قابل للتعيين لصلحة المستفيد ولاذله ۱ امل 


السند و صورنه : 


A Tr 
۱۹٤۹ اسکندر ه ف اول أ کتور‎ 
ادفم لاذن حضرة‎ ٠۹۰۰ فى اول نار‎ 


آلف جنیه مصری والقيمة وصلتنا بضاعة وا 


بع السندات بت ا اعت إذن 


2 هه أعمالا ا ريه ۰ 


۹ 1۳ على أعمال جار بة لذلك 
لا »تبر ر الند عملا تا 8 إلا بان ن وق سبب عمل جاری . فاذا كان 


: وز نقضما و اثبات 
أن 


فو : 
و د : 
وقد اخد لقانون اعجاری الاهیی یا قطي به القانون التحار E‏ اله eC‏ 9۰ تقد 
5 إن ا 22 د 12 
ا اه TG‏ 34 ۱ 
شراح هده التفرقة بين الكتبيالة والسند الاذی » لان ن کلم‌ما يؤديان خدمات ما2 


للتجارة كأداة للوفاء والائيان.و وقد جرت القوانين العجار ية الحديثة " على اعتبارها 


سنة ۱۹۲۷ امحاماد س ۸ ص۱۸۷ رقم 


سکیة» والا دطا لية » وقانو ن اپور یه الم 


فى 5؟هايو سنة ١555‏ 9م ۲۱ فت 3 5 
نات ور تولت ج ع ند لاه 


من الأعمال التجار ية الطلقة » تسری علمهما سو اء بسوا» قواعد و احدة إلا ماتقضی 


طبائع الأشياء بعدم سر ین 290 , 


5 - فى الشبك : ااشيك هو أب كاد عن 
آخرسمی أوحامله ( الستفید ) ) من قبض كل نقو 
في حسابه لدی السحوب عليه عند الطاب . وقد يحون 


۰ جليه مصری 
او لاس حضرة ( آو لاماه ) مبلق هائة جنبه رى با 


الامضاء 


دمن المتسول إدراك وجوه الشبه بين الشيك والكبيالة 6 فهو يبدو كالكبيالة 
فى صورة أ صادر من الساحب إلى السحوب عليه » و |ذا استثنينا ذ کر وصول 


القيمة » فان البیا نات الشكلية الي يشتمل علما الشيك فى ذانبا البيا نات الى تشتمل 
علمها الىكبيالة ۰ لکن الشيك بختلف عن الكبيالة فى أن الشيك یکون دابا مستحق 
الوفاء لدى الاطلاع » وق أنه ليس بطبیعته عملا تجارياً . ولا یعتبر عملا تجار 
إلا إذاكان الساحب تاجرا » أو كان غير ناجر وسحبه لعمل تجارى .ا أن الشيك 
لا یعتبر أداة ائان » و هو من أجل ذلك لا دخل فى أعمال اخصم » ولكنه أداة 


للوذاء وللمقاصة فهو بغنى عن نقل النقود إذا سحب هن مكان على آخر 


)١(‏ حذفنا من هذه الطبعة ما ذهب اليه القضاء احتاط م 
وكل المناقشات الق دارت حو ل هذا الموضو ع » فليراجعما من يشاء فى الطبعات‌السا بقة من هذا 


الکتاب 


ا ۳ 

ود و التجارة “اللاو لية إذ 3 

٠‏ فلو اشتری اجر مصری 

بضاعة من ی عبلغ عشرة آلاف - جنيه التزم التاجر الصری بالوفاء إلي دائنه 

تجلزية . لکن البادلات الدو لية کته من الوفاء بلا حاجة یی نقود وذاك 
بواسطة الكبيالة فهی تغنيه عن شحن نقود إلى انجلترا وعن تحمل نفقات 1 

ولكنا نبادر إلى ألقول بأننا لانتقصد قصر الأوراق التجا 
اد ؛ فهى قد تستعمل فى تسوية الدون الداخلية» ل 97 


هذه ال دون ناد در الصو ل 3 إذ شضا ل التجار التعامل بالشيك ۰ 


واذا کانت المبادلات الارجية والداخلية تر ع فى جموعها لقواعد واحدة 
!! ع 


إلا ا ہما حتافان من 


قد تحدث ريا کا لامتعاملین ‏ ا 


وجوه عديدة سيب اختلاف التقود و تبادهاق‌ظروف متغيرة 

اق 7 

لو اقترض او اقرض شخص نقودا 
57 5 

فان ار رتفاع أو هبو طالقو هة الشر ائية للنقو د » نحدث رحااوخسارة على حست الأحوال. 

وسو ى البادلات الدو لية بوساطة الک ا تو الحو الات ت البرقية . وتتداول 


الكبيالات کا داة للوفاء بوساطة الصير فين وقاما تتداول بغير وساطتهم . 
ددون الدولية باحدی |( لا تية : (۱) بسحب الدائن كبيالة 
وال بنك هذا الأخر ) ) بظهر الساحب هذه الكبيالة تظهیر اقلا 
لى مصرف » أى E)‏ أو بسحها لاذن هذا الأخير ويذلك محصل 
(؟) قد ستری الدن الأجني كبيالة مستعحقة ا 1 الجهة 


ويظهرها إليه ویعت با إليه . (۳) لنفرض أن الدائن مقم 


م الينك الا : جايز؟ 
3 ب ي 


قيمة هذه الكبيالة بالعملة الا تجلزية 


هذه الكبيالة إلى 


بائ القطن هذه الكبيالة فى بنك مصرى ف 


البنك المصرى هذه السکبالة إلى فرعه أو 


اب البنك المصرى فى جانب له . 
عا بك مء بنك تساه إلى ائع ال 
فح على شيك من بنك فى مصر و رسله إلى بائع الفح 
هراس یهار و فدقم ال ۳ ۱ دا للمتك ۱۱ 
و اسل البنك الصری (اوفرعه) فیدفع قممة من الرصید ادا ن‌للبنك ا“ 


ن قيام الكبيالة بوظيفتها كأداة للوفاء لایتحقق عملا لاو بو اسطة 


تشترى الکبیالات الى يسحما تجار الصادرات » ثم ترسلها 


بل وفاء تسحب عليه الاوراق التجارية 
لق حصل علمها تجار ر الواردات . و اذ کانت الأوراق التجا رية علا للاعار ر » فهى سلعة 


تور فى حدد سعرها عوامل خاصة . والاتجار ما سمى الصرف > وسعرها سمى 


« سعر الصرف »۱ 


مری » سنة ۱۹۹ ص 


الصرف المعره 


65 - سعر الصرف : يؤثر فى سعر الصرف (۱) الميزان اسان 
(۲) سعر اخصم » (۳) الحالة الاقتصادية فى السوقن التعا ملين 

(۱) الم ارم الحسابى : الیزان الحسابى هو جموع الدیون التى تدفعها الدولة 
ورعاياها و والأجانب المقيمون فوق ا راضها إلى الدا كنيد ن فى اغارج . ویشمل ایض 
فى انحارج" ويؤثر الميزان السایی فى سعر الصرف . فاذا كان المزان دائناً کثرت 
الكبيالات السحوبة على الحارج » وقلت الكبيالات المسحوبة على الداخل 
وإذا كان الميزان مديئاً زاد الطلوب من الكبيالات على المعروض هنها . 

وتؤار هذه الاسیاب 4 تا اقوانين العرض والطلب 3 في سعر صرف الأوراق 
التجارية القصیر ۲۱ والطو بل الأجل . فاذا تساوی العرض والطلب كان سعر الصرف. 
عند حد التكافؤ ۲۳ إذا كان 3 الورقة التجارية لا يزيد على قيمة العملة القدرة مها 
باعتبار ا 2 المعدن ن ( الذهب نالفي ) الحا لص المشتملة عليه : مثال ذلك كون 


ما تستوی عليه الدولة ورعاباها والاجانب القیمون فوق أراضها من ر 


برع ر الصرف فى بارس على لو ندره عند حد التکافق إذا کان الدفء فع التلغرافی لاجنبه 
الاجازى بساوی ۱۰۹۷ فرنکا» لأزماتويها + نيه الا جل بزی من هنیا دل‌الذهب. 
الموجود فى ۱۰۹۷ فرنكا . ( وقد قوم الجنيه الانکلز زی فى ۲۰ سبتمبر سنة ۱5۹6۵ 


بواقع ۰ فر نکا و خف ض ما محتوبه الجنيه من ذهب ) . 


۹ ن هذا فرض قلما يتحقق . لأن المشاهد أن عرض وطار ف الاوراق التجار به 
حتافان دا ۳ , فاذا از اد الطلب دفع الد ر ن للخارج علاوة prime‏ للحصول عل على ورقة 
تجارية » وإذا قل الطلب و كثرالءرض بيعت الأوراق التجارية بقل من حد التكافق . 
لكن تلك الزيادة وهذا النقصان فى السعر محدودات بنفقات إرسال الذهب 


رات والواردات 
تبذل إلى أشذاص 
ان ف اخارع وکسب 


الدولة نتيجة حرب 
و الا وراق التجارية المستحتة 


ir du change 


لأن المدين لا بوفی دينه بأوراق تجارية الا إذا كانت الصاریف الى يتكبدها للوفاء 
ذه الكيفية أقل من نفقة إرسال النقود المعدنية ٠‏ وقد يقبل المدين أن يصل سعر 
الورقة التجارية إلى ما يساوى نفقة إرسال العدن لكنه لا يقبل تحمل ما بزيد 
على هذا الد » وهو مایسمی عد الذهب ماهم 11وج أى الحد الذى إذا بلغه تمن 
الأوراق التجارية خرج الذهب هن الدولة المدينة . أما إذا كثرت الأوراق التجارية 
هبط تنما دون حد التكافؤ . لکن حامل الورقة لا قبل أن مهبط نها إلى ما زید 
على نفقة نقل الذهب » لأنه یفضل فى هذه الالة مس دینه فى انلارج 

لذلك لا مكن أن بط من الأوراق التجارية إلى أكثر من التفقة اللازمة لا اه 


3 5 3 
الذهب من الجبة المدينة. 


۳2 ا : سبق ق القول إن سعر الصرف توقف على عرض الاوراق 


التجارية . فاذا قات الاوراق التجارية المسحوية على الخارج وعظم الطلب علما دل 
ذلك ل لدت ادون وقلة الحة وق 3 یتر تب عل ارتفاع سعر 
و تندر هذه الال بقرب خروح الذ هر وا أن المد ينين حصاون على الذهب 

من بنوك الاصدار » وی الحريضة على استبقا نه > فترفع هذه الیتو * ك سعر خعم 


الأوراق التجار ند .وهو ما یترتب عليه هبوط من الأوراق السحو نةٌ على الدولة 


1 .اذا کان سعر الخصم ۽ .7 وار تفع إلى 5 م/ء استولى حامل الو ورقة التجار ب 


5 دلا من و » فتقل الواردات . وشفض ی ارتفاع 


الأثمان ق داخل الدولة 4 لأنه 2 طلب البضائع الأجنبية 0 وب الصاد رات 


سعر الحم إلى هبوط 
سيب هبوط الاسعار > ويغرى رحال المال على استتقاء آمو فى تلك الدولة 

لتوظيف هو وام فما » ويفد الذهب من الخارج للاستفادة من هذه الاسعا, ر الر تفعة 
ومن شان هذه الظر وف ان ته‌ما ل على تك فاط ال مط لا E‏ 


ما بت تب عليه فى النهاية توازن ما للدولة وماعلمما » وعودة سعر الصرف إلىحدالتكافؤ. 


یب 
3 2 ۰ 
الدو له اقل من 


جام .ولا ری الدینون الى 
۵ رون اجباج زامن بد علا 


۱۳ 


تقلبات سعر الصر 
هو الاختلاف الذ 


ى بقع 
بقع 


E‏ ی 


ن اتان 


) الال ٤‏ الد قتصادے 3 المهو وى المتعاملى : وم الأسبات ۱ 


5 


جلة الال الاقتصا ده قا لوا فى السوقين المتعاملن . فاذا انتات 


الميعا ماين ۰ 


به ف الاو 
كثر نما تتأثر به الأوراق 


ل الورقة الطوبلة الا 2 


وهو ما خشاه 
سدنة الرصيد النقدی الاهلى » وحفظته الذن تلحا اہم 
النقدی وتكلته. و لطر ة الفعالة لمحا فظة على هذا الر صید ی رفع سعر 


۱ “| ا ۰ اك ۱۱۰ 
وف السياسة الى جرت علما كل البنوك منذ متك القرن التاسع عشر . و ونر 
٤‏ 
1 | 


7 الصرف ۳ محسوسا لان اریاب الأموال والشركات 


بقصد تثميرها لاحال قصيرة سارعون 


ثيرة الاستهلاك لصعوية 


ناح الى فيص الا مان سب الضاتقة المالة» 
€ لى سر اس سره ی 


ن» و 


اروف على هبوط الاثما 
71 


و سبب هشبوط 


ا فى اقتضاء الذهب کا فعل بنك المانيا Reichbank‏ 
أو أن جمد في تکوین رصید من الأوراق التجارية يشتريه 


ية لبیعه إلى عملانه فى أوفات الأزمات . وقد سلكت بعض الب 


بنك الذى يستشعر بقرب الطالبة بالذهب 


إلى بنك اجلترا فى ظ 


۰ 


وفى مقدور الدولة أن تؤثر فی سعر الصرف بأن تفرض ضرائب جر کة 


على الواردات فتقل الدبون الأجنبية ٠‏ لکن هذه الطريقة تحتاج إلى شىء كثير 


من المذر والكياسة » فقد تعمد الدول الق فرضت الضرائب على وارداتها إلي مقابلة 
الثل بالثل فتصاب نجارة الصادرات بضرر بليغ » وقد لجأت الدول المتحارية فى أثناء 
الحرب الكبرى ( (۱۹۱۸-۱۹۱)و ارب ماد الثانية إلى عقد قرو ض فى الار ج 
لوذاء * من واردانها محافظة على رصیدها اذه ی الذی هو ضبان التعامل بأوراق اس 


0 


5 - فى سم الصمرف فى ماد" امتمرف اللفر : افترضنا أن 
حصل على ا الذهب 5 لكن بعض الدول تتعامل بالفضة » ولنبحث 
فى الصرف بين سو قين بتعا امل أحدها بالذهب والآخر بالفظة: لست الفضة و دو 
بل هي سلعة يقوم نها بالذهب » ویر 4 ل السلع . وإذا كان من 
على الدائن الذى تتعامل دو لته بالفضة أن يقبل الوفاء بك كبيالة مستحقة الدفع فى د 
تتعامل بالذهب إلا أن العکس لیس صحيحاً » إذ يجب على الدین الذى kS‏ 
بالفضة آن حصل الذهب اللاز لوفاء دنه و ع لى الأقل حص E‏ 

زم ب 

مستحقة الدفع فى جهات تتعامل بالذهب . فالدین يدقع قيمة الذهب فى دولته 
بشمن مقدر بالفضة . و هذا ان بين کل التقليات الخاصلة بين سبة قيمة الذهب 
والفضة . تفر ع من ذلك الا الآآنية : 

١ح‏ إذا قضت قوانين الدو لتين و قوانين إحداما بفرض نسبة بين قيمة 
الذهب واالفضة صارت هذه النسبة صورية منذ اللحظة الى لا تتطابق فا 0 
القانو زية ِ الذسبة التجارية الق دين العد نين » کا حدث فى فرنسا فى علاقاا الص, 
مع هع الدول ال ی تتعامل بالفضة فى الر لع الأخر هن القرن التاسع عشر » وهو 1 زب 
عليه انار سدود تقلبات الصرف الک ون من حدی دخول داش وخروجه . 

سب گا ان منم الضر ف بتو وقف على تقلبات * گن الفضة ود تصطيغ أعمال الصرف 
بصيغة 2 المضارية لأن ن حقوق ق الدائنن تتبع تقلبات قيمة 2 الفضة و ۳ هذه الظه واهر 
عنفاً وظهوراً إذا تعامات إحدى الدو لین بعملة ورقية غير قابلة للتحويل 
۷۴ و قد خلقت ا حرت الكبرى 2 5 م91١‏ ) هذهالالة وأصبح 
وقوعما من الأمور العادية فى الدول الى تسیر على نظام التعامل الجبرى بالأوراق » 


بت ام سفق 
اذا كان الصرف على الدول التق تتعا مل بالفضة یتبع تقلبات ثمن الفضة فکذلك الخال 
بالنسبة الصرف 1 البلاد التى تتعامل بالبتكنوت حيث ينم سعر الضرف عن درجة 
هبوط قيمة الورق » ويتبع درجة هذا امبوط فى تقلياته . 

وسواء أكان التعامل i‏ بالورق فان سعر الصرف يتأثر يما يألى : 

١‏ يخضع الصرف لتاثير الزان الحسابى 


بات سأر الصرف من هبو 55 قيمة 2 العملة 5 


ويمكن القول بأن العامل الأول يفضى إلى العامل الثاتى » لأن ن الميزان الحسابى 


إذا كان غير موافق ازداد هبوط قيمة العملة » وإذا كان موافقاً ارتفعت قيمتها . 
و زد تقلبات سعر الصرف فى البلاد التى تتعامل بالورق عنها فى البلاد الق تتعامل 
بالفضة » لأن الفضة فى جلما بضاعة يمكن ‏ تصديرها ویمها فى اارج ولا مکن 
أن تهبط قیمتها دون حد همین الاما سلعة ؟ نو( ٠‏ أما الورق فليس سلعة 
و مکن زيادة کیته . لذلك يتعرض الصرف على البلاد التى تتعامل بالورق إلى تقلبات 
حادة » ويصير ميداناً ملاتا لجولات الضاربین » فتضطرب العاملات التجارية . 
ولا علاج ج لهذه الحالة | إلا بالعو دة إلى التعامل بالعملة الجيدة . 


وأ<وال الصرف بالنسية للبلاد التى تتعامل بعملة رديئة » كالفضة أو 
النقدی » تفضی إلى زیم اتاج . هن ذلك : 


۲ 
۱ 


وراق 


١ح‏ تصبيح جار ة الوردات عسيرة كثيرة النفقات . إذ يضاف إلى ن البضاعة 
المستوردة خسارة الصر ف . فنى صيف سنة ۱۹۲۰ هبط الفر نك الفرنبى إلى مانية 
أمثال قيمته فتجاوزت قيمة 2 الجنيه الائی فرنك » ومعنى هذا أن 4 ل ما استوردنه 
فر نسا من‌انمار ج بلغ عنه مانية أمثال ما كانت 7 بدفعه فى الماضى . و هذا ل 
على البلاد الى لا غناء مها عن استيراد ما حتاج إليه من أقوات وخامات » أو لتعمير 
ما خر بته المرب 

۲ س بزداد عب” الدبون الأجنبية التى اقترضتها الدوا 


3 


وميزانيات الشر كات والأفر اد الذين عقدوا دونا فى انمارح. 


2 ر 4 کر ما 
5 = ق ار, الدّر رای ا اداه 
ار 
مقصورة على الأوراق الطو بلة الأجل » أما الأوراة 


a“‏ 1 عا 
ار 4۵ شېو فیس حب ایام عا 
ر ود . قد مب 


چ 
ويكون البائع عادة تاج مه صاحب مصنع فى حاحة إلى نقو د 


و 


ممالة مستحقة اد ثم عند انقضاء 
2 ع 


الض ف chang‏ 95 
ر 


«cambium ن‎ 


ومن هذه الكامة أخن إلا 
1 


واطلقوا عقد الصم ف عل بسع ال 


Ee, : 1 ted 5 :omplé 
“ Ce nest point par des découverte et com} 


hommes dans la mise des procédés SOClaux 


procèdent les en 
commerciaux” Courceil-Beneull ٠ 


ق فيالقرون او 


على العقد الذی یم نقداً على أن يلرم ابائع ا ف 24 
أخرى فكان الغرض مته نما ال ۰ مكان إلى آخر 6 ويستولى الا البائع 


ذلك غ مبلغ م. ن النقود يعو ض عليه فقا ات النقل و يضمن له له را وقد يا 


۳ تحمل خطر الطر بو ق فى حالة ضياع النقود حادث عر 
م قبل الصيرفيون تحمل هذا الحطر عند ما وجدوا الأداة ١١‏ 


وى الكبياة . 


Be 
فی ا اللیار:‎ - 5 


ل القدعة ال اشتغلت .: 


شون | 
القارف تنفذ هذه yy‏ بواسطة مراسابها 
مادا 


توقيع الصيرفيين علا بالقبول » وقد یکون من !! 


)١(‏ حواد شمت زر 


Btudes d'Histoire du droit com. فى کتاه‎ Huvelin و‎ 


ص ۳۱۹ ل ۳۲۰ تار الكمبيالة Rev. Hist. de droit fran‏ سنة ۱۹۱۱ ص 11 


۱۹۲۹ باریس‎ 
۱ القا نون التجاری سنة ۱۹۰۱ ص‎ 
Platon: Les banquiers dans la législation de Justinien : Nouvelle ¢ 
Rev. Hist. 1909, p, 317 et ۶۰ 


(۳) 


۱ 


اوسطی فاستعمات الكبيالة 2 


Jeg billet de change صرف‎ 


إلى م‌اسله أو 


۰ 5 
24 داه ه بالك فير 
2 | 
الذي نفو م بالو فاء و 

AG 


إلى المسحوب عليه فاذا 


قيام 


أروابات لا نستند 


تعماية المرف ۰ فیقیرض رب الب 


لسفينة 
ميناء الو صو ل عند وصو ل 


ن ق الميناء الأخير 253 


لى طريقة الحطوط السا لفة الذكر 


۰ A rE 
اي ادلة علمية » لذلك مال ج‎ 


ل» ديكو نهذ 


۱۹ 


| امام الموثق . ثم بطل محرير العقد الرعی ولم ببق 


لعقد اعر ر 


3 مکن ااستفيد عو جبه من ار جوع 


علما لحن الوفاء فلا ستتطيع الاما 
a rch‏ صمي 3 
من الاحتفاظ عق ضحر التجار من هذه | الة 


و بذلك استطاع الحاملبو 


۱ 
با 


ن¿ سن ۱۹۷۳ وقد جع عر ف الج 
ec‏ د 2 


لف ذلك تعا لم 


وحاز قانون سنة ۱۰۷۳ أهمية کزی فاخذت اجلترا بأحكامه | الى عبد قروب 
کاصرح بذلك قاضی قضاة انجلترا اللورد كو کبرن فى سنة اہی ٩‏ , 

وذهب وتیه فى 1 « عقد الصرف » الى أن عقّد الصرف 3 اق مبادلة 
نقود ا ا أجلة وهی الى تدقع فى المكان المعين هو أساس السكبيالة » 
وأن الكبيالة هی أداة تتفیذ هذا العقد ٠‏ وقد ذاعت آراؤه فى 0 وخاصة 
فى ال را حيث استشهدت ها انحا > ؟ الا جار تیه » وذلك لأن قوانين الاور ق التجارية 
مذشژ‌ها العرف التجاری الساری فى ج جیع البلدان » و کل ما فعله و تییه هو جمیح 


هذا العرف . 


NS‏ ف تمرف فراعر ادو ای تام : أخذت الدول الا ری 
فى دون أحكام | الا وراق التحاری 3 ی تدخل الشر عب ن الى اتسام قواعد 


الكبيالة ف کل دولة سہماء المشر و » فاذتافت اه با بعد 8 كانت 


واحدة فى جميع البلدان . إلا أن مت الأموا ل المتعلقة بالكبيالة ما زالت واحدة 


ف ع البلدان وهى : (۱) ضیان لساحب للو فا؛ ۰ (۲) مسئوإية السحوب عليه 


عن الوفاء فى حالة قبوله . 

(4) مسئولية الموقعيں 

الحامل مهملا . 
وقد حرصت الدو ول على ندون قواعد الأوراق التجا دية التي قررها العرف . 

فعبدت الى الفقباء بو ضع القو اعد القانو نية المتعار فة لمم و تفریم ع سکم الجزئية مها . 
دیع ا القوانين المتعلقة بالأوراق التجارية الى ثلانة أ انواع وی : 
١س‏ القانون الفر: ی الذى ما زال متأئرا بتظررة عقد الصرف کا شرحها و تیبه. 
؟ - القانون الألمانى و وقوامه اعتبار الورقة الفجارية عقد شكليا مكتوبا 

: ۸ contrat littéral 


ویتممزان خایتهما حقوق حامل الكبيالة 


M. Adatto: De la propriété de la provision en matière de lettre ¢ 
. 120. (Godwin ۲- Roberts, 1845, بر]‎ R. 10 ex., 346). 


de change, 1 


قد 8 الشر عون تشجیم التجارة القومية فنحوا حامل الكبيالة بعض 

ت تسهيلا لتداوشا اعكون کالعملة الذهبية » فعنوا بشكل الكبيالة وأحاطوها 

راءات بسيطة وس ريغ تدم عل آموال الدن وتمنع المدين من الاحتاء 

بالدفوع العادية الق يقصد مم الى إهدار حق الحامل ]| زات الدول 0 تمد 
الكبيالة و سملة لفر.ض ضر بة 


نحاول الافلات م. 
: ن 


والسندات الاذنية . 


5 ۱۷ - او رات الرو للم وادور راس الجا : تولقت علاقات الدول 
فى القرن التاسع عشر وأخذت التجارة شکلا دو لیا وأه 

مختلف الجنسيات » وشعر التجار ما فى اختلاف قوانين الأوراق التجارية 

أضرار جسیمة تعرقل الأعمال وتقف عقية فى سبيل اطراد العلاقات المتزايدة 


فبدلوا جهودا لتوحيد قوانين الاوراق 


باباء ال نون مد د 00 ۱ 


جى و ععدت مو عرات » أ حد ها 


فى سنة ۱۸۸۸ اجتمع فيه ممثلو 


ای سنة ۱۵۹۱۰ » ورابع ف سنة ۱۹۱۲ بناء على دعوة 


معظر الدول 3 و تالث ف لا ها 
1 
حکو مة هو لادا > وداشتر كد کل دول | 


المكومات بایفاد كيار العاماء بل 


ر 


۳ عات 

من ۱ مادة » ولا حة و 5 کون . مانن مادة خاصة 
۱ قامت ارب الكبرى فى سنة ۱۹۱6 لاك دون إدماج 

الدول بادرت بادخال هذا الاصلاح 

وقد أثير هذا الوضوع بعد الحرب 


( راحم مقال زمبلنا الاستاذ شون المنشورف ملة مصر اد نج ۲۱ ص ۲۸۲-۲۷۰ 
جع 2 ورق ۶ ز ادن 


A. Chéron : L'unification internationale du droit du change, Egypte 


Contemporaine, t. XXI, pp. 270-286, 


YF — 


فأشار مه ۋر رو کل ای فى سنة ۰ على عصية الم ععالجة هذا الى وضو ع 
من جديد , كت العص به جنة من کان علساء القانون ۲ 9 دی : عهدت مهم 
وضع تقارير عن وساء! #قيق توحید القانون ٠‏ . وعهدت ببحث الصعار ب العماية 


اله قل برها هذا دی ۶ ل جاعة م ن رجال المصار اف ورفضت ریطانا العظمی 


الموافقة على وضع : شریع دولى لاختلان النظم ااا فى ال ۳ عن اماف 


ف قارة أو وربا. . و تتلخص حجج بر بطا نیا العذ 

التجارية البر یطانی الصادر فى سنة ۱۸۸۲ لاس 

المرعية بين التجار البرريطا نرين . (۲ ) ليذ ق | انون الا زى بين التاجر وغير التاجر. 
(۳) القانون التجارى البر بطانی هو چزء لا يعجو رع راش هت اھا م وا کی 
3 امس ده . (4) قوانين القارة أساسها انقا: نون‌الرومانی . أما الفوا نین 
ابر بطانية فاساسم الشر يعة العامة 3 إن قانون الأوراق البر بطا نی 
هو نتيجة ۳0 3 213 ص بین د فت, ایکا بر الطيئات القضائية 


وأن المستعمرات البربطانية وافقت على 7 


الق اقتدست قوانم۱» 


المياحثات دائرة بين 0 . وف سنة ۱۵۹۲۳۹ وضع مشرو ع قبلته معظم ۱ 
توطئة لانعقاد مۇر دو . واحتفظات ريطا نيا العظمی »و قفا السابق » وانضمت 
شا الولايات المتحدة ولیابان ودعيت الحكومة المصرية حضور هذا لو مر 
وف سنة ۰ انعقد فى جنیف مزر 
وود جمع بین دفتيه مثلى ثلاثين دولة 
أعمال هذا الوم نو ضع 

و مع 

3 0 هد شتمل ع 


هده الاتفاقية ملحقان 
الأحكام الى يجوز امشرع ع ی کل 


دا 


)١(‏ وم السير د بع .شال 


ست )| الا 


المنازعات القا نو نية الخاصة بالکسالات وااسندات 
مقتضاها الدول المتعا قدة لي أن لا a7‏ تفذى 


عا فة نصوص القا نون ا بالدمغة ورمعت حدود ا الذى 


ر 


0 


توقيعه عند عا لفة هذه النصوص 
وقد انعقد مو ور خر فى جنيف فى سنة ۱۹۲۱ فوخ 

ال نفس النتاج التی 

ا ۱۹ ا سنة ۱۹۳۱ 


وف ۱۲ ونیه سنة ۱٩۳۵‏ صدر فى فرنسا قانون منح الحكومة سلطات استثنائية 


للدفاع عن الفر نك وخارية المضارية را مزر حکومة السبو لافال » 


بناء على هذه ااسلطة > ص اسے بقوانن دزه1-هاع »م06 منها المرسوم بقانون الصا 


فى ۳۰ أكتوبر سئة ۱۹۳۰ الموحد لقانون الكبيالات » وقد نقل نصوص اذه 


جنيف الق وقعت علما فرنسااق ۷ ولیه سئة ۱۹۳۰ 


8 ۱۸ - میا ی رم * لست 


مشرع واحد أو هي من اختراع رج ر ن رحال الأعمال » بل 


فی بنائا حتی صارت كرحا شاهقاً تساندت آله معاملات E‏ الأعمال 
فى الداخل والارج . 


مشتر که ساهمت فما الام منك آقدم اس ر فكان لک 
2 و 


وليست الكبيالة نظاما قانونياً غريباً استوردناه من الحارج ج ليس لا به سای 


ن 


عهد نقد عرفها فقهاء الشريعة الاسلامية وعنوا بيان أحكاءيا -وأسعوها السفتجة 


۲ 
وق معرنة من الفارسية عن كمه سفةه أى ی الحم و کاز سب ت العر دب اصف الكتب 
۳۹ سفاحح إذا كانت راعة رواج السفتجة . 
۰ و 
ولا کان اصل الكبيالة هو عقّد الدصر ف » وان هذا العقد ودود مند الاحظة 
e 2‏ ا 0 
التي نشات فمها علاقات جارية بين أشخاص مقيمين فى جهات حتافة » فقد استعمات 
Genève de 1930 pour unification )١(‏ عل Chéron : La conférence‏ .\ 
du droit en matiêres de lettres de change et de billets û ordre, Annales‏ 
de droit commercial, 40™€ année.‏ 
La conférence de Genère de 1931 pour unification du droit en (YP‏ 


matiêre de ehèques, Annales de droit commercial, 4126 année, 


فيد هذا العقد وقد ع رفه عض فقهاء الشر a‏ 2 الاسلامية بأنه بیع 
ما خلق للشمنية کالذوب والفضة إذا بيع أحدها بالآخر أو : مجنسه » أو کا قال 
السر خب « مبادلة الاعان بعضها ببعض » أى بیع الثقود شم 
دینا فى الذمة وهو ما بصحبه حرو 
بشرط لصحة العقد و ایا 


ل 
ود سمن : ( ال 
ود 
و !نما يشترم 
العقد حلاف المبيع 


ماشت 
ن 
الباء » ووجوده فی ملك العا قد عند ا 
ط ذلك و 


دليش 
فى المبيع . وفوات ت التسلم نیا هو ند بطل 
قبل القبض جائز مخلاف الہ A‏ ثبت 
لا اشتراط الملك عند العقد ین 
3 ق عفق 
عن « هبادلة نقود حاضرة بنقو و 7 


0 


الاستبدال ا من 


وعرف 


ت العین وان 
نتفق هم المفهوم منه فىالقوازين اد بثه » فهو عبارة 
داجلة » . 

الفقهاء ا انا : و ں استفاد 
وصورته 30 رض ماله إذا خاف عليه النوا ات 
أوأن ادقع إلى تاجر مالا 


بطريق الاق 
خطر الط :ق (ابن 


به الم ر ص سقو 5 خطر الط 1 
بن الشحنة ) . 


رعو 
ب ایرد عليه فى موضع الم عي 
)راض ليك فعه إلى صد ديق له و 
اع اددع د الفقياء 


السفتجة و فى كتاب <والة الدون 
على حضو ودع السفتجة لقو اعد او الة 


» ووجه ذ ك5 ی 
مها معاملة فى الديو ن کا لکفالة» وتال ۳9 8 ادبن ۱ بکردی 
فتجة فى الو الة لانه أحال الحطر 


5 


ذى | 
وقد توافقت أحكام الكبيالة 


وخضعت لقواعد عرفية دو له 


ذفر لا توجب براءة الأصيل كا لكفالة 
ب وذلك فى أن تزداد له المطالبةء ل ] 
يشترط فى الوالة ده 
دش رط أن يكون الخال 


۳ 


ل أن ن سقط ما کان 
ن د ون المحال عليه مديناً للمحيل : 


عليه مل «و نا 
دين على ا محال عليه » ( الحلة الما 


1 
لما 


لشحنة سر 


محیل ل فتصح حو الته وان ۱ 


< 5 


ن لمحيل 
نية مادة جر د ۷۰۸ هن صشد ار ۳ 
EE‏ مذ كور هذا الا ا له يوضع الدرام فى السفا تح 
محوفة وخا 5 الال واعاشه نه کر کلا مهم ال 


احتا 


(ب) ضور امال عل القابل : ون قاعددة قررتما الشر بعة الا سلامية 


على انه می قبل 


احال عليه الحو الة التزم بالد ۳ 
لة بن امحال له واحال عليه وحدها مثلا لو تا 
الد 


۳ 
PEs 3‏ ۳ 
ن و قدره کذا غرشا حوالة 


لان 


E‏ لاك بذمة فلان و قدره کذا ر 


ر 


عليه فقبابا صحت وت مثلا و أحال ا دائنه على 


(ج) مس احال ر فى مطاد: المميل : وهی قاعدة قررما الشريعة الاسلامية 
إذأن الحوالة كالكفالة اقراض للذمة وحاس ملاك ماللا كسب مال » ولانترتب علمها 
تقل || بن من ذمة احيل إلى احال عليه بل هی تقل لامطالبة كما صرح بذلك مد على 


خلاف ماذهب إليه رت يوسف» فاذا أرأ الحال له المجيل عن دين الموالة صح عند 
N a‏ 3 1 1 
تمد لأن الدين لم ينتقل من الحيل إلى الحال » ولو مات احال عليه قبل أداء الدین 


و توی حق اشتال فله الرجو ع ۱ ی | حثا أ ل عليه المحال له باس 


۱ 00 : 
احیل رجع على ایل (عن ان ۱ 


(د) تعاف لان یره ل‌السفوء + هنذا ن اشتملت الكبيالة على شرط 


ر ف مقدور المحال له الحوالة إلى شخص | وجه الت وکیل 0 


۲ 


جراء الوالة على وجه المليك . وم تتقرر هذه القاعدة الا بعد 


وقد سبقت الشريعة 0 J|‏ 


هة ثانية فقد جاء فى الروضة للنوو 


ت ۹ سب 


بكرا على عمرو » ثم أحال اخراص کر ینیاز » ومق تقرر أن الحيل کالکفیل 
جاز لامحال له مطالبة امحیلین وان ی 3 لأن الكفيل ف الشر بعة الاسلاعية 


له حق التجريد فقد قال أو حنيفة : « إذا كان ل رجل على رجل دين فكفل له به 


۰ 
جل فلاطا لب أن ن يأخن ہما شاء )ع . 


وقد عثرنا على صيغة الحوالة ق کاب اة الأرب للنوری نوردها نها یی : 
« وأما الحوالة فسبيل 1 فیا مکتب ها ا أنه إذا كان ارجل دين على آخر 


و أحال به کتب کور مسطور الدن مامثاله : آقر فلان -- وهو الور اد 
باطنه -- عند شهوده اقراراً صحيحاً گم عياً بأنه أحال فلاا على ذمة فلان القر 

الذ كور باطنه عالق ذمته من الدین المعين باطنه وهو كذا و كذاء عر لى الحم 
دین ای 


الشروح باطنه » وذلك نظير ما لفلان انحال فى ذمة فلان احیل هن 


اعترف , ا ده » وهو نظير المبلغ المحال له ف القدر والجنس والصفة 
و تحقاق حوالة صحيحة شرعية » قبلها هنه قبولا سائغاً » ورضی بذمة احال 
عليه » تعاقدا على ذلك معاقدة صحيحة شرعية » ترقا عن راض ۳ وج ذلك. 
برئت ذمة الحيل اميد | بذكر ه من الدين الذى كان فى ذمته » براءة صحيحة شرعية 


وقبل کل مما ذلك هن الا خر ر قبولا E‏ » وبه شېد علم‌ما ویر خ». 


n |‏ مت 


ماهية الكبيالة وأساسما القانونی 


965- ف ماھ الك رار : الكبيالة ی صك مكتوب يعطى حامله حق 
ااذ وسائل تنفيدية به هن نو ع ع خاص مختلف عن الوسا 1 بل ال مطما القا نون e‏ 
العادی . وحمو وع هذه القو 58 القا نو نية المتعلقة بالكبيالة جعل التعهد الناشی 


۰ 


ثقيل الوطأة على المتعهد » جاية لمق الحامل . من ذلك ۱(۰) آن التعہد ال لناشی بت 


له 


الک با لة لعتير ر تجاریا ولو E‏ ا (۲) و وأن الدنلاجوز ان بطلب 


أجلا قضائياً ( م دمم ۸ تجارى EOS‏ ن الذین بتعرض لاجراءات 
البروتستو الى قد تکون ن نذر E‏ إذا كان تاجراً ٠‏ 4)وأن المدين يصير 


عجرد تو قبعه مسئو لا بال لتضامن مع كل الموقعين على الكبيالة ° )6( وأن المدين 


۲۷ 


لا بستطیع القسك قبل ki‏ ا لسن النية دفع له قبل أحد الوقعین السابقن 


3 
ص هذا الما مل ۰ (5) ن فوراً بدفع الدين لأنه دن معين liquide‏ 


و لأن النطق بالج kay‏ زم جيل للمداو a‏ ۰ ( ۷ السا حب و والظهرون مسئولو ن 


عن قبو ل السحو ت عليه الها ۲ و ینزب على ذلك أن عدم القبول يعطى للحامل 


حق الرجو ع 0 


3 كن 5 يد عن 


روتستو عدم الدفم أ 
س و عدم لدفع أو ! 


المطا لية بعد انقضاء مواعيد معينة . 


بيالة مخالفة لماهية بقية الديون 
ن دين الكبيالة مكن الدائن 


و لاست هذه ٠‏ الحالة م على دن الكبيالة فهناك 
دیون 0 ری ۳1 احغذت شکلد خاصاً أعطت الدائن الق فى نخان اجر راءات سريعة 
وحاسمة كالدين الثابت فى عقد رعی مشمول بالصيغة التنفيذية» کا € أن التقادم نمی 
ل نا عل و ن الكبيالة فديون الايجار قط مضى + 


مس سنین ٠‏ 


کل هذا ابت لاخلاف فيه لكن الفقهاء لم , e‏ القانوتى للسكبيالة » 
1 بات التى وضعوها 8 


المع الأول 
ت 
بات القانونية 


کت فى اند ساسی القاث وى رار : : تطورت و 


وظيفة السکییا لة ۳ 
لحاجات التجار و صار مها الحاضرة مختلفة عما كانت عليه منذ نشأمها فاستحار 

. لذلك لم تحاول الشرائع تعبین ماهیتما 
القانونية وامتنع مندوبو الدول ای | اشترکوا فى وضع القا نو و ال اه للا وراق 


عجار ية عن حدید ماهيتها القا نو نية ٠ء‏ و إذا كان الندو بون تفادوا هذا البيحث وعنوا 


أن الكميالة م 
pur et simple‏ ت جنة التحرير ع نه و ' ود 
لا.يقصد ما إقرار لتفسير المأهية ية اسکالة 


وک منجزة 004 
ل آن 


Comptes rendus de Genêve 
51, 1930, p. 280. 


فى بعض الأحكام 

بات الا لانية على ما نیما من تعارض 

نون موحد حقيقة لقواعد الكييالة ؛ 

و سنشرح فيا لى النظريات الفر نسية والا‌انية , 
kel‏ ۱ 


البحت الأول - النظریات الفرأسية 


5 ب الطري 7 ار مت امار بر جهور الشراح الفر نسیین 
العلاقات الا شي بين المو قعين لى على الكييالة ER‏ 3 71 : 3 علاقة ال ساحب 
بالممتفيد أمقد الصرف 6 والکیا اله هى أداة تنفيذ هدا العقد و و خضع علاقة الساحت 
بالسحوب عليه لعقد الو كاله . وتم صيغة الكبيالة e‏ عن EY‏ وكالة 


علاقة الظ بالظهر اليه لعقد حو ال الق وق . 


كفالة ٠‏ و عتیر القبول وال لوفاء بالوا اسطة فضالة 


ولا تقوى هذه النظريدٌ على تحمل النق 


فى الماضى أ داة عقد الصرف » و لكنها تستعما ١إ‏ 


3 هة او وفاء e‏ أن الا زامات لتر نم نشاء لک تلف اخلدا 


جوهريا عن الاللزامات الترتبة على عقد | ابر لا یاتزم شخصیاً بفیء 


ويجوزعزله » ووز ان يتنازل عن ٠‏ فى حين آذ ن المسحوب عليه » 


بقبوله الكبيالة یامزم ميا شر ة قبل الحامل . وجب أن دقع قيمة الكربيالة ولو من ماله 


الخاص ولا بستطیع ال رجوع فى قبوله خلافا لا تقضى به القواعد العامة لاو كالة 


ولا بستطیع الساحب من جانبه إلفاء الأ من الصادر منه إلى السحوب عليه 
ک آن A‏ 8 تی قا ۳ على الرغ من ١ E‏ و افلاس الساحف ! 
المادة ۱۵6/۱۸ ری ع ]ناا ول ل المارضة فى دف الكبيالة الا فى حالة 
ضياعها أو تفلیس جاملها » کا أنه لا وجود للوكلة فى الک كمبيالة المسحورة 


)۱( ليون کان ورن 7 ۰ 6 ۳۳ ۳۵ 4 وقد أسمى السككوا 0۱[ هذه 


النظر بة : « دار به العقو لثلاءة » الوكالة و واطو ال وعقد الصر ف » . 


— ۲4 — 


لام الساحب ‏ وؤ الکمبيالة السحوبهةً عل نقس الساحب وهی 
الادة ۳ من القانون الوحد زا 


ر معرفة الب ن الذی حتال به 


هذا الاخبر 

1- فهل هو الدن الذى لاحب قبل السحوب عليه المستحق فى ميعاد 
و فاء اكا له 2 کله 4 لان هذا اادن تنتقل ملکته ع القانون إلى ۳۹ 
٠٤ (‏ قانون تجارة أهلى و م ۱۱۹ فقرة ثانية قانون تجارة فر نمی ) ۰ زائداً إلى ماتقدم 
aj ٠ 0 ِ‏ ۳ 
ان لکما له لشت معدة لاثبات دين الساحب قبل السحوب عليه 
قد لا بو جد هذا الدین ا فى ذمة السحوب غلية ۵ ¢ a‏ 
بصعحة السکمما لة يي ليس شا مق بل و فاء 


مها استعال الكمبيالة ذه 


تی شاع 1 


۳ 
۰ ۱ 
ام هو دين 


۲ نب 


عحقاق معطا ۳ ادعو ۷ أو بقيض قيمة الكمبيالة 


ن الدن الثابت فى الكمبيالة يتميز 


ص الاتية : (۱) يكون هذا الدن مارا قى حب ن الدين الذى يتكون 


9 


منه مقا بل الوفاء | ا على و صول القيمة قد یکون مدنياً . (۲ ) یتقادم 


الدين الثابت فى الكمبيالة مضي خمس سنوات ۰ (۳) للدائن حق اقتضاء الوفاء 

فى وم aN‏ و 3 2 الدین الحصول على هبلة قضائية ٠‏ ( > ) یثبت 
الامتناع عن وفاء الكمبيالة بتحریز برتستو بعرض الدین إذا كان تاجراً لاشم‌ار 
افلاسه ۰ (ه) ) لایستطیع المدين السك قبل الحامل دفوع مستمدة من بطلان 


0 


الیزامه او الفسخ او ا ال f‏ يستطييع الاحتجاج م في مواجهة دائئه 
الأصلى . وسواء أكان الدین المحال هو مقابل الوفاء أم وصول القيمة 


)١(‏ تنص الادة ۳ من القأ ون الو حد لقو اعد ال 


لا نفس الساحب 4و قد تسب هس الساجب ئ وقد تسب 


(؟) يجب الاحتراز من خلط هذه الكمبيالة بكمبيالة الجاملة ( انظر بند ۳۰۵) . 


امنین. لقبول ووفاء الکنیبال ) ز 


فى حن 


2 لایضمن احير ل سار المدين 


وهو ماستفاد منه أن علاقة الظهر ال ليه ١‏ الجحامل 


( با لظهر لشت علاقة محال #حيل 


لعلاقات باضافة نظرية الكفالة إلى نظر بة 
ليسوا محيلين فقط ولکمم 


إذا 24 دائناً لدائنه » رت ذمته 

۲ مد نی وماد دة ۳۷۵ مدلى جديد) ولا باستطيع | يلون ن اللاحقو ن 
۱۱ ۰ ۱ 1 

مطا لبته بعد ذلك بالدين فى حين آن الساحب إذا صار دايا اطا فلا سعط 


اسه ام 


ص 
إلمم بر اءة ذمته » تطعو " الرجو ع عليه فى حالة عدم 
وؤاء | مسحو ب عليه قيمة السكبيالة . و هو ما بصدق عا 


لظهر ف علاقيه ۲ 
ی فى علا و رت 


كاد 3 


بالمقاصة (م ۹۸ 


الاحتجاج على الظهر 


۳ 
إلعم الظهر إليه الكبيالة . والخلاصة أنه لا بى | 


ف تععسیر 
إضافة الکفالة | a‏ 
عن الوالة . و 


ر ک1 


5 خو الة » مع ما بن 


دافم ع هذه الط ا ا 
تست دا 


رق Î littérale‏ و شک 


[0۱0 littérale et a 
دج ۲ ند ۱۰۱۵ و۱۰۷۱‎ 
۷ 


و۱۳۸۸ 


الحاصل بینهما » و لکنه ياتزم أيضاً : 
الكبيالة و یسیر حاملا لما . و كتسب المظهر اليه حقا خاصاً مباشر قبل 
ويصير الحامل بعد ذلك فى مأمن من آن دفع الساحب فى هواجبته بدفو ع مستمدة 
من علاقته بالستفید وحملة الكمبيالة السابقن على الظهر إليه . 
فاد اکا کا اا وک اا مت ا رة f‏ كاف نذاته 
لا حاجة إلى البحث في سببه » وبلا حاجة الى الرجو ع إلى مستند آخر . 


7 النظرية عند الكلا م فى لنظر أت ال! لمانية 


۲۳۹ - فى ر التعافر لصلى الثم ' 
| بنظرية التعاقد لمصاحة الغر 
»> ولكنه يتعاقد لصلحة الملة الى 
السحوب عليه بالوؤاء . و و یامزم السحوب عليه قابل 


٠‏ قيمة الكيالة بلا شم 


عقد اصلحة حامل الكييالة ازم مقتضاه باو لوؤاء معاد استحقاق 


تقر را 


۲ 
ل لا عدو آن يكون 


ربب 


۰ 4 
ن هدا المستفيد معينا ف وقت 


عل ال 
صو 2 
هذه الغا 


1 
| 


. Worms: De la volonté unilatéra 
Lambert : Du contrat en faveur , Pa 
. Desbois: Revue eritiqu lation, 1931, ؛ .م‎ — Pichon: (P 


Yirfopposabilité de ۱ 3 ı12: - Thall Annales de droit 
commercial, 1906, p. 


كك قا كت 


الساحب على قيمة الكبيالة . وحصل هذا الاتفاق اصادة 


ra 
3 

4 
ت 


نظير ما قدمه الي الساحب ويصدق هذا على علاقة المظهر 
. فعما لا يعملان حصو ها على وعد الوقع بالوفاء فى ميعاد الاستحقاق-- 
لغير بل لمصلحتهما الشخصية » ولا تسنح تخاطرها فكرة الاحسان الى ال+إة 
اللاحقين للكبيالة . زائداً الى ما تقدم أن اللجوء الى : 
2 بغي عن اللجوء الى نظر 0 أخرى لتفسير آثار إصدار وتداول 


أمامنا أن تقيه سر ر هذه ل نظر ی ذلك الق ۳3۹ ص الباشر ر الذى متف هن التعاقد . 


جمهرة شراح ح القانون ن الدی ری ان هذا الق E‏ له صفة تعاقديد 
عن إرادة الدن بالالزام قبل الغير ۲ و نظرية التعاقد لمصاحة الغ 


لاعتراف بنظرية الوعد من حانب واحد کصدر للالتزام , 


ده النظرية الى اعتبار الكييالة مصدر؟ لعدة الزامات من جانب واحد 


معقودة من الموقعين المتعاق ن للكتبيالة » فضلا عن اعتيار ها مثبتة لكل هذه الا ابزامات ‏ 


ب هده النظر 3 7 حاقة انتقال بن النظرية التقاید 8 للكبيالة ۱ الكبيالة صك سيط 


ف الكبيالة مصدر] لا الا زام جد د 


۳ (۲ ۹ ۰ 7 
٩‏ 6 - رر الدئاء و العلفار” : ذهب الأستاذ نالير ال 


ف 
م لء-4 لا كبيالة والتظي رف الا بای ۳۱) 15 لساحب عند ما الو ی شاب 


کو ولان وکابیتان ج ۲ ص ۱۳۱ وچوسران ج ۲ بند 


La théorie de la délégation—ci vutionnement ¢) 


خص یسمی نا تب 111 ب 


ثالث یسمی الستفید من 


( مادة ۱/۳۱۰ مدر فى جديد ) والثانية هى 
بر النائب کااسکفیل ( 

( انظر 0 

بين احال و احتال عليه . ة 

۴ هو الحال فى الانابة بل 


عليه آن 3 


وکاب الا ناه عن 


هديته المسدوب عليه في وفاء قيمتما الى دائنه وهو الحامل . وتوقيع ااسحوب علية 
على الكبيالة بالقبول يعتبر قبولا هذه الانابة. ا السحوب - و الناف » 
قبل امامل لا علاقة له بالا ل الساحیب ا 
وذاك لأن غرض ااسحوت عليه م 
الکفالة كانت رغته فى ٠ت‏ 1 


السحوب عليه لاساحت رشبا :للتعهد الذی حمل قبل الستفید. » 


و 


اذا شاب دن ااساحخب قبل 1 ن ۾ عيب 


۳ 
ات لأن سلب 3 E‏ قائم بذانه 


ل شاه وقبو ل ااسیحو ب عليه ال کال 


3 ربطة فقط با ءامل الذی .2 3 و اکنه بر بطه ایض بكل حامل 


5 يكون انشاء حد دا لكتبيالة حددلة > 


والمسحوب عابه القابل في الوفاه 


قبول المظهر بالنسبة للمظير إليه وهو الحامل 


ناه مستقيلة . 
1 ۱ |[ )ا را 0 
الاد ن العطی م ن 5 حب إلى السحوب عليه سثفر د 
لدی تچ عايه وهو مقابل الوفاء » وهو الذى 
السحوت عليه ال اة ی 3 3 المسحوب ع 
ن يرجع على ااسحوب عليه ندنه 


القدم الذی تکون منه منابل الوفاء» ویستفید من الضیا نات التی كانت ,له . 


9 


وما دامت السکسمالة تعداول » ظل الدن الذى کون منه مقابل الوفاء فى حالة غفوة 
أو سبات . ذلك لاد ن مجديد التعيد لا ض ( ۲۹۵۹/۱۸۰۶ مدلى وووهم يامدق 
جد ید ) و شماك حا مل الک اله متا بل الو وفاء بفضل قبو ل السحو ب ب عايه » و عتر 


7 ۹ لم يستوف قيمة الكبيالة فى میعاد الاستحقاق استطاع أن یقتضی 

من ES‏ حقه واستفاد من حقوق الامتیاز أو الرهو ن المقترنة يه , 
ات" هه النظر به سيدا مؤوتا واعتمدت علمها شت الأحكام 
ن ترد علم باالاعة زاضات الق شرحناها عند نقد نظرية الحوالة واعتبارها 
الماهية القا یه للتفلهه ۰ وللقول بوجود إنابة جب أن يكون السحوب عليه 


) سا مد ونا 0 . ومع “ذلك فقد تکون الک اة نة 
ٍ ر مع و 2 2 


كن السحوب عليه مدیناً للساحب . ومع افتراض وجود هذا الدین فليس 
3 اموم انتقاله بطريق الانابة ما دام القاتون التجا ري ( الاهلى والفر نمی ( 
يقضى بشل ملكية هذا انقابل > نون إلى الامل ۰ زائداً إلى ما تقدم 
أن الالتزامات الی تتزتب عی‌النبابة حتاف كثير ‏ عن الا ارامات الى بلتزم ما الوقعون 
على الكرريالة 7 فی النياية يظل امنب ماتزما قبل لمستفيد هن ع النيابة 1۳0 000 
كا كان من قبل ( مادة ۲/۷۳۰۰ مدی فى جدید ) ۳ A‏ فبو على عكس ذلك 
يضمن وفاء الكبيالة ف میعا د الا سعحفا و ق إلى الستفید وإلى 1 حل الكمبيالة 


اللاحقن » وهو من أجل ذلك لزم قبل أشخاص جدد » وھذا الال زام بالضان حضم 
۳ و هن 2-1 1 


س 
لقو اعد الصرف 5 على ما تقدم أنه اذا أحال المذيب حقه قبل النا ئب الى الغير نلا: کون 
١‏ 


۱ 


۲ 
[لمحدتا لحقوق | كثرمن الستفیدهن 


من الانابة بكل الدفوع . وأخیرا لابتزتب 


ن 


فع 
دی 


ل المنيب قبل النائب 08 


إذ سبق هذا الدين اصا احة المندب حت اللحظة ال تی یقو وم فمها النائب بالوؤاء 8 إلى المستفيد 

من الذيا ب ۰ اما و فى الکییا ال لة فان الحا مل تملك متا بل الوفاء فى الو 0 نت الذء ی يتواجد فيه 

هذا المقابل لدى المسحو ب عليه » وقد يكون ذلك فى وقت إصدار الكبيالة (۲۳. 
( #الير وبرسرو بند ۱۷ ۹ ثغى 

1 1 ۷ نظر ة‎ » Rev. trim. de droit civil الما نون المدلى‎ 


ص ۱۳۵ وما بعد ها 


۱۱0 : De و[‎ eause des obligations, No. 5 (۳ 


واجد ا مسدتقيد مما » 3 
ل الانابة فلا التزام » 
ن الصر رق المقدم إليه . و شترط 


ل ااسحوب عليه مفتا ح ال كبيالة. 


ولک کف عکن التحدث عن a‏ 1 اشعملت الک 


ن 


الا<تال من اعتبار الک 
الکسالة . و هتمد الاستاذ تا لیر على نظر ية الکه بر قاعدة عدم جو از احتحاح 
إبداؤها ف مواجهة 


السحوب عليه على الحامل بالدفو 
۲ 
ملاء لاحامل 3 والظاه, أن ال 


57 
ر كفيلا الموقعين 


حرر بو و 


” م و 4 
سس الد سواد لدسلو 


ات و ۱ 
لعجار 2 حلا علي 
۰ 


فى حين أن العملة حتاف معا 


4 فالكبيالة تنثى” بين الذاحب والمستفيد عا 


سا قد مستقلة عن الرابطة ای کات تر بطهما من قبل ¢ و هذا اد 


۱۳۹۰ 


Lescot : Des effets de commerce, 


کت إلى سے 
هو من حافت واحد افد !ان contrat‏ وهو شکلی formel‏ و لکنه لس عقد | 
جرداً )دراه والعلاقة القانو نية السا بقة تعتبرسببا للا اتزام . أذلك يستطيع الساحب 
أن حتج فى مواجبة المستفيد بالدفو ع التولدة عن علاقاهم الق نو نية السابقة . 
الساحب النزاماصرفياً 
اذه فی صك خاضم فانرا ۲2 
انه قي ص خا مع قا و واعد 


خاصة» و عل هذا الصك ناا خاصة يتحون مما حقمن نوع خاص 5 على ان علاقة 


الصرف الناشكة بين الساحب و السحوب علیه لا يصح فصلبا من سبما وهو العقد 
او 


انقضاء هذا العقد يفضى إلى زوال الا لرام الصرق 


|| 
والعا 


لإقات بين القابل و 

عليه من الساحب كر كز النائب 10146016 من, المنيب 0«هییثا۵ و لیس هذا الوعد 
مجرداً إذ أن سببه هو العلاقة الى تربط السحوب عليه بالساحب » وهی علاقة يى 
المستفيد أجنبياً عا » وهن أجل ذلك لا بصح الدفع فى مواجهة الستشد 
بالعيوب اللاحقة بالتزام المسحوب عليه الذی يقوم عليه الام اذى تلقاه 
من السااحب . 


و تنشاً بين الملة المتعاقدين » والمظهر لكل حامل منهم » علاقة تعاقدية تسمح 


للمظهر بالدقع ق مواجهة الظهر از بطلان النزامه , 


طالب الموقع بال قيع » بالترام منحانب واحد uni] t٤1‏ دمغدنداء06 وهو ارام 
وت 6 ۳ 


1 2 2 5 5 ۱ 
ومن ناحية اخری يلتزم کل «وقع قبل الملة قبين » فيا عدا امحامل الذ 


الخال لابه لا یعرف فى وقت الاصدار آو التظهیر هل تتداول السكبيالة أم ۷ . 


وهذا الالتزام هستقل عن التزام الموقعين السابقين ۰ ولا خاو هذه النظرية 
ولباقة » وی تفضل كل النظرنات الى تقدم شرحها وهي أل تعتمد ع 


فاسدة . ول؟. شت الط کیرک بل مقر مد الق سیر یی 
ن 12 بر م من کر کمن ل : 


ق اعتبارها العمّد الناشی* بن ااساحب والمسحوب عليه من ناحية ARNIS‏ 


بين القابل والمستفيد من ناحية أخرى عثابه إناية سامت بأن هذه الالابة تمخضع 


لقواعد السكبيالة وهی قواعد هن وع خاص ceneris‏ تناق نع وجوه القیاس 
للق راد تفسيرها ما . 

ويصح التساول عن جدوى كل هذه الجهود البذو 
مشكوك فى فائدنه العملية » ولا عکن الابقاء على توازنه إلا بالاعیاد على قواعد 


قانونية یتعن تعر يف طب 


- فى ر الدرادة التفر دة 


عن العلاقات الموجودة ر 
ن و 


۱ حي زف NT.‏ سي 
mE‏ غار التكها له ورفه سحله ر 
5-1 57 


الک كو و 


۱ اا 
وره فما الَنیو ‏ 


N: 5‏ ا“ 
9 نا الى ححتمل المنا بات 
7 € ى لا *2 


Théorie) ۸ 

CO, ۸ 
۱۱۲ 2۲16 ۷۸ 

De [4206‏ جوا[ 
droit commercinl, 1۱۱-۰‏ 


Fonta 


باوراق 


ندفع عادة ود اد 
س 1 


لينك الا صدار 3 الذى يضمن 


: 0 12 
ارف ااك 7 : أمام هده الصعاب الق 


نظریه الوعد من جانب واحد » قام العلامة الألالى لیبیه وانز.] وم حفل 


فها اذا كات الكمبيالة عقد 4 أم وعدا من جاب واحد » و قال | ن شکل الاک مما له 


1 ۰ 1 
یکین و لظبر ین اشر 15 ان تک ون الكمبيا| لة حررة ة على مقتض 
ن الشكل بالنسية للكمررالة كالطا بع بالنسية للنقود » فهو 


لة لا بتوقف على إثبات أن الدين 
الذی محمله ااسا احب له سبب صحیح و لکند يتوقف على الشکل لولد ل للا ل رام 
أى دون بحث فى سبب هذا الالتزام الشکلی . على أن الدن 7 5 

الورقة التجارية و العلاقة السيبية » قد 11 بين الطر فين ف ناڅ التعهد الصم 
إذ قد ستخاص منه الدین دفوعا مكنه من ابطال ا ار القانونية لاتصرف الع کر 
أى الكمبيالة 


de Yacte مها‎ ۳ 


)۱۰۷۱ -- ۹ 


النظر یه الاستاذ تول ادا 
راما مستقلا عن العلافات 
ن 


ولكن الكبيالة لا 


ی آ خر بالاستیفاء بل هی تتضمن 
كمبيالة لصير مجر 2 د التسام مديناً لاشخص الذى تسامها 3 


فتسلم || ساحب الكميالة ۱ با ل الساحب ۳۳ و الكمبيالة EH‏ 


2 77 دقع مبلغ هن 


معناها اما من 
الكمبيالة » فا 
لكن طبيعة هذا الالتزام المحرد لاتمنع احررمن الدفع فى م المستفيد 


ما علاقة قانه اة هباشرة » بعيوب السبب اعمادا 


من بطا لب ما مج علنه رده:»:(۲ 


5 ۲ - الط نات ابیز 7 ار نت 
المنفردة و التصرف الشکلی » والعقد احرد » 
وقد ذاعت فى المانيا قبل سنة ۸5۸ وبالر غم من 
فى ذلك التاريخ ظلت المنا 2 قامة ما دعا رحال القانون إلى فصل 


وحلما معزل عن كل نظرية و هو با رتب عليه تناقض الاراء وتعدد المفارقات . 
بيا حصر الفقپاء جپودم على السائل العو بصة وهي نشوء الا لز 
وهن 9 بدت تلك النظ بات الجديدة ! الق ما زال الفقباء 8 فى خلاف بشما حی 


و ان نشر ع الان ف فى شرح ح النظر باه ت اند شة 


1 ی ا‎ TH e 
(۱۱6۳ “رار اتراو ' : تتصل هذه النظربه مدهب إينرت‎ 


وقد شرحبا كو نزى Kuntze‏ فى كتاب له ظهر نی‌سنة ۱۸۵۷ و خوی هده النظرية 
"re du contrat btra ۱‏ وانظر لیسکو بند ۷۰ 
Dolum facit qui ۷ quod redditurus est = agis de mauvaise foi (P)‏ 


celui qui réclame ce quil sera tenu de restituer. 
Théorie de la ۰ 


3 ٤ 


أن الورقة التجارية تکتسب مجرد انشانما الفيمة القانونية للوصية و لكن قو 


معلقة على حيازتم سرف أول حامل . ومنذ اللحظة الى يوقع فما الساحب 
الورقة الستجمعة لكل | انات الا لزامية بتولد التزام معاق على شرط وصولها 
إلى شخص » و لیس ۴ یو به له له الكيفية 3 حصل ما هذا الشخص على الورقة 

مليزما بالوعد الذی تضمنته 


السارق 2١١‏ ومعنی هذا 


. éınission 


اا نظر ية العقد théorie, du contrat‏ ولا ينشا الاايزام الصرق الا مند اللحظ 
رده ف التداول ويكون مصدر هذا الالتزام عقداً 

اه ال i‏ 3 

و مدا لتسلم فقط م احرر عن إرادته 


الصك قبل الاصدار لم جازم احرر بوفاء 


اللحظة | لاموز انشو ء الا ايز ام هي اللحظة الى 


ما تقدم على التظع و رض انشو 3 ال ام الظیر 
ی عفد اد ون ۲۳۲ 
ى مود 
Saleilles : Théorie des obligations, p. 211. ۲‏ 
Théorie de Fémission.‏ 


راحم سای ص ۳۰۸۵ س و.م 


٩‏ ۳۳۲ -- بط ریز مدن الله وقد دافع عنها جر موت غتاطصنا 0 وعندء 
1 ن الالتزام الصرق مصدره القصرف النفرد الحماصل من الوق بتوقیعه الصك 
طبقاً تا للالوضاع اتقررة قانوناً . وسواء کر ن الموقع ساحباً أو مظبراً أو قابلا 
ىضاق اج تباطياً فهو يلتم فوراً بتوقيعه فقط . ويتوقف هذا الااتزام بطبيعته 
على وصؤل الكبيالة إلى شخص راغب فی أن یکون دائناً ۲ ولکن الوقع ينشى * 

1 قيمة فى حيز اق 6 ويتحمل واجب المحافظة عليها قاد ذا غفل عن حفظ 

أت ال شخص سین ی خرجت تناها من حيز الفوة إلى حبز 
قبل الموقع . ومادام العبل بعيداً عن التداول استطاع الوقع 8 يتلفه و عنم 


الشرط الذی توقف عليه الالتزام . و لكن اذا خيج ج العك 


سیا يو به له ey‏ 


نظر ية الاصدار ( نظرية الع 


ل الاشخاص الذن مخوزون الورقة حيازة 


و ۱۳۷ 100 
كل حاز جدید دائنا مباشر | محرر الورقة . 


0 2 : وقد حان الين لالقفاء نظرة 


ت‌السا لفة الذكر وهی‌الارادة المنفردة 
۳ لد له هذه ارات عن بعض الصو اب ولا عکن إط راحبا 
ولا تستطيع الارادة التفردة ) فىأحو ال خاصة E‏ عند توافر بعض الشر وط 
ی 
اء التزام تحمل .به » وهو ما قال به مور كبير من الفقاء ۱۳ و أخازه القا نون 
)0 


Valeur en puissance, “ wertpotenz ” 
Capitant :, Dela cause des obligations, No. 33 et No. 192. - Dem- ۰ 


Josserand : Cours de Droit Civil, t 11,‏ يع ام 51 .مر TI,‏ ما Obligations,‏ : عنمي 
Tûcoür et’ Boutron, t II, No. 1171.— Fontaine: No. 78 bis.—‏ تک .395 No.‏ 
Esmein: Obligations, t. IT, No. 10.‏ أن Planiol, Ripert‏ 


المدبى فى : 


۹ مین تصور مدن دون د 


(۱) ان الواعد قد يلتزم أحيانا قبل شخص معن 6 فى التعا قد ان | 
stipulation pour autrui‏ إذا نص في العتقد المبرم 8 العا قد stipulant‏ 
الغير المستفيد . 
الوعد إلى شخص غر معين کا فى حالة الوعد بجائزة » ( مادة ۱5۲ 
ال جاب الموجه إلى اج ور » و والالتزام الذى محمله الو اعد د و لد حقاً 
.ون نون اد نی الفر نسی ف الواد ۸٤۱۰و ۱۰٤۹‏ و ۱۰۸۲ 
ف لصلحة ما قد ولد من 9 د . وأحاز الامام مالك الوصية 
للمعدوم » وه قال بعض عاماء الشافعية : فلو 


۰ ء‎ 5 ١ 
صحت الوصية » فيا خذ من‎ 


3 الأصل عنده أن المعروف لازم 
له غير معين كالفقراء 4 


فان لوصية تم بالايجاب وحده » وقال زنر صية الايجاب وحده قياساً 
۳2( 


بل الم اث » واعاز القضاء العقو د الحا صلة 0 ص غير معيذين 


ما تقدم لم لا یاتزم الواعد بالوعد الصادر ص جانبه متى كانت ظروف هذا الوعد 


والشروط الواجب توافرها للاستفادة منه لا تدع مجالا لاشك فى إرادة الواعد التزام 


مقة ۶ 


س المقصود القول بأن كل وعد يتولد عنه من تلقاء نفسه التزاما بتحمله 
5 > ولكن الوعد من جانب واحد الذى ينم عن نية محققة ورغبة صادة 


( بترم اب لعقار عمل بحقوق اهتياز 3 برهون ها يعر ضه على الدائنين المقيد, 
لديونهم (م هلاه / 558 مدای وما إذ يطهر العقار ( مادة ۱۰۱۳ مدنى 
جد وما بعدها ) . 


۳ التزام التبرعات افضيلة الاستاذ اجد امد اراهم بك ؛ محلة القانون والاقتصاد السنة 


الثالثة » ٠٠۹‏ وما بعدها . 


Esmein : Les Obligations ۲‏ « ند ادع 


في الالزام نحو الغير » 


من <رمان الواعد نفسه من 


ما ص فا بتخليه اختيارا 


هذه اللحظة مش و 


يتحمله الدن. يبدو 


الأعما 


۱۰ 


| لدف[ forme ou‏ إذ لاو حود هد 


ومخاصة فى الكمبيالات . 


بها خاصة ما يبعدنا عن الواقع يفضى انونية 
التاثئة عن ۰ الاصدار والقبول والتظهیر . إن ك فول بان الم e‏ الساحب 

ہما مقبلان على علاقة 
د 4 الستفید قر افیا الورقة من ا فلس من شك فى وجود 


< 0 ۰ ۰ ‌ ۰ ۳ ۰ 
توافق بين اراد الساحب والمستفيد » وفى نشوء عقد صرق بينهما ولو آن هذا العقد 


در ن عرد مانةءاءاه 10000 » الا أن هذه القاعدة 


1 


لك فى حالة ما لوكا کان مصدر هذا الدین الصرق عقد 


تولد عن اتفاق تم حرية بين آشخاص ربطتهم رابطة سابقة ۰ فالعلاقات الصرفية 
الوجودة بينهم قد تتوقف على العلاقة الا نونية السابقة الى من آجلپا قبل الموقع 


تحمل الالتزام : فاذا انقضت هذه العلاقة القانونية بصفة رجعية انقضت علاقة 


الصرف القائمة بين هؤلاء الأشخاص . وبعبارة آخری يستطيم المدين فى الكمبيالة 


ن تج على ااهل فىحالة الط لبة بالوفاء » بالدفوع المستمدة منعلاقاتهما الشخصية . 


دة هذا اک و لکمم يغفلون تر ره . 


۰ اس‎ ۰ i 
. بالمستقبل فلا در خله الکذب‎ 


| 
الوجود والعدم 


ولا با طا غه 


ب القول | 


ختص با لال والا 


ی * 


٤ء‏ 
سلعة او توج اص 


هع د 


به من مكارم الأخلاق 7 وقال أصبغ بقطی عليك 4 روج الموعود أم لان 
و کذا أسافق 5 زی سلعة کا لزمك تسیب فی ذالك أم لا + 


و (IE,‏ لقاعدة الالتزام بالارادة النفردة لام الواعد بارادته التفردة بوفاء 
الجعل والأصل فيه قوله تاد : «ول. ن جاء به حمل بعير و أن به زعم » وحاء فى نا 
ف شرج التحفة من »مر ق له شیء ا و صاع ملا فالنزم ر به ال المسمئ با لبشا 


و له 37 2 3 

اليوم انه جور ذلك لام ویعصی لامبشر حده بشرطين 
ّ 01 

وجود السروق و وه وان یکون مكانه جهولا فن 

ء٤‎ 


أو عم مكانهما ثم جاء إلى ربه فطلب أ يلتزم له بالبشارة على ر 


ل 


وجد الا 
على مکانه فلا جعل له و إن قبضه رده . وذهب بعض قض اة فاس بوجوب اك 
بالبشارة فطلقاً مراعاة لامه صا الم ن ضياع أمو واا نا لوال 


والمسروق . وقد نص 5 على ن 3 وی 2 عل 


1 
5 - تمرق النظریات فى امو عر مرف : 

ال انية أجدى على الائیان من النظرية الفر نسية »وقد وضعت النظرية الأو ۲ 

لتفوية الائنان » وقد صدر قانون الکییالات الألای فى ۱۸4۸ أى فى وقت كانت 

فيه الانيا دو بلات مستقلة » لكلمنها قانون مستقل » 2ا لت هذه التجزئة دون تداول 

الکبیالات فوضع هذا القانون 7 


ن تدسير 
وقد تلاقت ال لنظر 0 والحديثة 1 
الفر نسية حربضة على حقیق 1 
العاملات » وقد بدا هذا التعارض عسي ر الو فيق وم i‏ او 3 لااد حل و سط 
بوفق O O E‏ طحي دوا ول 
رسا ها أصدرته من قوانين حداثة على أنها فضلت الأخذ 
ها احتفظت تبعضن أحكام النظرية التقليدية کقا بل الوفاء . 


التعد يلات الى أدخلتها 
بالنظريءة الألمانية ولو 


0 
٤ 
1 


اه 9 
5 مشروع قا نور مایت و الستراتابوذنير ‏ : أخذ 
قانون الکمپیالات والسندات الاذذة 8 القا نون الوحد واللحق الفا نی الم 


7 انظر فى کل هذا محشا : « النظر 
محلة اما نون والاقتصاد » العددان الا 
- 85: وقد اعتمدنا عل هذا 


لسندات الاذشة : 


ست 6 س 


۰ 


يوجد ما ندعو لأن تتخلف مصر فى هذا الضمار وتستقل قى أحكام الكمبيالة 
م إلى اتفاقية جنيف المذ كورة . ولنافىهذا أسوة روماننا 
1 بلادها بغير انضیام إلى هذه الاتفاقية > ولايةسع المقام 


للادلاء بعر ض مفعصل لأحكام هدا الثم و لذيك نقتصر على مان با ئص النظرية 


ود شه لق تسس تماد م ن المشرو وع! لا 


نبين ل المطا بقة ة للنظرية التقليدية 


اتى احتفظ بها المشر وع. 


: امام المستقاة صم النظر یم ار یر‎ — PV 
لكمبيالة توجما جد دا لک سس‎ 


لقا نون التجارى 0 وعلى 
۱ ۰ 
للكمبيالة فاعتبرها اد 
1 كمبيا لة م 
3 


رم 


۱ 


الاحکام التر تبة علما محیث 1 سطع 
1 حي دا 


المتها ملور E‏ تعدیل هذه الأحكام إلا في نطاق ضیق » ذلك لأن الکميا لة عدت 


ن أبدال النقود .9 ولض 


(۱) الصف الك #مرلمراهم ااعیری : تقميزالكمبيالة بشكلية خاصة و جب 
آن تحمل طا لعا م وا هذا بالشى ]تلن و یا بخ لابو سار ابا 
بقية من هذه الشكلية كذ کر وصول القيمة . لکن ه الشكلية ازدادت ظهورا 
إذ يجب أن یکو ن الصك حاملا بذانه مشعملانه و 5 وصافه مجر د ال طلاع عليه 
هن ذلك ضر ورة در 3 كبيالة » فى ذات نص الصك ا لنظر التعاملین 


إلى 2 بتو قبعهم كبيالة مخضعون لقواعد الح 


(۲) السار صك لاف زام : الكربيا 
دذاته دون إحالة إلى أى مستند آخر ١‏ 
على ذات الكمبيالة » و منم فلا جوز أن برد الق 


جور 


مجب أن زد عل ظهر الکميالة » فلا جوز إجرائة فی ورقة مستقلة 
أن 0 1 وصلة تتصل بذات الكمبيالة ) ۳۶ من ا روع ) 


6۷ 
كذلك حذف الشروع شرط وصول القيمة ابرازاً لعنی كفاية الكمبيالة بذاتها » 
پا .+ 3 6 ۰ 5 ۰ 
حى لا یتعلق مصيرها بالعقد الذی سببه ذکر وصول القيمة . فقذ جری العمل 
فى الأوساط التجارية والهمرية على ذکر : « والقيمة حسب الغقد احرر اليوم » 


0 0 


۹ 5 شر 50 
والصكوك الى حرر هده الكيفية ! تعتبر اوراقا محارية لان مصير ها هر تبط عصیر 


8 بر 


العقود الشار إلمها فى تلك الصكوك ( بند 4۸ ) . 


(۳) استقمرل التوقيعات : تبدو روح الشروع الجذيد بجلاء فى قاعدة 
« استقلال التوقیعات » الی قررها بكيفية لاندع مجالا للشك فى أن جرد توقیع 


الكمبيالة حمل الوقع التزاماً صردياً وقد وردت الصيفة العامة هذه القاعدة 


فى المادة ۸ فنصت على أن جرد توقيع كبيالة حمل الموقع التراماً صرفیا قابا ذانه 
لا توش فيه التزامات بقية الموقعين سواء كانوا سابقين أم لاحقين له . فاذا بطل التزام 
أحد الموقعين لنقص فى أهليته أو تزور توقيعه إلى آخر ماجاء فى هذه المادة 

ر فى التزامات الموقعين الآخرين . ومن شأن هذه القاعدة التشجيع 


على تداول الكمبيالة ۰ ويشتمل الشرو ع على تطبيقات كثيرة هذه القاعدة مما 


۶. 0 ۰ 5 5 5 - - 
أنه إذا عبر نص الكمبيالة لمزم الوق‌ون اللاحقون له بالنص الجديد المغير 3 


کا لو غير هبلغ البكمبيالة بالزيادة » أو غير میعاد الاستحقاق » ذلك لأن التغییر 


۳ PEE 
0 e 9 ۰1 ۱ ۰ 5 5 ۰ ۳۷ » له‎ 
لابقع فقط فى التو قيع بل یقح أ يضا أثناء تداول الكمبيالة وقد ينصب على احد با ناما‎ 


زم ٩۳‏ من الشروع 1 


و عة تطبیق آخر لقاعدة استقلال | 
( م١41‏ ) من صحة التزام الضامن الاحتياطى ولو كان التزام مضمو نه باطلا لأى سيب 
غير عيب فى الشکل . ذلك لأن الضامن الاحتياطى ولو أنه يازم بالأوجه الق يلزم ما 
مضمونه إلا أن التزام الضامن الاحتياطى هو الزام صرق ستمد قونه من ذات الصك 
امامل له . وقد خرج المشروع هذا ا مې على ماتقضى به قواعد القانونا الى وما ذهب 


اليه القضاء من أن الضامن الاحتیاطی غير ملزم بالضان فق كان مضحونه 


غير مازم به . و فوی ما تقدم أن المشرو ع اطر ح جانا النظرية التفليدية التى عتبرت 
الضیان الاحتياطئ كفالة وأن الضامن الاحتياطى تحمل الاما صر فياً ی أنه هدين 
صرفى مستقل عن بقية الموقعين على الکمیا لة . وهذا التصور الجديد للضیان 


الاحتباطی ی لشجع تداول التكمبيا له و مط ی حاملها ا م الضامن الاحتیاطی 
فى أ<وال لا مکنه القانون الحالى من اختصامه فما ۰ لکن هذا التصور الجديد 
لاضیان عظيم الخطر با لنسبة للضا هن الاحتیاطی 4 وه 


و الذى تحمل هذا الط ضیان 
باعث المروءة والتجرد من المتفعة الذاتية » فقد جد نفسه ملز 1۳ با لو وذاء عفر 
دون آن یکون مضمونه : وهو الذى قصد اسداء خدمة اليه » غير 
وقد ا هذا الحم من الق نون الألماتى الذی اعتتر » کا أسافة 
ن اشامن الاحت طی یلم الا ۱5۱ كان الوا مضتونه ا 
1 


ی قله و ضع م الساحت شر ط ع دم القبول فلا يضمن ضا منه الاحتياطى قبول 


الک ما له 4 ۳ لايق به لکو ن‌الز بزام مضمو ند باطلا من الناحية الو صة ضوعية كا لزور 
عدم الأها ا الاح باطی بظل ضاف عقتعفی توقعه . ومن لا 

هذا الضام. ن کنیل أومؤهياً للاءة ااضمون سب کا هو شانه فى القانون 

بل یصیر شاهدا على صحة تو قبع #ضمو نه وعلى ۳۹ 

بالو فاء ولو کا دار ن المدين الأصلى 


التو قیعات هن تقر , برالتزام الضام وی تیاطی على هذا النحوالذ 


و یشجع على الما 0 مما 5 


وه ۱۸5۹۶ 


۷ وقد قفي 
3 ی 


الى اجمهور وفاء مبلغبا عند 


۱ 1 
سر ط باطخل . 


شراط الها 


قل تذ کر الفائدة انل لال شب فما ادفعوا ۳۵۸ جنا والفائدة 
سس سم ۰ 5 و 


۷ وطبقا للقانون اخالی اختلف الشراح فى صحة هذا الشرط فقال 


1 وم إنه عالق لتداول الک لة » وقال الع 7 د یکنی لتعیین 


مقدار الفوائد إجراء تملية حسا سيطة على اساس تار السحی والاستحقاق 1 


ولكن بحب الاقرار بالصعاب الى تعترخ بان الفائدة اذا كانت الكمبيالة 


لو فاء لدی الاطلاء او زه فته واوا ا 
و > 1 5 ر ر 


مصلحة الضرائب فقد تعتر الكمبيالة ورقة مالیة ومخضعا لض بة 


ط ؤائدة ع الملغ 
1 ا 

ال الات REA‏ شم و 
ن السحمیا ت الاحری وش لمستحفه ي نوم 


لعل هحی هلة معينة م. 
: ى 2 ن 


ذلك لن معر فة الاسمحقا ق تمكن‌الساحب م 
2 ۲ 2ء 


لشرط الفائدة (م ه من 


0 


بر مقابل الوفاء ر کنأمن أ ركان الكمبيالة . يؤيد ذلك ما نص عليه القانون 


كك 


هذا الا 4 
هد لعبمل ما ص 


لصعدرحة 


مما له السىك 


الک 


۱ 


a 


صة 


ار 


مال" 


۱ 
الكمبيا a‏ على 


وول :ص مسر 


الاذن (۸ ۱۱) 


مثا به شراط 


الكمبيالة إل 


والح 


7 الا متحتقاق 


امرس المزدى, لبعاد ار ”عا 
الكمبيالة بعد میعاد استحقاقا » 
الناقل لملكية الكمبيالة أن يكون حاصلا قبل میعاد استحقاقها وذهب القضاء المختاط 
إلى أن التظبير احاصل بعد هذا الميعاد يعد تظبيراً ا ن الغرض منه توكيل 
الظبر !ليه فى قبض قيمة الكمبيالة : فیجوز الاحتجاج على المظبر إليه بالدفو ع الجائز 
ويك 5 وه مو 2 2 ام ر فهل يعد التظبير رول الاستحقاق تظبير ا صرحا 

لتجارى الأهلى ؟ اختلف القضاء الفر نبى 

ذهب ی [ وا بان التظبير ر 1 كالتظهير 
سواء سو اء ۹ 


بر بعل الاستحقاق ینت 


تحقاق » ۱ ایا إذا حصل التظير 


انقضاء مو اعید ر بره کان حجه 5 الحوالة المد 


ويتفق هذا اک هع الوظيفة الا قتصادية للكبالة کا أنه فى مصلحة الحامل 4 
ولو كاز ت الكمبيالة مستحقة الدة فم لدى الاطلاع وامتتع ااسحو ب عليه عر ن الدفع » 
وم محرر البرو تستو فلا يعد میعاد تر رر البروتستو منقضیا وم. ن ثم جوز تظهیر ها . 

ولما كان 00 ناريخ ااتظبير ليس شرطا لصحته فقد أقام الشروع قرينة 


على أنه اذا لم ید کر ناريخ التظهير عد التظهير حاصلا قبل انقضاء ميعاد تحریر 
مرو تستو . وتتفق دده القرينة هع الواقع » وقد روعی فى تقر رها مصلحة الحامل 
تداول الكمبيالة E‏ أن هذه القرينة جوز اثبات ما ما لفها 
فقرة ثانية ). 
امار اميا : (ه ) لما كانت الكمبيالة أداة 
0 ل | لق جب توافرها ف ک أنه يجب هایته مر 0 
فلا يحتج ما عليه ء و بیان الدفو ع الى يصح الاحتجاج بها عليه . کذاك يتعين تقوية 


ی 


لائتيان الكبيالة أن لا تنقضى الو كالة بوفاة الم عدم أهليتة » وأن يانزم الموةء 
على الكيرالة 


ا خاصل ال مرعى و عر م دماج بالرفو ۱:۶ بيالة أداة ائهان 
وجب ماد حاملها 


من الدفو 6 الها ادئة E‏ قد دز تب 9 امار حقه وقد عرف 
المشرو ع من هو الما مل ی هذه الارةو بعيا رة آخری من هو الحامل الشرعى 5 
۱ ام 342۳ 0 ۱ و 
ا عرف الشرو ع الحامل الشرعی فقال : 
التكميالة: آنه حاملبا الشرعی می أثبت الله صاحب | 31 
بعضها ببعض ولو كان آخرها تظبيراً على بیاض ر تظبیر ات 
الشان كأن لم | تكن ٠‏ وإذا وقم تظبير كمل عقب تظبير ۲ 80 عر 


على التظبير الکامل نه و الذى آل إليه الةو 
ای د 


الكمبيالة تتوقف فقط على کل ا 


4 الكمبيالة عوجب ذلك | 


إذ أنه تعذر عند کل تظبير البحث فى صحة التوقیعات السابقة والا تعذر 
بالكمبيالة پالسر عه الى تقتضما الأعمال ال جار ۳ 


۶ و 


المد.ن إلى الحامل الشرعی يترتب عليه براءة دمته . لذلك تعتبر المادة 1١‏ حامية 
للدائن والمدن فى آن واحد . 


ر 


إلا ان قريئة « اليازة الشرعية » الستفادة من شکل سر 1 س 


ثبت عکس هذه القريئة . فقد تکون حيازة الحامل شرعية 
ولكنه ليس المالك الحقيق للكمبيالة 2 عثر فى الطر راق 7 
على بياض وملا" الفراغ بكتاءة اسمه فيه » أو تلق الكمبيالة من 


2 لا > 
1 


EE‏ 2 وإلى هذا كاد الدروع فقرر انه إذا زالت د شخص 


ان کب يا حادث ما خاملبا مق اثبت أنه هو و صاحب الق فا لا بلزم برد ها 


1 إذا كان قد حصل عليها عن نية سيئة أو عن خطئه الفاح OD i‏ 


وقد فشرت لجنة التحرير مجنيف « سوء النية » بأنه عم الحامل بأن من ظهر اليه 
الکمیالة لیس حاملا شرعیاً و لیس له صفة و هلنة للتصرف ق الکميا لة اند 


اه عا ۱ 
شم و بت ع لس لو 
تا 9 .س دا 


بأوجه الدفع المبنية على علاقمهم 


قصد اخامل وقت حصوله علما 


3 N 
ن‌اخالی . وقد أخد‎ 


الالتزامات . و تعد راز 


دی انستحضل عر الاک 
الدی ١‏ تحصل على الکمبيالة 


كاز 


دق لبروتسدو عدم الدفم 
a‏ 


اار و ۶ 


9 وغ 


ادا 
الرف و “وو 
ا . 


١ت‏ الدفوا ع المنمة عل 
ی 


صفة الحامل الشرعی من 


١5 (۰‏ فقرة ثانية ). 


(۱) بطلان العلاقة الأصلية التي بسبما أ نشئت الكبيالة » کنافانها للا داب 
آو اما غير مشروعة » أو کانت دين 


(ب ) انعدام کل علاقة قانونية سابقة على الكمبيالة أو تظهیرها کتسام 


يو 


بيا لدفع مبلغ عر امسحدق آو بطلان هذه العلاقة لعيب فى الرضا . 


(ج) عدم تنفيذ العقد أو فسیخه کمدم تسلے البضاعةالبيعة أو وج جود عيب فما . 


( د ) انقضاء الدىن الذى سببه أنشئت الكمبيالة بالمقاصة او التقادم 5 


(ه) الدفوع المبنية على انقضاء التزام الصرف . و لایبدو و أثر التقادم إلا بالنسبة 


قادم 3 عدم محر بر برو تستو أو عيوب البر و نستو لا لا حتج 


لذين ۸ يضعوا فى الكمبيالة و شرط الطالبة بلا مصاريف » . 

a 8‏ ينتج الو 7 YN)‏ ا ف على شخص الوق , ذوفاء ااساحب 
مری* کل الضان فى الكمبيالة سكن السحوب عليه القابل يظل ماتزما » ووفاء 
أحد المظبرين یبری* کل المظهرين این اللاحقین له ؛ ووفاء السحوب عليه 
او ی ملتزم بالوفاء لذمته کصاحب ب ا حل اختار بری الدینین الصرفيين . و یعتبر 
فى حم الوفاء كلطر بقةيتر: تب علا انقضاء الالنزامات كالمقاصة والتجديد والاراه. 
( و ) الدفو عالمبنية على نديد الالتزام .كا لووضع الظبر شر ط «عدم الاذن». 
(ز) الدفع الم ال آن الكمبيالة أنشئت على وجه الحاملة : من الدفو ع 
الألوفة نی جمسك يا المدين أنه ل الكمبيالة مجاملة وأن الساحب وحده 
هو اللزم يدقع قيمنها عند ای ٠‏ و بقضی القانون الحالى بأن هذا الدفع ` محتج 
به على حملة الكمبيالة السبی النية » و بقضی ى نون نی بأن هذا الدفع اعج 


نه إلا على الجامل 0 الكمبيالة » » ولو مجوووو النية » فلا حتج ج علهم 7 
الدفع » إذ أن توقيع اجامل يعد تقو یه لا تان امحامل 


حك )وم سب 


۳): 


صررار, السجوب علس القابل می ۱ دماج بالرفوع 
لااستیحقا و ق‌فان 


على أن ة و لالمسحو ب عليه يز رهه بالدفع عند| 


فده ۳۷ 
قبله » و و کان 2 احب»الد 3 


به طبقاً المادتين 5 و ٩۷‏ 
ل بقاعدة عدم الاحتجاج 
1 


0 صل التزام السحوب عليه 1۳ 
زوال الالتزام لا توثر فی ال 


التى قد يترتب علمها تبعا للقواعد العام 
کفلاس الساحب: ای الف او | تا السبب » تطبيقاً للقاعدة القد عة : « من قبل 

قن قاعدة لازمت السکمیما | له مند القّر رون الوسطی 
للالتزام الصرفی وقسوته وصفته الشكلية امحردة 
لك هذا الوعد تصل با اعد 


Chi accetta paghia‏ 6 و 
المعق الحقيق 


مصدرها الوعد الصادر من المسحوب عليه 
از المسحوب 


١‏ ن المسحو ب عليه و ادا ن كالسا ساحب » وهو الذی سبیه قبل 
وقد بلحق هذا العقد عيب في الرضا ها تب عليه بطلان 
لا 2 م و ف صحة الوعد قبل الأغيار 8 


عليه ۳ ۳ 
> لکن هذا البطلان لاب 


الوعد فما بين العاقد.ن ۲ 
و حتفظ بکل قوته ۳ بترا 
۱-- إذا شاب التزام السحوب عليه قبل‌الساحب‌غش 
السحوب عليه ملزماً له قبل | 
ا اوقم غلط جوهری فى شخص الساحب ‏ لو قبل 


لحامل الحسن النية لأنه النزم بتو 

ااستخوب عليه 

الكمبيالة و کان الساحب مفلساً على غير عا السحوب عليه فلا جوز لهذا الأخ, 
الاحتجاج مذا الدفع على ا حامل ا حسن النية + مادة ۱۲۰ جارى أهلى ) 

لو كان السحوب عليه دائناً 


لو 


۳- إذ كان الدفع مما جوز التنازل عنه کا 
ومديناً لساحب صار بقبوله متنازلا عن المقاصة وليس له الاحتجاج مها على الهامل 
ضباعة 


ولو كان هذا الأخير عالماً هذه القاصة . كذلك إذ اشترى السحوب عليه بضا 
ل السكمبيالة 


وحد ما عيباً عند تسلمها حاز له الامتناع عن دفع مان 8 ایا إذا قبل 


عد بقبوله متنازلا قبل الحامل عن حق الفسخ ۰ 


۳۵۱۱۱0۱۱۹۵ 


de payer 


ستطمع اختصام الو قور 


) . و هده القواعد 


| 


لكمبيالة و 


2 ا اا 2 2 ۱۱ 2 
6 تسيط الدصرادات و #صم الواعور: یتمبزالشرو ع بتبسيط الاجراءات 
N‏ 
؛ ومن هدا القبيل 


فة مدة مسافة طرق باز 


ی ذلك عن تقد الكمبيالة للدفع 


وعن نحرير رو تستو وفاء وهذ لى خلاف مايقغى به القانون الحالى 
(الواد ۱۱۸/۱۲۰ و ۱۹/۱۲ تجاری ) کا أنه اذا أفلس السحوب عليه قابلا 


كان 3 غير قابل او اذا فلس اساحب فلا حرر رو تستو ويكى أن يقدم الحامل 


= 96 .مت 


حم إثمار الافلاس ۱۲ (م ۲+ ) وهذا على خلاف القانون الالی الذی هضی 


عمل الرو تستو فى حالة افلاس السحوب عليه ( ۱۷۰/۱۰۳ تجارى ) . 


لى باعلان البروتستو إلى كافة الغمان ومقاضامم . 


) و ۱۷۲ تجارى‎ ١ 
بول وجب على الحامل‎ 


یوی العمل التاليين لداریخ إخطاره بالاخظار الذى تلقاه 


۳ هة Bh‏ بالنسية 


وعلى کل ماتزم باخطار موة 


الضامن الاح ماط طتی ¿ واذ ۱ ۳۳ ولم | ترم هذه المواعيد ف 


ذلك إلا الى » وهدا على خلاف القانون الالی الذی يقضى سقوط حق 


من 9 فى الخاد هده الاجراءات ( ۱۷۷۸۱۷۰ مجاری ) . 


پا ظط رف ۱6۵ بوما من اليوم 


وع ( ۱۷۰/۱۹۸۴ تجارى ) 


وم نص الشرو ع على ميعاد تعين على الحامل في خا له الرجوع 5 


وكل ما يطااب 3 الضامن هو اخطار مظیره ف ظرف ومين والا انشغات دمتد 


پالسئو لية عن الضرر الذى قد بلحقه (مخ5). 


تين اخالات القا نو نبة المينة 


حك الا فلاس و 
القضا نی الثبت لا 
ي 2« 


لوفاء » الحامل الذى و 


بالممسدوب عليه » وا 


۱ 5 ۲ ۰ 
ل سعف عبلغها فى هدا المء 


وا 


ومه‌تضاه و 


فلاحامل ميا شر 


“ووب عام ۳ ل 


٢‏ - دعوى الا 


الرجوع بلا مصاریف , و قدیکو ون هذا الرو تستو 
۲ : 
۱ 


ارو تس 


و رو ستو عدم ال لو فاء ف الاستحقاق و 
ل الاستحقاق ۳ التوقف عن الدفع أونوة اموا 


الوا عليه اق الة PY‏ السحوب عليه ای 


۹4 ۱ 1 1 
مدا التقادم من تاريخ الاستحقاق . 


س دعاوى الہ ين قبل هم ما وضل السامت : تتق‌ادم هذه 
1 1 ف وب a‏ المظور الكمبيالة 


نه قهر المد E‏ ۳ 0 
في التفلسةٌ و اللحوظ ۳ تقصير مدد التقادم ف المشرو 


د ا رح 
صر 4 وإمكان التعرف فى 


عتراف بالدين بسند 


كلتا الا لتين 


اط فى امادة ۱۱۰ و الكمبيالة نسحب من بد 


ت فی نشأتهاء كا سلف القول » 


1 مم 


ندرة التقامل بالكمبيا ل 
على القضاء بطلان کل كبيالة توافة ل الانشاه ول 


سند[ عاديا . 


قیمها فما تعر سندات غاد . .۰ ۰ 6 وقد" کن من شان هد 


٤ 
ومن هذا القبیل ما نصت عليه ال ادة ۱۲/۱۳۵ مجارى من‎ 


الحو بل مطابقاً لما تقرر باك‌ادة السابقة فلا وجب انتقال الكمبيالة 


بالة فى أول الأس 
لاتیداول الا با و الة بين أن اجراءات اغرال تعوق تدا ولاک ال 
لأ المتعاملون إلى طرقة + تسام الكمبيااة | 


4 سح الاستحقاق » ولا استعمل 


القيمة مس السالف 31 


القانو ن الو حد 
ر الا نود الحو 


الساحب مج بعد ذلك ال و «عتبر 


۹ 


قيل تبريراً لبطلان المكمبيالة لحاملبا أن الغرض منه 


ز بنوك الاصدار , وم شر ۱ الى الكمبيالة خاملبا » 
1 


أن القانون الحالى , 


56 اس ناء ا مرو ع بعصم امام اا ۹ 


الأحكام الات 


ره مستقلة ( ۱۳۸۶ 
. 


| ei 


فالفقه 


الى الحامل إلا أنه ینکر على 


الذی ار الشاحت الى 
من السحوب عليه الى 
5 البنوك الألىا 


الاما 
امل 
امقوق الق استند الما انشاء 
التق ظات الى عهد 

القاعدة ولو 

ما تقدم انتقال القا | 


أن القا نون الا بطال 


القایل الى الحامل بشروط 


۱ )۳( 


ااسحوت هت 


نرب یی و مفایل الر فاد : 
الأداء و 


1 دوا 
ق فى معاد استحقاق 


لدلك احتفظ المدم و 


الى الحامل 


4١‏ خاری 


اعت ا - 
دی .۰ 


١‏ ل تقترب مما 
ال ملكية مقابل الوفاء 


الا ؟ 
إلغاء اص 


صعدة ۱ لو ف 2 


إه الخهم زه شید حو ال 


5 اشا و 


ف سو سم ه 
ا ا کے 


۷ ۴ 
وقد أ خدت مده 


مة تکتب على ذات الكمبيالة وسنر 


بلغا 


N E 


الاساس الذى تستند اليه 


المسامة اليه 


بالكمبيالة اء 


ولک مسون عل ار کو لكالى لا 


نز المالى لهو 


r ۱۳‏ ۱ 
تامدك له بار ۰ مها 
ملد ده بان حامل 


مادام غير قابل لاکمب 


| خامل مادام الا ب( 


چم الدمتفاظ عفابل الوفاء : (۱) 
0 ۰ 
1 عاك الساحب 


اك 
مه حطبر ه و خار حة ع 
2 بره و ن 


تقال القا بل إلى ا اما 


مع میات 


5 


وذلك بقصد خصمر 


و کیال اتغامزة © وقد 


فضاء مطلان 


. ء 7 
ودهت الاحكام التاطة | 


بهذا البطلان على الحامل 


امجامل بالوفاء فليس 1 


ا ۱ ۱۰ 
قول دصحما معناه 
و ولا 1 


ى ذريعة مالية لیام (۱) 


الصير فيون بستند لیا لو 


بجاهل الواقع » اذا ارتفع مستوی الأخلاق الى الحد اللائق حذفت نظرية 


1 الا زا‎ 11s 
E . مقا بل الوفا»‎ 


ره الحديثة الى مقابل الوفاء 


Modus vivendi 
“11 est un fait certain, nous avons un besoin inné ام‎ instinctif 


frauder”. I. Denis: Les effets de complaisance, مدر‎ 190, Paris, 1937. 


مجمیما له لسر 
اليس 


المددوب عليه م. 


حوالة جد یله من الظهر إلى أذ 


الا فاقية لمقا بل 


على 
مقا بل الوفاء ۳ ا 


خاصة فقد س 
: 
3 


ما 1 


ت المقدمة لاخعم » وجری و ف 


تفصيبى حو ل قمه العميل 


تون الأ ان شام اخوالة مباشر اجراءات 


دا 


ن بعص الأفعال الدالة على ية او ال 1 واعته 


له يفيد حوالة الدن الذى انببى عليه حر بر 


لک 


إفلاس الساحب فى ا الوفاء الصادر منه الي المسحوب عليه 


| الم الافی حال 


له قه ل السحوب عليه . 


ن ١‏ علمه ) بافلامر 3( الساحت) 
5 النصيب الذی کان ستو ی هذا ا خر 


خرون بان لاسیحوب عليه الوفاء 


الساحب الا اذا ألغى وكيل التفليسة الم الصاد 


متام عليه الوفاء الى الحامل » و لکن قال بعض 


حرم السحوب عليه محک القانون من الوفاء إلى احامل 
پستطیع إلغاء هذا معتاه ن الوفاءا لا 


" 3ة المحوب عليه . فاد ا هذا الأخير إلي التفلسة استحال 


اما ال أى القائل باعطاء و كيل 


منم السوم الذى در تب على احتفاظ 


اسانحب وا اغ الال 
ولا کان الثرض 


اد ما انضاف إلى روة ار البای بل وجه حق 


انعدام مقابل 


ر ۱۹۳۳ 5 6 ) بعنوان 


هذا القانون بأن لاساحب 


لب مد من 


ی غطاء للكبيالة المسح 


(۱) جب آن تکون الک 


لا جب e‏ محویل 

أيه بشر ط صر ع 0 فى صلب الكبيالة 
ذات ۳ 2 (4) بحب 

صير ی 


ن الحو 


للساحب فى ذمة السحوب عليه E‏ ۰ من‌القا نون 


هذا أنه فى حالة إفلاس 


الرز الاوراق التجارية ص ۹س الط بعة العا شم رة) ۰ 


له فى حالة افلاس اجه 


تقدم آن القوانين اد شة نصت عل 


1 ت بل السحوب عليه لوفاء السكربيألة 6 و 0 
نية القا نو نية الموصلة الى هذا |[ فرض . فالقانونا لکلا 


مر 
Ss‏ 


ل 


0 


ع اجه ب عليه 


تا 


فلاس ساحما . أما القانون 
۰ - 


لو فاء في باب 2 


نصوص المتعلقة 


سس 


۰ 

۱ ۰ ۲۱ و 1 
لا نو ن امو حد لا هلمة عر ر 
رل "و 2 ر 


EO 
. زمة لا هلية لتعامل ما‎ 


ا 1 5 3 7 
اهلیة حمل الا لزام عقد » له أن 
2 لل ۷ 


E ABN الا لزامات‎ 


ر باطلة با لذسبة 


م٠‏ التفعة ( مادة ۱۳۱۲ مدل 
۳ 


اله NE‏ د لس مر ۹۳۲ 

۱ من نانول ۲۲ دس مر ۱۹ 
و ۱۳ 
بان القاصر المميز 


بکمبیا لة الا اذا صاحبت إمضائٌ 


لانكليزى الصادر فى سنة ۱۸۸۲ 


لصرفى هی ناما الأهلية اللازمة لصحة العقود ( مادة 


3 


بعر إخلال عق الرجوع عليه عقدار ما عاد عليه من المنفعة ( 


وأجرت ئة الامتيازات الأجنبية المشكلة فى سنة ٠۹۱۷‏ اس 


خماية النساء غير المشتغلات بالتجارة » وصغار المزارعين . 


le mineur émanicipé ۲ 


CE‏ رز 
مور لو 


بعة الاسلامية 


میم 


ل بكءالة يعد حطا لقد 


ودود 


0 
أن 


وا 


۷ مس 


المادة ع ۱۱ مد لتجارة الختلطة لاحمی 


ل 


علمهم الاحتجاج 
| الى ما تقدم 


ز هذه الماية بالنسية لاز 


لک 


ملد » و 


ر عدم أهليتها 
- 1 3 


E 
» وة طائلة‎ 
5 


ةف فر الس 
التجار الر حال 


1 
ررت حماية الر 


لعتفید أ ّم نى بالنسية للد 


ء 
لغرفة أنه مادامت علة الظر ع 


وجب امقاء هذه الجادة و 


9 
ي 


— ۱۸ سس 


ع 4 7 ۰ ۱ 
ب الا جنبمة خدف الہ 


له أهلية الأداء مباشرة الأعمال امج 


اما اذا اقتضت هذه العملية تمحر بر و 


أن تعتير الورقة تجارية تطبيقا ية التبعية ۰ فقدها كانت الكبيالة مقصورة 


على التجار لتسوية أا يه . ر بأن بعض الطوائف كالنساء 


1 ح ۱ ۱ 1 1 2-37 1 2 م 
احترفات بالتجارة أو صغار المزارعين » ليس لما أهلية الا لام بورقة مجاریة 
1( 32 5 06 9 4 5 5000 ]| 4 
سبلب اهلیتا الناقصة بق ن تکون هده الا هلیة ما نعة من القيام بكل الاعمال 


5 
يستعان ما للقيام بالأعمال 


8 ۳ 1 37 ۱ . 1 
كا النقادمم و أسياب القطاعر : لم يتعرض الفانون الموحد 


۰ ۲ 01 2 ۳ وت 
واسباب انقطاعه و عرب أحد الندو بن ق ال کر 
بعد مناقشات دامت عد, 
قواعد كاملة عن التقادم 


هبينة فى المادة ۲۰۱/۱۹6 مجاری . 


الا قتصادية ة على لوجه اللائق كعملة امعاشة 


م KOA‏ 
رقا حق لا 


5 الشکل زالنسة للتعهد از لع بال عة 
میدس ون بع 2 
6 الت تکتسب 


2 


وإذا ذا اما ت الكبيالة على رهن 


أن الکی اة جب 9 تثبت بالكتابة الى 


ر الکتابة کالشم‌ادة والاقرار والمين . إن یشتمل احرر عل 
ا الها نون أص لصحة الک بيالة ة فلا جوز اثبات هذا الترك ك غار جية مثل 
ظروف الال . E REE‏ نات الواردة في | لكبيالة يكاذ فة طرق 
الاثبات ها فى ذلك القران إذا كان هناك غش ها 1۰ ذ 06 یا بلاحظ 


أن عقد الصرف جوز اثباته بغير الکتا 
)0 


„ Le forme est ù engagement ce ’‘empreinte est ù la monnaie 


إلى خضوعم لقوا عد الكمبيا 


نات الزامية وسانات 


6 ۳ - دیع الساهب : 
۱ 


۱ ۳۳ 
لساحت‌و تقول (سادة ۰6 جار 


لكمبيالة 3 ولاو وز آن 


2 2 مل 


الكمبيا ۱ أحياناً معرفة وک 


fondés de pouvoir ù 


سح مد زو ال ر کات 


وما دامت صفة 


ظاهرة فى الكمبيا لة » كان الو کل عن وفابا 


والنزم بتئفيذ 
ما التزم به و کیله باسعه (م ۱۸/۵۲۷ مدای مد ى جد ید) کا لو كانت مسحو بة 
aE ۳ 5-9 7 3‏ د ا ارس رم 
مباشرة معرفة الو كل . لذلك دتعين عد كر صفته کو كيل 3 
8 


“af ۲۷‏ مد 0 
او عن فول ۳۵۵۵۸0۱۱ par‏ ( . 


الشخص 


| | ۹ 3 ا ا ی 
ار بالعمولة الذى نی شخصية م و كله . و یسمی إنشاء امكنبيالة « ال 
لذمة الغير » أو بأ 


و با الغين . ل شارت الادة ۱۰۷/ ۱۱۲ تجاری 
فقالت : « ومجوز سحما ایضا باص شخص على دمته » . ویسمی ااساحب الظاهر 
2 الساحب لذمة الغير tireur pour com pte‏ 6 و و الاهس بال لسحب ( معطى الأص 
donneur ۵‏ 6 ولا ظهر سم معطى الأص ف الكبالة 4 ولا بوقعها 
ن مه لكن هذا ليس بلازم ' 


۱ 
المسحوب عليه 3 أنه وكيل بالعمولة لقن 


۱ ۰ ۱ 
مر 2 معصی ن 6 وراد ل صدر منه الاس السب 


العد اه أة رامع از اء 
عاد ب المتداوله باه لدلاك يعمد 


ال لذهيه عا 
میا له لدهته ی 


میده الكيفنة ستطمم دا 
وبهذه الكيفية بستطیع 


جر اجلة صاحب الصنم أن سح كالة لذمته عا 
جع O‏ ی 


لذمة الغير 

لصرف و ون arbi‏ 

1 مها فى القاهرة 
لندن » بسحب کبیا لات 


ذلك . و حخصم هده 
7 ۲ 


ا E‏ 
لاقات شبرة علاقات الو 


شعمل علما ال> 


و مدل و ۷۰ مد یی جدد )۰ واد 
(م 64/۵۲۸ دای 
و انمدق جديد ) . 
(ہ) فى عمرة: ادامر بات بالسورب عاب 


۳ ۹ 
و مو کل فالسحوب عليه بقبو له | 


لناشعة عد 
3-3 
(۳) فى عمرق: الساعب الظالقر بالستفیر والمظررر ين : يعتير اا 


۳ 7 ۳ NIS 
تنشا اة علاقة بين الاهس والظهرین الذين لا ر‎ 


١‏ ذو 
ی دهده 


| 


اسم لاس بالسحب فان هذه الاشارة يقصد . 


٤‏ ا و ل 
الاس » ولا تفید أن هذا الا الذی لا 


البزاما صرفيا قبل الحامل » لذلك لا ر تفع مسبكو ار 


من هذه الاشارة ا قلنا هو السحوب عليه لا المستفيد ۳1 انظهر الذى لا مهمه 
إلا يسر من تعاقد معه . وإذا وی الساحب الظاهر قيمة الكمبيالة حل عل الحامل 
فيا له من القوق ط, ول المدنية ۲۲ واذا كان المظير والمستفيد 


لا علكان مطاابة الآمى بالسحب فليس معنى ذلك آٌنهما لا ستطيعان مطالته 


20 6 ۸ 0 1 ۱۵ ا‎ ٠ 
اذا كان مدینا للساحب الظاه او السحوب عليه عملا بال‌ادة ۱۵۱/ ۷۰۷ مد‎ 


غير الباشنرة» لکن الاس د 


ز له إبداؤها فى مواجمة وكيله الساحب الظاهر . 


فى أسفل الكمبيالة مع بیان کل 


فى هذه الالة أن بة 


فى حالة ارجوع پسیب عدم الوفاء . و تقو[ 2 5 من قانون ١686+‏ الامجامزی 
an order addressed to ۱۱۵ ۵۵ in the alternative, or to two or more‏ 


drawees in succession iS ۵ û bill of exchange. 


اذنبا و دلك لان خصيصة 


ل 1 
عن شخصية اعل أ 
0 
عا هذا الحا مد, 
ز 
به وجه هده الدعوة 


القضاء الفر 4 ات ماه «صحة الكمب ل 


ال سحوب عليه ليس افر و لسکنه المدر 


يحب کمالة عا مد الفرع إذا كان مدینا شخصا 
ب مبيالة على 3 5 
و د 


و السحوت عليه شخصان 


رن 


vr xi, effets de commerce بند ه ۳۲ ور 5 لَه‎ ١ ذلك باردیی ج‎ E 


4 ۱۱۷ و د 6 ۱۸۸6 ١‏ 6 


البحری یسعب 


(م ۲۲۸ جاری ) 
المنصو ص‌علما فيالمادة ٠١‏ نجار نتالكمبيالة مستحقة الوق لدى الاطلاع: 


۳ TATE 
ت‌الكمبيالة مستحقة الوفاء بعد مخ‎ 


9 اوت‎ Ni“ 
دعن عراجعة لجنا نه اک‎ 


ی 


۰ الثابت بالأرقام 
بالأرقام 


۰ قرش . فهنا يكون المعول على الارقام لان الکه لاتسحب عادة بعشر بن 


ذا كتب مبلغ الكمبالة عدة هرات بال 1 وبالأرتام » اعتبرت قيمما 


قيمم 
فى حالة الاختلاف البلغ الاقل ۱ . ونص مشروع قانون الكمبيالات على أنه 


د اذا كتب مبلغ الكمبيالة بالحروف وبالأرقام معاً فالعبرة عند الاختلاف تكون 
بالکتوب تروق . واذا "کشت عدة مات 


۳۹ ن مرلغ الکمسالة معنا وة 
9 یه ا 


ر « ادفعوا ماق ذمتع . . . » أو « ادفعوا البلغ 
والكمبيالة احررة ذه ر 


و مب أن يكون حل التكمبيالة 


٠‏ تجارى : « اب 


قىمة العملة القومية 


الینکنوت 6 ود 


الى قزمت بالجدسبات المضرية | 


عنها مقدرا حسب اعلى 


رة مختلطة 4 ۰۲۳۲ 


5 5 الک له بنقود الدولة المسحو به عا الكمبيالة . اما اذا 
سكمبيا لة داخلية بط( ل کل 


لکمسالة عا 
2 فى 


ى واحتفظ الدائن حقه فى استيفاء قيمة الكبيالة باحدى 


“| 


0 . 6 ۹ ۱ ۲ ا ره دالواو ) + - - سس 
ماط الغائرة! : وحدث آحیانا أن تذكر الفادة بجانب قيمة الكمبيالة 


با : « ادفعوا مبلغ. ألف جنيه باعتبار الماثة سبعة لین ميعاد الاستحقاق ». 


و ری بعص امم اعم 


8 ۳۳ تیا 
الى سند عادى اعدم امکان معر فة امام | 


۱ - ۱ 1 ]| ۰ 
ل عوق تداول السکسالة » إذ يكن لتعيين مقدار الفو اند إجراء عملية حسا بية سيطة 
و ہی ف واد اجراء عمل بيه اسم 


على اساس تار 2 السحب و الا ستحقاق !+1 و لکن جب‌الاقر ار با لصع ب ای تعتر ض‌ 


<سبان الفائدة | ذا كانت الکبیالة مستحقة الوفاء لدى الاطلاع » أو بعد مور مدة 


من وقت الاطلا » ومع ذلك فقد هشروع قانون الكمبيالة بصحة اشة 


0 
و 


الفائدة فى الكمبيالة المستحقة الوفاء لدى الاطلاع و بطلان هذا الشرط فى الكميما 
مک 


ما 

. ) الأخر ( مادة وه‎ 
Capitant : Les ۰۱6۵۱۵۱۵۵ ل‎ iT ۱۹۴۳۸ سم ۳۱ مارس سنة‎ )( 
de la clause payables en or, Dalloz Hebdomadaire, 1926, 


سنة ۱۹۳۸ تق 0۰ ۲۰۳ 


مالية (سندا ) و محخضعها اذ 


الموائد إلى أصل قيمة الكمبيالة ٠”‏ 


۳1 ف الكمبيالة هیا د الدفء 


مها الميعاد » الذى ججحب الدفع ذ 


أ 
الوفاء و لکنه ر 


۰ ۱ 
۵ شعاد 


معر 
ل#عرف بدء سريان المواعيد القصيرة ال عع نو ن¿ فل حق اخامل فى الرجوع 
ون هذا الميعاد محفقا فلا جوز تعليقه 


احتراف الساحب با لعجارة 


0 


أجل مستفادة من الادة ۱۲۷ 


| ميعاد الاستحقاق وم تشر هذه المادة 
وسكوت القانون عنهما له معناه . زائداً إلى ماتقدم أنالقانون 
| 


نتفق هع حعل الاستحقاق معلقا على شرط غير محقق 
0( 


A bill is payable... (2) on, or at 
after the oecurrance of a specified event which is certain to happen, though 


the time of happening may be uncertain‏ ن الو حد ببطلان هذه الک 


( م ۲۳ ) وکذاك هشرو الکسالات ( م ۰.۳ 


۶5+ و جوز 
جرد الطا لبة بالوفاء ( ۱۲۸ 


١ ل‎ 


لاع إذا لم تذكر فما ميعاذالاسمحقاق ۱) 


۳ ۲ ۱ 
دفعها دی الاطلاع ح لا نع 


تی لا تبتی ماكز 
یشر الا للكالةت 


سنة ۱۹۱۳ حاز 


نون الو حد ام ۲ فقرد ۲ ) وا 


time for payment ıs ۷ 


والادة ۱۱۰ ار 


considérée 


bill is payabl« 


La lettre de ۲ 


الخارجية وغفل عرء ذکر الکمبالات الداخلية وهو نقص 
- توش و دنع ر 2 ”ار و 
AF‏ 1 ۱ 
على تلاؤيه . ونجوز ان نص ىق لكمبيالة على الو اء «حق 


الكمبيالة فى هذه الحالة » أنها مستحقة الوفاء لدع ی الاطلاخ 


ف الکمبيالة » ذ فدلا 1 


ن الساحب له 
ة الوفاء لدی الاطلاع . 


0 


5 


ينه المعاد dies a que‏ لک 
ن 


قمه الممعاد تسب ۱۱06 ۸ dis‏ وعتبر تاريخ الاستحقاق 
E‏ : ص ET‏ 
ن المرافعات اجدید ) . مثال ذاك‌سحیت كبيالة و في بوم‌اول بتار 
AL‏ 
ية انام من جا | 
ن 


و يوم ٩‏ ثار. وإذاكان الد 


اول نار 
فع بعد هر فتعد یام لشهر <سب ال 
الوافق للتاريخ البن فى الكمبيالة فیعتر مثلا شهر رار ۷۸ أو ۹ يوما على حسب 
الأحوال وشهر مارس ۱ وما ) م ۱۳۰ 


فى حالة ما اذا كان الدفم بعد 
1 فع | 


قت الاطلاع انتداء م 


00 
قبول المسحوب عليه ول تسب اقداء مر 


۹ ° eh acd إذا کاز‎ 


كانت مستحقة الدفع لدی الاط 


: (۱) الهلة al délai‏ ک كورة 


أت لکمبیا له مسحو بة هر ن الأرض 


ن البلاد ای من مالك الدو a‏ العلية 


فاذا كانت مسحوبة من بلاد وربا الأخر كان الیعاد مانية أ 


یکون معاد الاستحة 


و يوم مور (۵ ۱۲۷ ( 


عید وجب تقدم الک 


1 امسو ات :عليه 


الا سم 
لار سه 0 
ار ستجم 


المادة ۵ عار 


مواعمد متا بعة للوفاء سندات 


“ unite de Véchéance 


أن الكمبيا [ 


المادة ۲۳ م 


رسمية امتد إلى آول يوم عمل 


00 successives 


۵ نار سنة ۸٩۰‏ 


ذا ل دنم تشااط ا 


۱۸۷۷ دبسمبر سنة‎ ٩ 


ه؟ وسے ۲۷ مارس سنة ۱۸۸۹ و واسنة ۱۹۱۳ 
ج ۲۵ ۰ ۳۷۹ و سنة ۱۹۲۹ ق ۲ : ند ۱۳۵۳ 


« آرملة فلان 


2 الكمبيالة الى الساحب ( بضاعة » نقود .. اط) وقد يقدم قيمة الکمبیالة 


سسمى ( مسا ان ۰ وف هذه الالة لا ند ار الى ١‏ 


فى الكمبيالة » لأنه لا يستطيع قبض قیمتها» کا أنه لا يستطيع 


4 لذلك بظل هذا ااشخص اجتیما ع. لک أن E;‏ “عه ف الكسالة 
` ا 2 ر 2 


م4 


AN 1 -‏ 0 و 1 - a‏ 
سئة ۱۵۹۵۰ إدفعوا ال" لادی میلغ ...)وقول الادة ٣‏ من مشر 


ا : جو 34 سحب ب الكمياة لاذن سا 


مهد ده 


3 دشه 


it may 


al panees. 


عا 
يي 


اساحب 
38 2 
قبول المسحوب عليه خشمة 
۲ 
| 


بعل » وقد بطلب الستفمد نفسه من الساحب ن محر 


زج جر ملاءة الساحب ولا , ريد قبول الكمبيالة 
إلا اذا اشحملت علي بور ل ام مسحو ب عليه 4 


3 اسم المستفيد على بباض و حصل 


ل الكمبيالة . 


Donr 
زى لسکا لات إلى هذه الالة ذ‎ 
two or morê payees 


be made payable in the alternative to one or two or some of sery 


ies 00‏ 4ج 
رد واحد فى شخصه صفق الساحب والمستقيد فلا عدر 


لیس معنی هذا أن يفقد هذا الصك کل قيمة قانو نمة » ولا لتر 


۱ 1 
لين قبول السحوب عليه إلا عملا ۳ ۳ لان الساحب ۸ تحمل 


إذا توافرت فيه شرو 


0 وصول القممة أن الا حب ) و 


. ولا يصير هذا الصك 


ن تن ¢ الأولى باحك 3 


سا 
ااا عوك القبحة 


« لا بذکر فى الكبيالة 


WEY TAPE 
عت إذن ساحما وصول لقيمة إلا 1 اوا‎ 


| 3 
ول محويل ) 


بالتداول قابلية الصك 


للتملك با لطرق ده ) بواسطة ال > ناولة . والأور ق التجارية 
لسر یعتین ۳3 استعصی داو شا 


قابلة للتداول فلا تعتر ورقة مارد . 


: فاما ان تکون مستملة ب شرط 
أن تکون لاملا » و ی ۰ :( 


و ترون بند ۱۱۹۹ وتالر 


٩۵ — 


.صول القيمة سب التعها 


ابلائ‌ها 


کن الیحقق 


5 6 نو‎ f 
و لاحظ أن القا نون‎ . 


) مادة ۱۳۷ مدلی جدید‎ ١ 


non û ordre‏ غ 
الحوالة الدئة » 


۰ ۱۵ ۶ 


وها الاختلاف بن 


ذ كرسبب التعهد حمابة المدین 


٠. 
عت‎ 
فقد كان م بالمشر‎ 8 


ل هذا نا اسر ا 


هذا ويجب عدم الخلط بين « وصول القيمة » ومقاب! 


هو بیان خاص بعلاقة الساحب بالستفید وهو عثانة سند 


الساحب من مطالبته بعد ذلك بقيمة الكمبيالة ۰ أما مقابل الوفاء فهو 


الاح التجوب عل ولا بذ کر ال کیال 


eur suivant contrat ۰ 


ل مصير ها بالعقود 


۲ از تة 


نة ۱۹۳۲ حاز تة 


م احتاطة ٣٤‏ 


5 زه - ما الوفاء : (4) يجب أن بذكر فى الكمبيالة مکان وفائما 


على وجه التعيين وتقول الادة ۵ « بین وم غاد واحل 


ل الذى هبض فيه قيمة الكمبيالة 
ر فى الكمبيالة إلا محل إقامة 
مشروع قانون السکمبیالات 


اللذان يجب الدفع فما » حتي يعرف | 
وهو فى العادة محل إتامة السحوب عليه . واذا لم بذ 


السحوب عليه » 3 هو حل الوفاء 


65 - عيوب الكو سا : إذا لم تشتمل الكمبيالة على 


2 الذكر أو إذا ذكرت على خلاف الحقيقة » صارت الک 


الذى طلحق الكمبيا| الة اما آن کون سلمه الترك omission‏ واما آن 


۰ ا“ 2 
تعيبر احقيقة supposition‏ 


اترك : (۱) إذالم بذکر فى الكمبيالة أحد البيانات الجوهرية مثل 
ذکر وصول القيمة ( سم ۱۲ يناير سنة ۱٩۲۱‏ تق ج ۳۳ » ۱۳۳) أو عدم ذ 
نار 


تاريخ انشائها » أو عدم ذکر بلد الدفع حسب القانون احختلط ( سم ۲۰ 


كع 
سنة ۱۹۱۵ تق © ۰۲۷ ۱۲۲ ) أو 7 سحبت الكمبيالة لصلحة شخص معين 
ی بیان آخر من اليا نات التصو ص عاما 


21۱ 


ك باطلا ۲ باعتباره كبا :2 


حب الكبيالة 


ون انختاط الذى يقفى بضرورة م 
على أن الكبيالة تسحب « من بلد الى بلد آخر 


ار 


« 
: « سحب الکبیالات من لد ال اخ 
اليلد ۳ فم 6 . 
(۲ لم تصرح المادة بالبطلان » لكن هذا ما انعقد عليه إجماع الشراح وذلك لان ال 
رح ن وت كت 
بة هب الشكل مايا هامة تکون واحبة الاب 3 
کان ج 4 بند 4٩۷‏ وبواتيل بد ۷۲۷ وفالد : 


صو ص 


۳ 


نونية مثل عدم ذ ر التاریخ » آو عدم کی 

كر وصول القيمة . وإلى هذا اشا المادة ٠١۸‏ جاری 

ق الوصو فة بو صف كبيالة لة وا تكن مستو فية للشر وط ااسا اف 

۰ تعتبر سندات عادية إذا كانت مستو فية للشر وط اللازمة هذه السندات ». 

اذا كانت هذه السندات غير محررة هن تجار أو لأعمال تجارية اعتبرت سندات 

مد نية فلاخضع للقواعد التجارية ولايسرى عليها التقادم انی (م۲۰۱/۱۹۵تجاری) 

ولا حمل بين ثناياها من الالترامات أكثر مما هو منصوص عليه صراحة فما » 

فلا يضمن الساحب قبول السحوب عليه . إنما إذا اشتملت السندات المعيبة 

على شرط الاذن جاز « نقلها من بد إلى بد بطريق التحويل »۲ (م ۱۰۸ تجارى ) 
E‏ عم كل فراع ای : 


1 )١١ 


رد هذه الفقر رة ف قانون التجارة الفر نمی القدیم (م ۱۱۲۱۰۸ جارى فر نی ) 
وقد احاز الشراح وضع شرط الاذن فى السندات المدنية » وسار على هذا القضاء ( سم ۳۰ و نيه 

EF ۱ کد‎ 7 ١ 
۱۰۹9۰۵ ۷ جل الداماة‎ 6 ١985 بتار‎ ٩ » سنه ۱۹۱۷ تق 6۲۹ ۱۲ استثناف مصر‎ 
۱۰۷ دم 5 ) ويحصل داولما بطر يق التظهير بلا حاجة كَل إعلان المديز ن ( ايو ن کان ج 4 بند‎ 


ونقض فرضسى ۸ مايو سنة ۰۷۸3۱۸۷۸ ۰۱ || عقاف مر ٠‏ مارس ۱۹۲۹ 


الحاماء ٩‏ ء ١ة‏ رمم TI (roo‏ ن الا راء | تفق ع لى تاج التظهير » فيرى لبون كان 


( ج ۲ بند ۱۰۷) أن المظهر ضامن للوفاء فى ميعاد الاستحقاق 

وبری تالير ( ۱۰۰۳ 6 كس ذلك زعم أ ن التظيير فى غير الاوراق التجار بة دعته 1 
حوالة مدنية وآن الحیل لا يضمن إلا وجود الدين فقط . آما فى الأوراق التجارية فالتظهیر 
هو طريقة للتسوبة أو الوفاء ذلك اختلفوا فى تظبيق قاعدة عدم الاحتجاج بالدفو ع 
على الماهل الأخير . فيرى #الير أنه جوز لمدین الاحتجاج بالدفو ع السابقة على المامل الحالى 
( شدع.و١‏ ) بزعم أن عدم الاحتجاج بالدفو ع رده إلى الصفة النقدبة للورقة التجارءة 
وأن مظهر الكبيالة يستعملوا كعملة اثهانية » وجب أن يكون المسحوب عليه وبقية الموقمين 
السا بقين معتبر بن كفلاء مسئو لين عن الوفاء » ويرد على هذا أن قاعدة عدم الاحتجاج بالدفو ع 
ين واردة فى القانون » وهو مايحمل على التساؤل عا إذا كان يمكن سریانما. على غير الأأوراق 
التجاربة » لذلك ری مع ليون كان ( ج ٤‏ بند ٠١١‏ )مکان سريانها على السندات لد نية» سب 


وتعتبر هذه السندات العادية « مثل الأوراق التجارية إذا کتبت بين تجار 

مجارية » (م ۰۸ تجارى) وجب أن لا تأخذ هذا النص على إطلاقه 

فنعتيرهذه السندات العادية احررة بين تجار أو لأعمال نجارية مشاببة ماما للاوراق 

ع جميع الوجوه » ولا از ا رتت عل بطلانبا ككيالة, 
ل ی آم | 7-7 0 1 2 


بين ما باذ 


e‏ یرب اياناس سا میسن استجمع 


كل شروط السندات الاذنية المبينة فى الادة ٠۹۰‏ مجارى فى هذه الحالة یکون 
هذا السند الاذتی تجارياً » کا لو سحبت كبيالة تمت إذن سا حما» وذكر فما وصول 
القيمة و وقبلها السحوب عليه » و استیقا ها ا ساحب ت ده وکانت متر تة 2 على 11۳ 


مجارية او کات محررة بين 1۳۹ ر صارت سید إِذنياً مار ۳ سبب عدم وجود 


٠‏ قد تستحيل الكمبيالة الناقصة الى سند عادى اذا لم تشتمل على کل بيا نات 
السند الاذنى » کا لو أعوزها شرط من الشروط الاساسية للا'وراق التجارءةٌ » 
ولو كانت مشعماة على شرط الاذن» کا لو كان موضوعا شيئاً آ خر غير النقود کقطن 
(سم ۱۸ ینار سنة ۱۹۰۰ تق ۷۹۰۱۷ . 


س السندات العادیة القصودة فيالمادة ۱۰۸ تجاری » وهی التى قصد القا نون 


أن یعترها كالأوراق التجارية » فى الحررة بين تجار أو بسبب أعمال تجارية 
واشتمات على مميزات الأوراق التجارية » وهي احتواژها على شرط الاذن» 


0 


وأن يكون موضوعبا نقوداً تسرى علما قواعد الأوراق التجارة فيا حص 


ح ( بهذا العنی القضاء الفر نسی» نقض » عرالش » ۲۷ ینابر ١54 ١‏ ۰ دالوز التحلیل » ۰۱۹۶۱ 
5" ) وبخاصة لان القانون التجارى المصرى آشار إلى شرط الاذن فى السندات الدئية 
( مادة ۱۰۸ تجارى ) واممروف أن قاعدة عدم الاحتجاج بالدفو ع مصدرها الا نون الجرماق 
شرط الاذن وملازمة له )20 (Fontaine : Lettre de change, No.‏ 


( هذا المعى سم ۱۲ مارس ۰۱۹۳۰ تق › 4۲ ۰۳۹۰ واستثناف مصرء ٩‏ ینایر ۱۹۳۹ شامات» 


ومترتبة على 


١56 ۷‏ رقم 5ه ) وقارن بحث الاستاذ محسن شفيق باللنة الفر نسية « شرط الاذن 


فى الحقوق المدنية » ؛ محلة الحقوق » السنة الثائية » العدد الثانى » ه94١‏ 


بالتظهیر وعدم إمكان الاحتجاج عل ۷ بالدفوع J‏ ق مد ر ن على امو وقعين || سا بقين 
على المظهر اليه الآخير ۱ وسریان التقادم انمسی ۲۳. 

لمكن هذه السندات عا ف عن الأو وراق التجار به الصحيحة فیا با 

(۱) لس لامل هذه السندات مطالية ا عقدم ايل بسبب عدم 
قبول السحوب عليه » (ب) لاتعتبر هذه السندات عملا تجارباً بالنسبة لكل 
امو قعن ن علمها » فقد کو ون عملا هدنياً بالنسبة للبعض وعلا جاربا بالنسية للبعض 
الاخر » تبعاً لماهية العملية الق ترتب علما توقيع السند . وتظهر أهمية هذا 
الفرق في الفائدة » وف الاختصاص »> إذ لانکون هذه السندات حا من اختصاص 
القضاء التجارى » (ج) لا يكون للحامل حق خاص على مقابل الوفاء » 

د) لا جوز لاحامل أن وقع ال حجز التحفظى ) ۱۸۰۸/۸۷۳۶ جاری ( على الملتزم 

فى حالة عدم الدفع » ( ه) يجوز للمحكمة منح المدين أجلا قضائيا لوم 3 
E‏ عدم القبول أو عدم الدفع 4 » وإذا حرر هذا الأخير 
فلن درتب عليه سر ن الفو الك . 

تسر الب : و یکون باشیال الكمبيالة على بيانات عا لفة الحقيقة وقد أشارت 
المادة م١٠‏ تجاری إلى حالتين وها ذ ر اسم أو صفة على غير الحقيقة ". 
وقضت باعتبار هذه الكمبيالات « سندات عادية إذا كانت مستوفية للشروط اللازمة 
هذه السندات » ويجوز تظهيرها إذا كانت مشتملة على شرط الاذن وتعتبر مثل 
الأوراق التجارية إذا كتبت بن تجار أو لأعمال تجارية وتسرى علما القواعد 
الی. آشرنا الما سابقاً . 


(۱ عبر لے supposition de nom‏ : ویک ون توثیع الساحب 
على الكبيالة باسم متاق nom de fantaisi(‏ 1 وباسم شخص 2 2 


9 سحب كبيالة 


( اسكندرية احتلطة ۳۰ کتویر سنة ۱۹۳۰ الجازيتة » ج ۰۲۲ 
وسم ۲١‏ دیسمر ۱۹۳۸ ق ۰۰۱ ۷ 

۳ موريس دی فيه ص ۱۸ واتیا ند ۷۳۰ کش ۳ زه بند ۱۵۵۱ وبلاحظط 
الفرق بين عبارة القانون الصری والفر نی . وهو ما جمل الا بالفقه والقضاء الفر نی 
عدم الجدوى (مادة ١54‏ تجارى ) . 

م وات فت المأدة ۱۱۳ مجارى مختلط إلى ها تر لین حالة ثالثة وهی « أو المكان 


الذى سحبت فيه أو الذی ستدفم فيه الكمبيا 


تست و کے 

«f ۰‏ م۰ ۰ 5 
ف هذه الا صو ره effet fictif‏ اوعی 
2 كبيالة عا ماة «effet de complaisance‏ 


اسم مستفید لاوجود له . 


aki — ۲‏ الصسهم supposition de qualité‏ : و یکون ذلك با 
صحييحة » أو نسبة هذه الصفة إلى السحوب عليه 13 
أو صيرق لک ؛ 


جر مة النصب المعاقب علمها بألادة حسم عقوبات . 
انون باعتبار هذه الصكوك الکنتوبة على خلاف الحقيقة سندات 


ل 


مشتملة على "کل الشر وط اللازمة.ها. فذا ت 


کت 5 
الكمبيالة بن جار أو آنفت سيب اعبال جار بة واشتمات عل لی شرط الاذن 


1 صحة نداولها ككمبيالة (م ۱۰۸ تجارى) : ولکن جوز 
تعامله بالكمبيالة . أما بالنسية لمن كان 


سل 


ید ال ۳ 
جاج مدا تغيير کل من عل به قبل 
<سن النية 2 فلا جو وز ز الاحتجاج ج عليه 1 الحقيقة و تقو ل الادة ۱۰۸: « ولامجوز 


لن اغل بذ کر شیء من ذلك على غير الأقيقة 


أن 
۲ 
QO‏ م 


به على الغير الذى ۸ خير به ¢ 
6 ۳ سب فی آم و ال نفس افطع اعبرمی عار وا فادرا : اقتصرت 
الادة ۱۰۸ تجاری على أحوال تغيير الحقيقة السالفة الذک ر . على أن الكمبيالة 


مخالفة للحقيقة . فقد رد تغيير الحقيقة على وصول 


When in û 2 
drawee is a fictitious person or a person not having capacity to ني‎ 
holder may treat the instrument, at his option, either as a bill of exchange 


or as a promissory note. 


9 وصول العو على مرف الحقية: : قد يذ کر فى الكمبيالة أو فى 


0 
1 
او 


السند الاذنی سبب صوری |خفاء لانعدام السبب » أو لعدم مشر وعيته مایت تب 
عليه بطلان التعهد بالنسبة لاساحب أو لابحرر » !ها لاجوز الاحتجاج بهذا البطلان 
على الحامل السن النية 7 

(۲) تغير التاسي 1۸:6 ع سمغتعمتدرنة : الأصل أن تغيير التاريخ لا بيبطل 
الكمبيالة ۲ وما دافت الكمبيا ألة مشتملة على تار چ ۳ نشاء و ار 3 الوا فاء فلا تعتير 


|| 
۶ 


مشوبة بعيب شكلى . لکن ذک ر اتاج على 00 الحقيقة یقصد به فى الغا لب 
التد لیس » کاخفاء عدم اهله ای و إفلاسه وقت |نشاء الكميه ال » فيو ضع 
على الكمبياة لة تاریخ سابق على قرار عدم الأهلية 9 الحم با شهار ۳ 
ولو کان E‏ قاصراً ووضع على الكمبيالة تارا لاحقاً لا نشانها یکتمل 
الساحب سن الرشد » ترتب على تغيير التاريخ بطلان الكمبيالة » و وستطیع 7 
الاحتجاج بهذا البطلان قبل المستفيد والحامل ولو كان حسن النية (۳). 

فى ائدات نیم الحقبة: : جوز إثبات تغيير الحقيقة بكافة طرق الاثبات > 
ذلك لأن الغير ليس فى مقدوره أن يقدم دلیلا كمابياً مشب لتغرير المقيقة »كا أن تغيير 
المقيقة » م به فى أغلب الأحوال إزجاء لفش » وهو أ خا لف للنظام العام . 
وجب تس یا ت کل ۳ خالف النظام م العام . و جوز إثيا ت الصورية ده1)ة1[تامائة 


جر ء! ورد 


اما بالشهادة ا الدفاتر » أو بالاقرار أو بالقرائن . 


فى انار اما ام ریز على نير البق : نصت المادة حسم عقوبات 
على معاقبة من امحل | سی 353 ذا أ و صفة غير صحيحة بقصد التوصل ای الا ستبلاء 


ئ تقود أو الشروع فيه . فاذا توصل ساحب الكمبيالة الى الحصول على قيمة 


الكمبيالة من المستفيك بتغبير امه أو صفته » وقع ات طائلة المادة ۲۳۷ عقوبات . 


(؟) وذلك دون اخلا 
بعد رورا . ویقول تالير ور 

تاريخ الكبيالة » ذلك لأن إصدار اكيبا نا يمدو أن يكون تلا سک لاذن تنس 
آخر 6 > وعکن ذلك لبون ن ور نو 3 E‏ و لا و و رون ند ۱۱۹ 


وقال ند ۱۸۳۸ وو 


ی 

ولکن لا دخل کل تغيير للحقيقة فى عداد الطرق الاحتيالية التى أشارت الما 
الادة +۲۳ عقوبات » إذ يشترط فما تدبيراً حکا لاوقائع احارجية » ومن الس به 
أن جرد الكذب ولو كان بالكتابة لا يكون الطرق' ا إن + يقترن 8 
ما اصطلح على تسميته باصطناع الوسائل المثيلية ودراءه دده ماه الق من شأنها إزحاء 
الواقعة المكذوية وحمل الناس على التصديق بها “ و بعتر تزورا معنوياً معاقبا عليه 
اة 


تشمیر الحقيقة (م CEN?‏ اذا وافرت شر وط ازور وهي قصد الغش و 


| 
دا 2ع 


فو 
ره 


ضرر بالغير ولو كان التغيير مقصوراً على الصفة » لأن شخصية الدین فى ورقة تجار 
يقام ها وزن لدی الصرف الذى خصم لورقة التجار ند ٠‏ 

وقد برد تغيير الحقيقة على اسم الساحب فاذا وقع الساحب على الكمبيالة 
باسم شخص حقيق » سرت عليه المادة ۲۱۵ عقوبات » ويعتير متكا اتزوير مادى » 
ولکن هل يعتبر الساحب مزوراً إذا وقع باسم شخص خيالى 7 ليس النزو ز 
مقصوراً على إنشاء عمل ایجایی للق دليل الا تزام أو راءة الذمة أى امجاد صك 
مور بل انه يشمل الأعما ل السلبية اذ ذا كان من شأمهاانميارد لي( ل اعتمد عليه شيخص . 

ولا كانت الكمبيالة معدة لاثيات التزام حمله الساحب اليالى » 
وأن تداولهايلحق ضرراً فيعتير الساحب منکب جر مة التزوير اذا قدم الكمبيالة 


واذا ورد تغیر الحقيقة على اسم المسحوب عليه » وم حمل الكمبيالة قبوله 
وقت تسليمها الى الحامل » فلا زور ؛ لأنه مادام السحوب عليه لم وقع بالقبول 
فلا یلزم بشیء . 


ولکن اذا حملت الكمبيالة تو توقيع المسحو ب عليه 


بيع » ولو کان اسعه خالا ء 


اعتبر الوقع هس واو | 2 


Garçon : Code pénal annoté, art. 405, No. 16 )١( 


Hémard : Des effets de complaisance ۱ 


وود FF‏ 
اصن المالت 
ی البیانات الاختيار 3 


تمس : ذ کرنا اليبانا الى يجب ,أن تشتمل علا الكمبيالة . وقد ترك القانون 


لا فراد حق إضافة بيانات أخرى . وما دامت هذه البيانات لاتتنافر مع النظام العام 


0 


أى نصقانونى إلزاى وأنها لاتفسد الكمبيالة فبى صحيحة » وأهم هذه البيانات 
: (۱) تميين محل ختار للدفع (۲ ) الوفاء الاحتیاطی, (۳) |خطارالسحوب عليه . 
) عدم قبول الكمبيالة. (ه ) شرط الطا لبة بلامصار یف. () شرط عدم الضمان. 
(۷) شر ط عدم سحب کیال رجوع : 


5ه - بررط دل الرفع امتا clause du domiciliataire‏ : 


1 1 9 5 ۳۹ ۰ + 
«و جور ان تسحب كبيا لة على شخص و یشترط فا الدفع قعل شخص آخر» 


(م ۱۰۷ تجارى ) ۰وطذا السبب اشترط القانون ذ کر محل الدفع ول يشترط ذکر 


۱) 


حل إقامة السحوب عليه روا لا يعقر من تدقع الكمبيالة فى عله مسحوبا عليه فهو 
غير ملرم دقع قيممما 4 يتوقيعها ¢ و تتحصر وظیفته ف حصول الوفاء في محل 
إقامته . فان ٰ تدقع قيمة الكمبيالة بعلن البرونستو فى عل إتامته » وكذلك جمیع 
الاعلاات التی عم القانون على الحامل اجراء‌ها 3 ۷۶۵ ۷ تجارى ) . 


صا 


ل تعيين هذا انحل الختار معرفة الساحب 7 للا'غراض الاتية : 


(۱) قد توقع: السحوب عليه غياله عن عل إقامته فى ميعاد الاستحقاق 
فهو ذلك يكلف أحد أصدقاله بأن يقوم بدفع الكمبيالة بدلا عنه أثناء غیابه : 
(۲) إذا كان المسحوب عليه يقم فى الریف فقد رى من الستحسن أن حصل دة 
الكمبيالة فى مصرف يعينه . (۳) إذا اعتاد تاجر على إبداع نقوده في مصرذ 
يعين عادة مصرفه محلا ختاراً لدفع لکمببالات النحوبه عليه .(4) بش 

۷ يسمى الشخص المن للوفاء عرزن :زاك زصروول وتسمى الكبيالة التضمنة هذا الشرط 
سحب الک الة 


خر سواء | كان امحل احتار فى الجية الق فما موطن السحوب 


effet 6‏ و تقو ۰ 5 الک : 2 جوز 


» آو موت اسم السحوب علیه . 


بت 6 ۷ — 


قى الکمبیالات السحوبة على جات نائية أوقليلة الأهمية أن محصل دفع الکمبیالات 
ف مد نة كبيرة کالقاهرة لیسول تداولها وخصممها / 


وجوز أن يعين المسحوب عليه محل الدفع الختار وقت قبوله الكمبيالة © 
بشرط أن يتفق سلفاً مع الساحب على هذا امحل » للا"سباب السالفة الذ کر وإلا فلا 
بکون لاسحوب ۳ الا حق اختیار هذا احل فى الجبة الق قم فپا. 
(م ۱۲۲ رم؟؟ ) : والخلاصة أن تعيين محل الدفع الختار قد يكون وقت انشاء 
الكمبيالة أو وقت قبوله ا ( وقارن مادة م من مشرو ع تانون الکمبیالات ) . 


8 ۵ - برط الوفاء الدمثبالی ۳" : الوق‌الاحتیاطی “هو الشخص 
الذی يعينه الساحب أو أحد المظهرين » للمستفيد أو لملة الكمبيالة الستقبلین لقبول 
الكمبيالة أو وذئها إذا امتنع السحوب عليه عن القبول أو عن الوفاء وبذلك یقوی 
الأمل في دفع قيمة الكمبيالة , ولعتير هذا Er‏ عثاية مسحوب عليه احتياطى 3 


وتقول المادة ۷۹ من‌مشرو ع قانون الكمبيالات : « لساحب الكمبيالة ومظهرها 
وضامنها الاحتیاطی أن یمین من قبلها أو بدفعها عند الاقتضاء » . 

وشرط الوفاء الاحتیاطی مفید للحامل . فاذا كان الوفی الاحتیاطی مقها 
فى الجهة التى بق فيها السحوب عليه فلا يلتزم الحامل فى حالة عدم وفاء السحوب 
عليه الانتقال إلى جهة أخرى لقبض قيمة الكمبيالة » کا أن وجود ا موف الاحتياطى 


يغنى الحامل عن سحب كبيالة رجو ع على أحد الضیان من وقعوا الكمبيالة . 
ویکنی أن يتقدم الحامل إلى الوفی الاحتياطى فى محل |قامته » ويكون فى الغالب 
مصرفاً » لقبول 55 لة فى حالة امتناع المسحوب عليه عن الفبول أو لقبض قيمتها . 


7 
و يفيد هذا الشرط طّ لساحب أو 


لظهر 1 إذ يعن هذا الث رط ف حالة امتناع 


ا مسحوب عليه عن الوذاء 03 دعاوى الرجوع وما رنب علما من مصارف » 


رط الوفاء الاحتياطى فى العاملات الداخلية و لكنه كشير الاستعال 


(۱) وكتب بالصفة الا تة : مقبول والوفاء فى محل إقامة ...41 accepté payable‏ 
۰ عل domicile‏ 
Clause de recommandation (¥)‏ 


Recommandataire ou besion (F) 


ست ۱۰۷ سب 


ف المعاملات 1 و لبة 4 إذ استطيع الساحب | ۳۳ امل بالكمبيالة اذ ذاعن موقا احتياطياً 
في حل وفاء الکمبیا لة ايستطيع E‏ مطا لبته عند الاقتضاء 0 


ويذكر اسم الونی الاحتياطى و لقبه وحل إقامته فى ا الكمبيالة فيقال : 
« تقدم هذه الكمبيالة عند ا الى . . . » کا يجوز أن تکتب هذه البيانات 
فى متن الكمبيالة ‏ على أنه ليس من الضرورى أن تشتمل الكمبيالة عبي شرط الوفاء 
الاحتیاطی لما قد يترتب على ذلك من المساس بائیان المسحوب عليه » أو التنويه 
سوه ۳ فيه » لذلك يجوز للساحب أن يعينه على ورقة مستقلة تزفق با لكمبيالة ٩‏ 
( قارن الادة ۱۳۸ مجاری ۰ 


ولا ستطیع الاما طالبة المه وق الاحتیاطی إلا اذا امتنع السحوب عليه 
بد عن ٠‏ الوفاء » واذا رفض 9۳ الاحتیاطی قبول الکمییا له او وخاما وجب محر بر 
الروتستو على حسب الأصول المقررة ۰ وال هذا اشازت المادة ۱۷ نجارى 


حيث تقول : « سمل کل من برو تستو عدم القبول و رو تستو عدم الدفع فى عل 


هن کان عليه د قيمة الكمبيالة ومن تعهد دقع فع قیمع یل الا تعضاء de celui‏ 


de la payer au besoin‏ مع jui s'était char,‏ 1۹ أ و تقول الادة ۰ من هس رود ع 
قانون الكمبيالات : « واذا عين فى الكمبيالة من يقبلها أو وق قيمتها عند الاقتضاء 
فى مكان وذاكما فليس للحامل أن يرجع قبل ميعاد استحقاقها على من كتب 
هذا البيان » ولا على الموقعين اللاحقين إلا اذا قدم السكمبيالة الى من عين لقبولها 
أو لوفاثها عند الاة قتضاء وامتنع عن قبولما » . 


( ليون كان وريئوات 
۳ آشارت الادة ۰ من القانون الا للا وراق التجارة إلى الموق الاحتياطى 
۹ 
ویسمی ٥ه‏ أو اعون عن ووو وهاك نصها : 
The drawer of a bill and any indorser may insert there in the name‏ 
of a person to whom the holder may resort in case of need, that is to‏ 
say, in case the bill is dishonoured by non-acceptance or non-payment.‏ 
Such person is called tlhe referee in case of nec sd. It is in the option of‏ 
the holder to resort to the refree in case of need or not, as he may think fit.‏ 
9 شار القانون الموحد إلى الموفى الاحتياطى ف الادة وه وده والادتان ١١١و۷١١‏ 


جاری فر نسى المعد لتان بد كر بتو SÎ.‏ کتو بر 3 ۵۰ والادتان ۷٩‏ و ۸۰ من الشروع . 


59 - رط ال مر ع بمرمصاریف"" : الفرض من هذا الشرط 
اعناء الحامل من حر بز برونستو فى الوم التالى لول میعاد الاستحقاق فى حالة 
عدم وفاء السحوب عليه قبمة الكمبيالة (م ۱۳ جاری ) وإعفاؤه من إعلان 
الروتسةو الى ضان الكمبيالة » وإعفاؤه في حالة عدم الوفاء من مقاضاتهم فى ظرف 
0 يوما ( ٠٠‏ تجاری) . وقد أشارت المادة ٠+‏ تجارئ الى هذا الشرط 
فقا لت 2 واذا كتب الساحب على الک با( أن رحو عا 1 کون دون مصار یف 
أغنى ذلك عن عمل البرو تستو وعن مراعاة الواعید القررة لامطالبة والاجراءات 
التعلقة مها ۰ وأما اذا كنتب أحد احیلین هذا الشرط فلا يعاق حامل الكمبيالة 
دن عمل الرو تستو ولا من الاجراءات اللازم استيفاؤها لفل حقه فى الرجوع 
على احیلین السا بقین على م من کتب الشر ط الذ کور» ۳ المادة ۱/۰۵ من المشروع ). 


وتبدو فوائد هذا الشرط في ظروف كثيرة » فقد تشکك الساحب فى ملاءة 


السحوب عليه فيضع هذا الشرط حت إذا لم لم تدقع قيمة الكمبيالة فلاحرر رو تستو 


ل 


و ستبق هذه الكيفية ائمان المسحوب عليه الذى قد تلوث من إثيات عدم الدقع 
ببروتستو . وقد يكون السحو » أو قريباً لاساحب و رید 


الساحب استبقاء كرامته إن ۱ بستطع اوه سلب م ض أو : غيبة 2 


ع 
الغالب أن هذا الشر ط یقصد به الاقتصاد إذا كانت قيمة 2 الكمبيا! ل 
من الرغوب فيه أن تزداد المصاريف زيادة لانتناسب مع قیمتها . 


ولا یشترط رن الشبرط عل ذات الکميیالة فیجوز تحرره فی عر مستقل ٩۳۱‏ 
كا جوز إثباته بالشهادة أو القرینة . و مجوز أن بستفاد ضمناً من ظروف الال ۳ 


کتجد رد AES‏ ۰ 


وإذا وضع الساحب هذا هذا الشر ط » حاز للحامل الاح ج به علی کل الموقعين 
على الكمبيالة » وإذا وضهعه أحد الظبر ن ەر ی 7 وحده فلا جو 


0 وز 
droit )١(‏ عل T. Bouteron : La clause de retour sans frais, Annales‏ 
commercial, 1929, p. 229.‏ 
سنه ۱۹۰۹ تق ۰۲۱ ۲۰۷ 


بر سنه ۲ تق ه 


الاحتجا ج به على الوقعین السایقن ع 
والمادة “f‏ من الشرو ع ( 
ویعی هذا الشر 5 الحامل 0 ن تحر , ر روتستو فى الیو م ال حال يعاد د الاستحقاق 
ذاذا خالن ارط ويام ستو حمل مصار شه | ذا کان ال ساحب هو و الذى وضع 
هذا الشرط (مادة 4 > من الشر وع ) واستحال عليه الرجو ع ع بها على الذ مان » 
اه لش ط اعفاء | حامل مر ن الاجرا ءات الق نصت عا ۳۳ ۰ نجارى 
من وجوب المقاضاة ف ظرف ۱۵ وم 5 وأخيرا بکزن من 2 هذا الشرط 
2 الفو ائد » وش تسرى من و تحرير البرو تستو ى القانون لا تسری إلا ابتداء 
د الاستحقاق ° 
وإعفاء الحامل من جر بر رو تستو » و اعلانه الى الضان لا لا حليه من واجب 
تقد الكمبيا لة الى المسحوب عليه في میعا د الا E.‏ 0 - اا هذا لتقدم ۲ 
ومن اخطار الضان » مشاة أو كتابة بعدم الوؤاء , إلا ١‏ ن الحامل لا بلز م باخطار 


الضان عن عدم الوفاء في 0 E‏ عشر يوما امد دة فى الادة ۱۰۵ جاری : 


ولکن ليس معنی ذلك أن الحامل يستطيع إرجاء هذا الاخطار الى ما لا نهاية » 


فى بشغل ذمته بالسئو ية اذا انقضت شهور : دون اخطار . و للمحا > تقدر المدة 
المعقولة التى كان يجب فى خلاضا اخطار الضان . لذلك يتعين على الحامل الا خطار 
ف الوقت اللائ ن عدم الوفاء حتی س یع لضا لضا من الرجو ع على ضامنه و 


ناير سنة ١8584‏ + ۰۱۰۱۸۶ 


سس ۹ ۰ سب 
الناسب ولا كان مسئولا عن تعویض الضرر الذي ترتب على إهاله بسبب افلاس 
أو اعسارالساحب أو غيره من الملتزمين 


5 : یه ۱ 1 ا ا بال ا 
رط عرص و روصتو A‏ قضاء الحا ع اختلطة « أن شرط الرجوع 


بلا مصار ريف » أو شر ۳ عدم رر رو ټستو (non protes able)‏ هعیی واحد 3 
وان أ رها مقصور على اعفاء الحامل من تحریر بزو تستو» فاذا جاوز الشرط وحرر 


ار عرو نستو حمل مصار فد فقط ۳ 


5 ۵۷ - رط امطاه أو عرص انار ام جوب عا اي 
مقتضى « شرط الاخطار » السحوب عليه بأن لا يقبل ولا يدفع الكمبيالة قبل 
أن یتسم منه اخطاراً منفصلا مبيناً فيه تاريخ الكمبيالة ومبلغبا وميعاد استحقاقبا 
و ستفید N‏ عليه من هذا الاخطار السابق اذ عکنه من ا عل کر 
بالنسية لاساحب ومن الاستيثاق من أنه مد بن اليه حقيقة بلغ مساو علي الأقل 
ليلغ الکمییا لة . واخطار ااسحوب عليه قبل الاستحقاق E‏ استجاع النقود 
لا لوف » ڳا أنه عکنه عقار نة بيانات الكمبيالة بالبيانات الواردة فى الاخطار » 
ن كشع ماقذ تنطوی علید الكمبيا لة من أخطاء أو تزور . فاذا أوفى السحوب 
ن » على الرغم من هذا الشرط » ی بدون اخطار 4 على إنشاء الكمبيالة 
صار مدئولا عن الوفاء » وتعرض لفقدان حقه فى الرجو ع على الساحب » و یعتر 
السحوب عليه بالنسبة للساحب كا وكيل » فاذا جاوز ال وكيل وكالته وأوفى بدون 
إخطار سقط حقه فى الرجوع على الموكل . 
وقد تشتمل الكمبيا لة على نقيض ما تقدم على شرط القبول أو الوفاء دون 
اخطار سابق » ويوضع هذا الشرط» عادة » فى الکمسالات ذات القيمة الطفيفة . لكن 
اذا لم تشعمل الكمبيالة على أجد هذين الشرطين ودفع المسحوب عليه الكمبيالة 
أو قبلا 0 و ازع ا ساحب فى صحة 2 هذا التصرف عم انهل م يبعث الى المسحوب عليه 
ای اخطار و إشارة فهل یعتر تصرف ۱ سحوب علیه ا لاعتمل هذا التصرف 
Clause portant dispense de protêt ¢)‏ 


۲ استشناف مختاط ۱۷ فبرار سنة ۱۹۳۲ تق ٤٤‏ »> ۱۸۳ 


Clause suivant avis ou sans avis ۳ 


— ٩۷۰ س‎ 


4 و 4 4 2 eta‏ . 0 
جواباً مطلقاً » لأن الأصل فى الكمبيالة آنا أس غير معلق على شرط بوفاء 
مبلغ معين من النقود 4 ولا جوز تعليق هذا الوؤاء علي شرط غير مدون 1 ذات 
97 |“ 5 5 ۰ 1 ۳ ۰ ۰ 1 
الكمبيالة . لکن الفقه الفرنبى رى أن العبرة نظروف الحال وبعلاقات 
الساحب والمسحوب عليه وبقيمة الكمبيا لة 4 وللمجاک ساطة تقد ر کل فر ض و 


3 ا ا ا E‏ ون 
على أنه حسن بالسحوب عليه قبل أن بوقع لكمبيالة بالقبول او قبل أن يدفع 


58 ۵۸ - بط عرم اشو ل ( clause ) non accéptable‏ : الاصل 


أن للحامل ادق فی‌مطالبة أو عدم مطالبة السحوب عليه بالقبول » وقد حرم الحامل 
من هذا ايار لو وضع الساجب شرط عدم القبول » فاذا جاوز الحامل هذا الشرط » 
وقدم الكمبيا لة الى السحوب عليه ورفض قب وله ا فقد حقه في الرجو ع على الضمان 
وامتنع عليه الرجو ع عاهم ممصاريف برو تشتو عدم القبول ٠‏ ويستعمل شرط عدم 
القبول فى الكمبيالاتااستحقة الوفاء فى ميعاد محدد أو بعد مضى مدةمعينة من تاريخ 
انشائجاء انما لا مكن تصور هذا الشرط اذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء ادى 
الاطلاع . 

وتفض ظر وف ختافة وضع هذا الشرط . فقد یضعه الساحب تفاديا من مصاريف 
بروتستو عدم القبول إذا كانت قيمة الكمبيالة تافبة » وقد يبغى الساحب الاحتفاظ 
محق التصرف فى مقابل الوفاء حتى ميعاد الاستحقاق ؛ وقد خثی الساحب عدم 
قدرته على تقدم القابل فى الوقت الناسب» وقد يكون القبول عدم الجدوى 
اذا كان ميعاد الاستحقاق قريباً » أو كانت الكمبيالة مسحوبة على فرع الساحب » 
ومن احقق أن الكمبيالة تدفع بواسطة الفر ع وقد بستنکف السحوب عليه من توقیع 
الكمبيالة مع أنه لا بناز ع في الدين الذی فى ذمته للساحب ۲ وقد يحرم الحامل 
من تقدم الكمبيالة للقبول خلال مدة معلومة و بسترد هذا الحق بعد | نقضاء هذه المدة 


(۱) ليون کان ورينولت ج ٤‏ بند ١5١‏ ولا كور بند ۱۱۹۸ وثاك بند ۱۸۹۲ » وبرسرو 


وبو ترون »الأوراق التجارة ج ١‏ بند ۱۳۳ 
0) أثارت الادة ۲۲ من القانون الوحد إلى شرط عدم القبول » والادة ۱۵ من الشروع 


إذ قالت : « يضمن الظپر قبول الكبيالة ووفاء‌ها إلا إذا شرط فيها عکس ذلك » . 


۲( ٩ج‏ 
وقد حتاج الساحب الى هذه الدة لتقدم مقابل الوفاء » أو کین السحوب 
عليه من معاينة البضاعة التى اشتراها من الساحب لیتحفق من خلوها من العیوب » 


وأنها بذاتها البضاعة الى اشتراها . 


E 5‏ عر ع العا ۳ : ساحب الکمبيالة والظبرون ملزمون 


حا ملها بالوفاء على وحه التضامن اذا بوف ااسحوب عليه قبمة الكمبيا لة فى میعاد 
الاستحقاق ( م ۱۳۷ جاری ) لكن مجوز استبعاد هذا الضان المقرر قانونا لمصلحة 
الحامل تسهيلا لتداول الكمبيالة بوضع شرط عدم الضیان إما فى متن الكمبيالة » 
أو فى صيغة التظبير . 

واذا وضع هذا الشر ط معرفة ااساحب سرى هذا الشرط على الساحب 
وعلى کل الظبرین دون حاجة الى ذكره فى صيغة التظبير . واذا وضعه أحد الظپرین 
ل يمد الظر بن |اللاحقين أو السابقين » بل فاد فقط المظهر الذى وضع هذا الشرط ۰۲ 

على أن الساحب لا يستفيد من هذ الشرط إلا اذا قدم مقابل الوفاء و بقع عليه 
عبء إثبات دائنيته لاسیحوب عليه » أما الظبر فمو يستفيد من هذا الشرط فى جميع 
الأحوال لأن الظبر لا يتلق الكمبيالة إلا اذا دفع قیمتها الى من ظهرت اليه فهو 
لايثرى على حساب الغير بلا وجه حق اذا احتج بهذا الشرط . و كذلك اال بالنسبة 
للساحب الذى قدم مقا بل الوفاء . أما اذا كان المسحوب عليه م يتلق القابل وطالب 
الحامل الساحب بالوفاء فلا يستطيع هذا الأخير الاحتجاج مذا الشرط ولا أثرى 


على حساب الغير بلا وجه حق » لأنه يكون تلنی قيمة الكمبيالة من المستفيد دون 


0 
9و 


أن یدع شيئاً الي السخوت عليه : 


Clause sans garantie ou û forfait )١( 


ورینولت ج 4 ند ۱۰۱ 
نون الاوراق التجاربة الا جلبزی وضع شرط عدم الضمان (م )١5‏ = 


جوز للحامل الذی 
۸ بستوف قيمة لک 1 ار ا على یمتا سخب کيا لة ر رجوع على أحد 
الضیان و خصمها فى أحد البنوك (م ۱۷۸ تجاری وما بعدها ) و جوز حرمان الحامل 
من هذا الق بوضع شرط دري حرمه منه . وبوضم هذا الشرط ععرفة الساحب 
و ستفید منه کل الموقعين على الكمبيالة , وقد دضعه 0 الظبر بن ولا دستفید منه 
إلا هذا المظور فقط ۲۳ . وقد أشارت المادة ۷۷ من قانون الكمبيالة الى هذا 


قرط هاا :د 5 من له حق الرجوع على 


بسحب ليما يال جدبدة . 1 مالم صل الا ew‏ 


لکن قد تقض ی آسباب 
ا 1 و تانبة وثالئة ورابعة » 
2 بذک Has‏ پا عددها . وفى هذه المالة تقوم النسخة الواحدة 


مقام ایح 3 أن لیم يقوم مقام نسخة وا<دة 6 (م ۱۰۵) ۲۳ . وی هذا 


تقول المادة ۸۸ هر ن مشروع تانون | 3 كمبيالات : « جوز سحب الكمبيااة على أ 


من سجنة تطا بق بعت ا بعضا . و / ن بوك فى متن کل نسخة 2 ما ١‏ 


وإلا اععرت كل نسخة منها كبيالة مستفلة » . 


The drawer of a bill, and any indorser, may insert therein an express = 

stipulation : 

Negatiying or limiting his own liability to the holder‏ (1) + وأحاز هذا الشرط 
القا نون الوحد ( م ١١‏ ) والادة و١١‏ من القا نون الت 

Clause sans compte de retour )١( 

ری الفر دی 

الذا ىة 

دا ؛ و ادفوا... و 2 هذه , 

326 : کت 

(Veuillez payer par cette pre- وهكدا‎ » 


mière de change les deuxiéme ام‎ troisième ne étant). 


N | ۱‏ 
ی سخیا مری۶ للدمة 


نسعذة مقيد لالسحوب عليه حج 


يي 


8 3 
ذاته فيد وم قممةالكمميالة 


ن » فاذا ما آرسل نسخة إل السحوب 


عليه للقيو ول استطا اع أن دتعامل بالنسخة الما ية , و و حصل التعامل مهده النسخة فقط , 
وجب ن اک وما | کل البيا نات الى کن الام ل من استلام الصورة اتی عليها 
القبول وي الى آرسات إلى السحوب 2 وإيداعبا بعد ذلك لدی صيرقى » 
وبفضل البيانات التى على النسخة المتداولة يستطيع الحامل أن يتلم الكمبيالة 


التی علمها القبول ايتمكن من قبض قیمما . وذاك لأن الک 7 إذا قبل 
الكمبيالة جاز له الامتناع عن دفع قيمتها إن ۸ يقدم إليه امحامل النسخة التی علا 


لټ ج ٤‏ بند ۱۰ 


ما » و مند هده اللحظة تصير 


٤ 


اتيم 4 
ت أصلءة mentions oricrinales‏ و 


م 


با ضانا احتياطيا بالكيفية نفسها الجارية 


وسين في الصورة اسم 


از 


تسليمه للحاعل لشرعی للصورة 


اما عور 


وهکذا کون لدقم حا 


ما عداها من النسخ » 
تا ی 


E‏ من وات 
traite document‏ : وهي مساله عاد 
connaissement ۱ 01101‏ 6 


ده الكبيالة بالییو ع 


لاملة للیضاعة » 


مضاعة حت 


۱ ستندات 


police d’assurance نما تم‎ 


کت 
٤‏ 
ام 


الی سحب الکمیالة 


على البضاعة الرسلة 


ند 1۲۷7 


Paul Jonquitre : 


اما بالتظهیر أ 


5 2 0 
تساما مناولة » عل تامين . ويتفق 
با مناو ی ۸ب ۳ 4 


بظل سند الشحن مر‌افقا للكمبيالة الا لين : لسحوب عليه 


وق هده الا ل 


فيو ل المسعدو ب عليه 


ترط أصحة الال بزام 
ولا 5 
منهردة ‏ أن نصدر 


(مادة ۱۳۲ مدنی جديد) غير ما لف للنظ م العام أف الا داب (مادة ۱۳۵ مدنى جديل) » 


ن لا شوه عيب . 


وأن یکون سببه حقیقیا ومشروعا (مادة ۱۳۹ مدنى جدید ) و 
و نسری هذه الشروط على ساحب الكمبيا 


emis des documents contre acceptation ou contre paiement 0‏ وعکن اعتبار 

تحر يرا کال شا سا مقترناً نه ست . فاذا | نفذ الشتری تعوده اف 

: 1 مج 

:وق هذا عل r»‏ / 1۸ مدنىقدم « وق بیم اليضا؟ 55 الا متعة المنقولة إذا 
سم 6 


اتفق على میا د لدفم ولاستلام البيع «یکون المبيع مفسوخاً حم إذا لم يدقع انو الیماد 


ن 
المحدد بدون احتیاج لتنبیه » ؛ وق هذا تقول الادد ۱ من القا نون المدتى الجديد « فى سم 
العروض وغبرها من النقوللات إذا او ق على میماد الدفع القن 4 الم بع یکون | لبيع مفسوخا 


دون حاجة إلى اعذار إن | بدفع المن عند حلول الميعاد إذا اختار البائم ثم ذلك وهذا مالم نوجد 


اتفاق على غيره ۰ 


۱۱۷ = 


الفسوع الأول 
۳ الأهلية )0( 
8 ۳ - الفاغرة : تعرض ساحب‌الکمبيالة للاحکام الشد بدة التى و ضعبا 
"وراق التجارية لذاك حظرعی النساء اليا لغات غير التاجرات التعامل 


واذا کان الأفضل من الناحية التشربعية » 


بب نقص رمن 


#0 E 
ة . ومع أن الاكراه اما‎ 


Jouvêlin: De | 


Rennes, 1932, 


ون المحكة ال 


أمير تین ( سے ه وزه 


A ا‎ 


قو 


12 اه‎ f 


ذاك‌عملاجاربا بالنسبة حم » 


اماما“ 
بالمعا ملات 


تجارى خا 
ıe cultivateurs indigênes y trouveront le double‏ 


justiciables des Tribunaux de Commerce d 
est plus rapide » 1 
derniêère 


avantage ۵ 
plu 


nt lesquels la procédure 
jue devant 


es Tribunaux Civils 


, de pouvoir obtenir de cette 
uridiction les délai 


que » Commerce ne 
permet pas ۸ la Juridiction commerciale r 0۲ payer 
les intérêts 4 ulation formelle, qu’au taux de I’intérêt civil ”, 


و ۱۱4 تجاری 


ف جماية طبقات معيئة هن الناس لک تسری عام 


کون ا حياناً آجدی على المدين 


من سريان القواعد المدنية ومخاصة فيا يتعلق بالتقادم اخمسى » لذلك ملك الدین 
ن الأهلية ونحده حق ! عدم القسك بالمادة السالفة الذکر ‏ 


اج ها ۲۳ (مادة ۱۳۷۲ مدنی قدم 


سئة مملاد نه و 


كمة الحسبية استمر ار 
ل الادة ۱۱۵ مدق حدید 
مع عدم الاخلال بال امه 
ی بار 


ين بالوفاء 


سا درا وس 


مع ناقص الأهار ية الا حتجاج بالبطلان » » وذلك لأن هذا البطلان نسی ولأن التزام 
و بقبة 7 اله و قعبن ۳1 


ص الأهلية بقدر ماعاد عليه من التفعة يسبب 
(۲) 


ek 


بأهليته فلا ترأ ذمته 


2 أو شبه جر ,£ مثل تزوير تاريخ الكمييالة 
لا بکن جرد الادعاء بلوغ الز شد اتکور بن الطرق 
و قول المادة ۱۱۵ من القانون الدنی با ند جوز لناقص الأهلية 
مع عل 1 الأخلال بالز امه بالتعو يض | ذا ا بأ إلى طرق 
١‏ 
ولا ۳ لتعو نض لا يقل عن قيمة الكمبيالة فان مكن 
1 د 


ومادة ۱۳۸ مدای حد بل 


۶ ۱ مدر 
برد قمه الاغعة 


5 جموعة رسية 
Confirmati‏ 
المادة ۱۱۱ من القانون 


أصاحه 


ی الوا هَ : هذا وجب أن لا 
موم القبام باعمال اه 


ں لطو اكه ئف من الاحتراف ف با لتجارة 


ن الأعال ل التجارية فلا جوز 


ل با لکمبیا لة . لک إذا لش أحد أفراد هذه الطوائف هذا الاظر 


ر الكمبيالة باطلة بل تعتبر صحيحة و کل مانی الاس 


- 
۸ مت تا ر : يقوم السبب وظيفة هامة ١‏ 


وهو للا ی الا[ ۳ ما ت التعاقد د به 6 بل يتناول الالتزامات الصرفية 
السبب بتعدد | أشخاص الكمبيالة 0-6 لكل ماتزم سبب قم بذاته 
الكبيالة » عند إنشاها » لا تحمل الساحب لذلك يكون اا 
هو سبب الکمبیالة » وهو الا 


mM ۳‏ 7 7 
قصد السا حى انقضاهءه سحب مہ 


بين الساحب, والستفید وهذه العلاقة تصير سبباً للكبيالة 


أو كقالة » وقد يكون السبب نية الا ماب animus donandi‏ 


الخيار فى دد امن ف خلال مدة معينة 


علمه لاسام القط. 


حة الكسا له «عو ضا متقو ما 6 «روز 


ول الادة ۲۷ من قانون | و در فى ۱۸ 


. قيام المزارع تتفي تعهده بتسليم القطن : وبذكر في ۱ 


ام 3 المزارع أى شر ط هن شر وط العقد » استعمل التاجر 


الشديدة القررة فى القانون التجار 


رط الجزانى ... اعح» 
جراق : 3 
حا ج عادة هذه الدفو ع و مخاصة إذا ظهرت الورقة إلى حامل حسن النية 


1 : Des » 
des Tribunaux Mixte 
des Tribanaux Mix 


سس ۱۲۵ — 


الالتزام هو نية الامهاب » وهي 7 


A ۰ 7 '‏ 
ر سببا صحيحا للتعهك animus donandi‏ 


وله رتب على تغيير حقيقة السبب بطلان الورقة التجارية » إلاإذا كان القصد 
سرت | 


انعدام السبب » أو كان ال الستور غير مشرو 


[Er 


۸ و استئداف ع 
ل ۲۷۷ وسم ۲۲ مارس سنة ۱۹۳۳ تق 


ر سی ۱۲ وشر سنة ۱۸۸4 سس ۱۰۱۸۸۵ 
سئة ۵ ۱۹۲ ص ۱۸۹ 6 سے ۱۵ ماو سنة ۱۹۲۹ 


(£) 


استثناف مختاط ۷ ذ 
سنة ۱۹۱۸ د > ۰۱۹۱۸ 0۱ 


Josserand : Des mobiles dans les actes juridiques, No. 134 ند ۲۱۵ > و‎ 

إنما إذا كان الغرض من الالتزام تمو يش الخلياة عن معاشرتما فى الای صار سیب الالتزام 
سسميحا وتعتبر هبة أساسها تضمين الضرر الذى لمق الخيلة . 

( استثاف مختاظ ١5‏ مارس سنة ۱۹۳۳ 


۱ 2 5 3 51 Saf 
ENS بالكتابة > بح لس‎ 


ر سنة ۱۸۷۸ جموعة 


لتچار ية لا دام 


الورقة | 


أن يحاف المين ء ل سنة ۱۸۹۷ جموعة 
رسبة مختلطة ۲۲ : ۲۳۸ ) وسم ٦‏ مابو ۹ زيتة اح ۱۳۹ وه نار 


سل ۱۹۳۰ 6 ۳۲ ۱ سب ۵۰ ۱ 


د ما اشتمل عليه 


¿ التعاقد . آما ماخر جح 
رج 


قانونية وهو سا بق ع 


| 


حو ظا عند التعاقد و 


أن بتابع الشتری استغلال المنزل للدعارة كان 


ليه ۱۹۰۵ د» 5.وا» 


دو 


لا تا 


فى تداول الکبيالة بالتظهیر 


5 — فى تعر يف النظريس : التظهير هو بیان کتای راز على ظهر 
الكبيالة المشتملة على شرط الاذن تنتقل عوجبه إلى الظهر إليه ولاذنه كل الحقوق 
التي تعطما الكتبيالة . وقد يكون الغرض من التظهير تعيين و كيل اتحصیل قيمتها » 
أو رهن القوق التي ثلا . لذلك ینقسی التظهير » تما لدی الحقوق الق تژول 
إلى المظهر إليه » إلى تظهير ناقل للملكية 4 وتظهير تو كيل 6 و و تظبير 
أما السكبيالة المحررة لاملا فتعداول الفوق الثابتة فا عجرد 


وم ا 


۳ 


دون حاجة إلى تحرير بیان کتایی (م ۱۳۳ جاری ) . 


۰ / 
القسّلالاول 
فى التظهير الناقل لالسكية أو التام 
5 0 : يشترط فى التظهير الناقل للملكية » و يسمى التظهير التام » 
توافر شروط موضوعية » وشروط شكلية #صلبا فيا بلى 
الفسيع الأول 
فى الشروط الموضوعية 


لصحة التظهير التام أهلية المظبر » والسبب 


5 ۷۵ - اهل انیس : (۱) يجب أن يكون الظهر متمتها. بالأهلية 
اللازمة للتعامل بالکبال2 » فالنساء غير محترفات بالتجارة إذا ظهرن كبيالة » فلا يعبر 


(٩) 


اتفلسة تظهير 


الکسالة نصفةه 
النقا به «صغما خيام: 


9 الرجوع عل 


ند ایشا ی اد 
مخضع و 


و جوز لكل حامل لاح 


ف 


allonge له‎ 


1 0 
ال بامضائه | ورختمه 


۱۳۲ — 


الى رجل من بطا نقه لیقتمم معه قيمة الكمبيالة » ولعرفة إن كان التظبير حاصلا قبل 
أو بعد میماد الاستحقاق ۰ لذلك نصت المادة ۱۳۰ على أن : « تقديم التواريخ 
antidate‏ في التحاويل منوع وإن حصل يعد تزويرا » وفى الق يعتبر هذا 
العمل کذبا مکتوبا ااام وبوندوودرود: لأن ارو ر یقتضی حصول تغيير مادى فى العقد 
أو تصويراً غير صحبح لارادة أحد الماقدین ويشترط لتطبيق المسادة م توافر 
القصد ال جنال لدى المظبر . أما الخطأ غير المتعهد فلا عقاب عليه » کذلاک بشترط 
احغال الحاق ضرر بالغير » فلا عقاب اذا كان ذكر الناريخ على خلاف الحقيقة لابلحق 
ضررا بالغير ۲۱ . 

ويعتبر تاريخ التظبير صحيحاً حتى یثبت المکس » ويقبل الاثبات بكافة 
طرق الاثات!۱۳. 

ويترتب على عدم ذكر التاريخ اعتبار التظبير تو كيلا إلى المظبر اليه فى #صيل 
قيمة الكمبيالة ( ۱۳۵,2) ولايترتب على هذا التظبير المعيب نقل ملكية الكمبيالة 
إلى المظهر اليه . 

5م وصول الى : (۳) يشترط ف التظهیر الناقل اللملكية ذكر 
وصول القيمة کا هو الشأن عند إنشاء الكمبيالة » لعرفة العملية الى عثلبا 
التتظبير » والضانات الخاصة با » وأن التظبير لابقصد به التوكيل إذ قد بترتي 
على اغفال هذا البیان اعتبار التظیر تو كيليا (م ۱۳۵). 


٩‏ ۸۷ -- ۱ ارہ الہ وسرط الدزن, : )٤(‏ وهو شرط جوهری 
كا هو الشأن عند إنشاء الكمبيالة فلا یکنی أن بکون إنشاء الكمبيالة مقترناً 


بشرط الاذن > بل يجب النص عليه عند التظبير ولاشترط استعال صيغة و« تحت إذن © 

أو « لانن » فتکنی 1 صفة آخری تفيد معنى القابلية للتداول كالتعيد سلفا 

دقع القيمة إلى أى شخص شول اليه الصك ( سم ۵ ماو ۱5۱۳ تق ۰0۳۷۹۰۲۵ 
ويجوز أن يكون المظبر اليه هو المسحوب عليه القابل للكمبيا لة أو غير القابل فا 

أو ساحها أو أى ملتزم > جوز طهؤلاء تظبيرها من جديد (م ١١‏ من المشروع ) 
)١(‏ ليون کان ورينولت ٤‏ بند ۱۲۰ وبواتيل بند ۷۵۰ وجارو ج ۳ بند ۱۳4 


(؟) نقض فر نسی ۲۱ ديسمبر سنة ۱۸۹۶6 د ۰ ۰۱۰۱۸۵ ۳۰ ولمون کان وريئولت 


ج 4 ند ۱۲۰ 


سس ۱۳۳ 


وقد یکون من الفید للمسحوب عليه ان كان صيرفياً وحصل على كبيا له مسحو 
عليه و محل ميعاد استحقاقها أن يظبرها من حجد بل منعاً لتجمد ماحصل عليه 
من أوراق نجارية . 


٩‏ - عرص لین النظارر على رط : (ه) يجب أن يكون التظبير 
منجزاً غير معلق على شرط » والا تعذر على الغير معرفة إن كان التظبير قاجا 
أو غيرقائم » وهو ماقد يضاز منه المظر المم اللاحقون ويكون من أثر ذكر الشرط 
بطلان التظهير ( انظر بند مه ) . 


: فى رر 1 بعر ممعاد اند >كواى. 7 الا تون ارط‎ - ٩ 
قضت الادة ۱4۰ #ارى بان العظ پر لا یکون اقلا لاملكية الا إذ إذا وقع قبل حلول‎ 
میعا د الاستحقاق « آما ملكية الكمبيالة الى کون دفعبا نحت الاذن فتنتقل‎ 
۱ با لتحو يل مادام میعاد الدفع لم‎ 
بعد میماد الاستحقاق تظبيرا معیباً أ تو كيلياً آی أن الفرض منه ت و کل المظهر اله‎ 
فى تحصیل قيمة الكمبيالة ۱۱ و تسری عليه أحكام التظهير ال و کیلی فیجوزالاحتجاج‎ 


على المظهر اليه بالدفوع ابا نز الاحتجاج ۱۳ ما فى مواجهة الظبر " . 


د* ومر الد ساس فى الالوی, الهمری 
ي الناقل لاملكية وقوعه قبل میعاد 


ؤأول دسمتر سنة ۱۹۱۰ تق ۰۲۳ 


وقد ذهبت بعض الأحكام 
ر بالبرونستو ال جرر 


الببا نات الواردة فى صيغة التظهير صميحة و خاصة ة التارخ دو 
أو بغيره من المستندات ما دام هذا التارخ لم تثبت عدم 
۷۰ و۳۰ دلسهير سنة ۱۹۲6 ق ۳۷ 6 ١١5‏ 
5 مایو سنة ۱۹۱۳ "ق ۰۲۵ ۲۱۹ وسم ۲٩‏ مارس 


بر سئة ۱۹۱۵ ق ۲۷ ١656‏ 


اللاحق للاستحقاق 


۷ 
لاله ما 


على الموالة » ولا یکون 


۵ 


الى ما تقدم أن الوقعن 
كدان هم ۷ 


حضم بعد هذا 


والأخذ مذا الرأى 


٤ 56‏ 
لذلك احاز القضاء 


0 
E‏ 
وفهی باه ينتج ا[ ج الى ب على 


وهذا هو ما أخذ به هشر و ع قانون الکمبیالات ة 


عليه بالدفو 


بالاخد . هذه القاعدة » 


0 تو قف سرعة تداول الم 


بعك الا ستحقاق فا | 


العجاره جب أن 

هن ادن الاصلی 

ولا کن الوصول الى هذا 

سب غدم سريان قاعدة الاحتجا و بالد وه 
الما 


عن لظر وف ال 


على ديعا الاستحقاق 


الاستحقاق مدنا للسحوب عليه » وقص 


ان حامل تعر بهذا الد 
وتظهير الكمبيالة بعد میعاد 


الاستحقاق » من الا حتیجا 


الاجراءات چاری ( 


و تعر 4 الظهرة دعل میعاد الا 


ويتعين على احامل المطالية بقیمتهافی الواعید الا نى نية المبين 


لاس ٩‏ فبرایر 
۰ ۱ ۲و تعامق فالبری . 
و یشون ص ۱۳۳ وها بمدها 
1۲٩ (r)‏ 
١ ۰. 6‏ 6 ۲۸۸ وار ۴ هار سثه ۱۹۳۱ 
du Rec. 6‏ ۱۹۳۱ ص 11 
7 ام السایق ( هامش ۲ ص ۰۱۱۳ 


سن 


Chronique liébdomadaire 


= ۱۳ “- 
محتسبة من تاريخ تظهيرها لا من تاريخ إنشائها » و تعر هذه الكمبيالة بالذسية للحامل 


کاو کات أنشئت من جديد وشببهة بالكبيالة المستيحقة الوفاء ادى الاطلاع هع 
هذا الفارق وهو أن الو قعين السابقين على الكمبيالة يظلون ماتزمين حو هذا الحامل . 
و یثبت وقو ع التظریر بعدمیعاد الاستحقاق من مقار نة تاره بارخ الاستحقاق 
وإذالم وذ کر تاريخ التظهیر صار هذا التظبیر معيباً و کان الفرض منه تو كيل الظبر 
إليه في قبض 00 اللكبيالة 
وقد محصل التظهير أحياناً بعد جرب 


۳ 


هن‌مشروع قانون اد دأما التظهير اللاحق ابرو تستوعدم الوفاء أو الحاصل 


بهد انقضاء الأجل امحدد تحر بره فتسرى عليه أحكام حوالة الحقوق 6 . 


البرو ونستو وفى هذا تقو ل الادة ۷۰ 


5 ۵ — شاع لتر جر ال" اس : پشتبه التظبير بحوالة ال ق وقد قوى 
هذا الاشتباه استعال القانون کامة تحويل و حوالة للدلالة عبى التظبير » وإذا كان 
بين العمليتين تشاه من حيث الفرض الذى بری إليه الحيل والمظبر إلا أنه يوجد 
بيمما فروق كثيرة نشرحها فبا بى 


(۱) مررعيثا EE AER‏ القا نون المدنى الأهلى ( م ۳۹ ) لا تقع 


إلا رضاء المدين كتابة على أن لا حت نج ما على الغير إلا إذا كان تاريخ الو رقة الشتماة 


عل راشب ادن ثابتاً بوجه رسعی E‏ فى الق نون الختلط تم بتقابل إرادة 


> ۴ 
العاقدن » ا لا جوز الاحتجاج مها على الغير لا باعلان الدین ععرفة حضر 


لار الذى يحدنه التظهير قبل ميعاد ۱ 
بروتستو عدم الدفع أو بعد انقضاء ميعاد تحر ر 
ذا المع الق تون السلو و یسری ( م٤۷‏ ) و 
ل د اجا دی ن عو كالمو ال الخاصلة ۳ تا 
قانون ۸ ماو سنة ۲ م ۲۸ وسذا الءنى 
القانون الموحد م ۰ بان التظهير الماصل 
۱ 


ل الاستحقاق اغا إذا حصا ل التظهیر بعد حر بر روانستو عدم 7 لوفاء : 3 


درد 1 
بعد انقضاء مواعید تحريره سرت عليه أحكام الحوالة الدنية وهو ما أخذ به مشروع 


ن الكبيالة . 


مس ۱۳۷ — 


بقبول الدن ا وال يكتابة ابتة التاريخ بوجه رسمى ( م ۳٩‏ مدنى مختلط ) 
وقد اطرح القا نون المدتى الجديد المبدأ الذى اختاره القا نون الدنی الأهلى واختار 
المبدأ الحديث الذی يجيز أن يظل الدین بالق احال به ععزل عن تعاقد امحیل وا محال 


إليه إذأن احال عليه بستوی دنه استبدال دائن بدائن آخر . 


لذلك نصت المادة م.م على أن تم الحوالة بدون حاجة إلى رضاء الدین 
ثم نصت المادة ه.س على أن لاتكون احوالة نافذة قبل الدن أو الغير إلا إذا قبلبا 
المدين أو أعلن .ها على أن تفاذها قبل الغير بقبول المدين يستلزم أن بکون هذا القبول 
5 التاریخ . أما التظبير 2 زَدركتا بة صيغة التظهير على ظبر الصك» و تکون 


حجة على الغر دون اتحخاذ أى 3 آخر 


(۲) مى عبت اامار, : لايضمن الحيل وفاء الدين فى الحوالة (مادة ۳۰۵ 
مدلى جد بل 0 و ایا يضمن وجو ده فقط » أماالساحب أو المظور فهما بضمنان 
۴ القانون يسر المسحوب عليه و جوز الرجوع علمما فى حالة عدم قبول الكبيالة 
أو دفع قيمتها ( م ۱۳۷ تجاری )7 1 


(۳) مى مس الرذر ع : مجوز لمدين الحال عليه أن تمس قبل الحال 
بكل الدفوع التى ستطيع أن حتج بها على الدائن المحيل (م ۳۱۲ مدای جدید ) . 


أما التظهير فهو ا فوع التى من هذا القبيل ولا جوز لاسحوب عليه 


أن یتمسك قبل الظهر دقع له قبل الساحب تطبيقا | لقاعدة تطهير التظهير 


للدفوع » أ ى قاعدة عدم تجا ج على الحامل بالدف فوع . وسیاأی الكلام فما تفصیلا 
2 


لفمعالثالث 


1170| 
فى نما 


2 العظ ال النا قا ل لملكة 
ت 


م - تسى : يترتب على التظهير الناقل لاملكية » أى التام » نقل ملكية 
الكمبيالة » وضان التظهير » و ا الدفو وع purge des exceptions‏ أى عدم 
الاحتجاج على الحامل بالدفو 3 بسبب التظهیر ۰ 


( « لا يضمن الحيل يسار الدین !لا إذ ذا وجد اتفاق خاص على هذا الفمان . وإذا ضمن 


الال يسار المدين فلا ينصرف هذا الفمان ! ار وقت الحوالة مالم يتفق على غير ذلك » . 


بيالة 
التظبير ملكية الكمبيالة الى الحامل . وق هذا 

تقول المادة سم جارى : و ملكية الكمبيا الة الق يكور ن دفعم احت الاذن 

فتتقل بالتحويل » . وعطی التظهر للحامل <ق مطالبة كل من وقع الكمبيالة 

أو قبلبا أو ظبرها بالوفاء ^ وفع أن نلفت النظر الىهذا الأثر الجوهرى للتظبير . 

فا يتملك الخامل » لس هو حق الظرر قبل مظبر TE‏ قبل الساحب » و لكنة 

مات حقاً خاصاً ۳0۳ droit‏ ذا طم 2 خ ود لد هذا اة ن جر بر صك 

فق صورة 1 بمالة اصلحة 1-3 

ولا يفقد المظور کل حفو قه الصم 
يتلافى RS‏ مام اظ 


جديد إذا 


ولا تملاك الحامل 
احقة بالكمبيا| 


عملا بقاعدة الفر 3 یتبع الاصا . د كو ن وؤاءا منقو ل 
دح 3 و 


3 4 اجر EK‏ بضاعة ! لىتاجر الجليزى مقم فى ا وسيحب 0 افيا ل 


ار نسم الكبيالة إلى صيرفى لحصمبا ورهن له البضاعة اابرعة المبينة في سند الشحن 
المثل للبضاعة ( الكمبيالة الستندية ) فاذا آعاد الصیرفی خص م الك بالة وظبرهأ 
۳ صرق "نات استفاد هذا الاجر من الرهن 
وعد قبطا نالسفيئةحائزاً للبضاعة 

لکفا لة والامتباز والر 


١ 7 2‏ 22 1 
وقد يقرر الساحب رهنا تامینیا عند 


المستفيد . و بستفید الملة اللاحقون من هذا الرهن إا جب على الحامل أن مخطر 


را سنة ۱۹۲۸ دالوز الاسبوعی ۱۹۲۸ ص ۱۳۲ 


- ۱۳۹ 


5 


فكي الشم رال ری محل إقامته 


جراءاتا 
و مج القانون المدنى الصری : 
الاععاد 6ز: 


قممة الكديالة » 


د۳۸ : وساحب الكمبيالة وقابا 
۹ 
ا 


خاملا بالوفاء ئ وده لتضام. ) و ۷ ضبان ينصب هنا على ۳ 


الامعية للكمبيالة . 


تت 


§ ۱ - برط عرم التممان, : ليس الضیان متعلقاً بطبيعة التظبير فیجوز 
الاتفاق على استبعاده 1 و عکن اعتبار شرط عدم الضيان دمن clause de‏ 
garantie ou ù forfait‏ با نه نوع من التأمين على عر السحوب عليه جعل 


الظهر فى مأمن من مطالبته بقيمة الكمبيالة في مقا بل تنازله عن جزء مرن قيمها 


إلى الظهر إليه بصفة جعل للتأمين prime‏ لکن التأمين شتضی صدق الستأمن 


لذاك يتعين على الظهر أن مر الظهر إليه بکل عناصر الحطر » وأن لايح عنه 


العلومات العرو فة له عن حالة المسحوب عليه کا لو كان بعل وقت التظهير أن السحوب 
: 0 


عليه فى حالة توقف عن الدفع » فان م مخطر الظهر إليه بذلك أخل بواجب الصدق 
والاستقامة وصار شرط عدم الان باطلا ) تالبر بنك ۱۱۷ ( ولا ستفید هن شرط 


عدم الضمان إلا المظهر الذى وضعه فقط » تطبيقاً لقاعدة « استقلال التوقيعات » . 


ولا حلى شرط عدم الضان مسئو لءة المظهر عن ضمان وجود الدين 7 لوكانت 
الكمبيالة مزورة . وبوضع هذا الشرط الا غراض الاتية : 

١‏ - إذا رغب تاجر في الشراء يأجل و كان البائع غير وائق من قدرة المشترى 
على الوفاء فى میعاد الاستحقاق فيتفق على أن سحب المشترى كبيالة على مصرفه 
( والفرض أن هذا المصرف يدق فى الساحب ) لمصاحة البائع ولاذنه ثم يظهر هذا 
الآخير الكمبيالة للمصرف بلا ضان . 

؟- الو كيل بالعمولة الضامنهسئول عن إعسار المشترى وقد يتفادى ال وكيل 
هذه السئو لية الحطيرة سحب اكبيالة لاذنه على المشترى ثم يظبرها إلى صيرق 
بشرط عدم الضان فيتحمل هذا الآخير إعسار السحوب عليه . 


الیحت الثالث حت عدم حكن از الاحتحاح ادق ع (۲) 
0 ۰ و E‏ 


ا 


65 - فى قاعرةٌ عرص مواد اموضتاجى على الخامل اوا و 
الآثار المثرتية على شرط الاذن والتظهير عدم جواز الاحتجاج على الحامل بالدفوع 


الفمان الا إذا كان منصوصا عايه فى صفة التظهير 


( ولا جوز الاحتجاج بشرط عدم الفمان إلا ! 


فاذا حرر هذا الشرط فى ورقة مستقلة عن الكربيالة فلا جوز الاحتجاج به على هن كان أجنبيا 
عن هذا الاتفاق ( سم ۲۰ سنه ۱۹۱۱ شق ۰۲۳ ۰۱۲۲ 

Gluinel : Etude sur Popposabilité اه‎ la non-opposabilité des exceptions ( 
= dans les titres ۸ ordre, Rennes, 1903, — Pichon : De YPinopposabilité des 


كوا وات 
ومقتضاها أن الحامل إذا طالب المدين بالكمبيالة فى ميعاد الاستحقاق فلا جوز 
الاحتجاج عليه بالدفوع أو أوجه الدفاع التى كان فى مقدور المدين الاحتجاج 
مها فى مواجبة المستفيد أو أحد حملة الكمبيالة السابقن بسبب العلاقات الشخصية 


بين هذا المدين وهوّلاء الأخيرين ۰ ويعير عن هذه القاعدة أحيانا بأن التظبير یطبر 


الكمبيالة من الدفوع ۲ ء وقد أخذ مشرو ع قانون الكمبيالات بهذه القاعدة فنص 


فى المادة ۱۷ على أنه ليس لن أقيمت علمهم الدعوى بكمبيالة أن محتجوا على حاملبا 
5 جه الدفع المبنية على علاقاتهم الشخصية بساحما أو ببحامامها السا بقين عام 3 يكن 


قصد الحامل وقت حصوله علما اضرار ادن . 


۴۳5 - ى اماس القاعرة : لم يشر القانون التجاری إلى قاعدة عدم 
الاحتجاج بالدفوع » ومع ذلك قد أقرها | الفقه سا وظل العمل ها متواصلا 
منڏ الا نون الفر نمی القدم سبب فو اندها فى الاوراق التجاربة 4 إذ كيف تقوم 
الكمبيالة بو ظیفما ف تسو نه العملیات التجاررة 3 رکف تقوم مقام النقود 
فى الوفاء » و كيف تغنى عن نقل النقود إذا تعر ض الحامل لطر الاحتجاج عليه 
بالدفو ع الى کن الاحتجاج بای هو واجهة من ظهر إليه الكمبيالة 3 و کف 
بستطیع الستفید أو الظهر ادا الكمبيالة کا داة ائان إذا استطا ع الوقعون 
على الكمبيالة الاحتجاج ج على الصير فى الخاصم بأسباب بطلان التزام السحوب عليه 
آو فسخه قبل الساحب أو قبل حامل سابق . وبدون هذه الفاعدة لا تتمكن 
البنوك من خعم الأوراق التجارية ولتعامل ها » إذ كيف يتيس ر شا أن حقق 
لعلافات غير الصرفية الى كانت قامة بين المدبنين من جبة وبين من 7 
الأوراق التجاربة من جبة آخری » فى وقت انشاء هده الأورا ق ۳۱ تظبيرها ۰ 
exceptions au porteur d'un titre û ordre, thése, Paris, 1904.—Oaillot: Du=‏ 
principe de inopposabilitt des exceptions au porteur dun effet de com-‏ 
merce, th. Aix, 1930.— Thaller : Ann. de dr. com., “De la nature juridiqué‏ 
du titre de erédit, 1906-1907”. — Bsmein : Btude sur le régime juridique des‏ 
Bréthe : Théorie‏ ع titres û ordre et au porteur, Revue trimes., 1921, p. 5 et s.‏ 


juridique des titres ù ordre, Revie trimes,, 1921, p. 637 et ع ف‎ Debray : De 


la clause û ordre, thèse, Paris, 1892, 


Tendossement vaut purge ۱ 


قه والقضاء عند حد الاق | 


0 
و 2 هر ار 


القول » حو الة الق » وی لا تكن 
و أرق ال ى * و E‏ 


إذ العروف قى الوا 


الق له قبل المجيلء 


ل الوالات المستقبلة: وينزل ع. 


للكمبيالة 


حيد الذى 


قال مها الاستا 


شاعده » فقد اعتبر 
إنشاء الكمبيالة إناية ون ۱ 
| ۰1 


سحوب علمه وااظ 


سكيد a‏ فليا تیار( مت 
قبل اعال له بالمقاصة 

حقه على الحبل آما إذا ك 
بحقه على اميل اما إذا كا 


ذا اما ونا كاك 
من أن تمسك ابالمقاصة . 


مع 


آن سك اليه إرادة التنازل عن الاحتجاج فى مواجهة الدائن اد بد بالدفو ع لك له 
ر قاعدة عدم الاحتجاج بالدفو ع 

أ وأن التزام احرر لا حمل سببه » 

2 بأنعدام السبب أو بعدم مشر وعيته » 


1 ۱۰ :1 ۱ 
الرضا . إذ آنه لس مما ييه له 


ق ميعاد الاستحقاق ليس 
الاععال 


ن الاو و 


ل 


ن السادة ۳ مدن حا 


الميا لغة القول + 
اذا طلب اعفاءه م. 
5 ء۶ ل 
ذه الک 
مده ی( 


Vûléry : Annales de Droit Commercial, 1923, .م‎ 186 () 


تج 98 مه 


کل 


هذه النظريات القانو نية وغيرها لاتفسر ماما قاعدة عدم 
8 دوعت | الاقرار بأن مردها الى اعتبارات عملية تفضی 
وتسر ر تداول الكمبيالة ومک نها من القيام بو ظا ثم | الاقتصادية 3 واعفاء الحامل » 


0 


الذدى, تسا کسالة وفاء لدين او تسامها عا على وجه انمص > هن اجراء نحقيقات 
2 38 


ل 
طويلة وشاقة أو مستحيلة » "ا تقضى هذه ارات بتفادی الباغتة الألمة 
التى قد بلقاها الحامل فى ميعاد د الاستحقاق » وهی الاحتجاج عليه بدفع مبنى على بطلان 
أو فسخ أو انقضاء الترام المدين قى الكمبيالة ( الدن الصرفی ) ومذه الكيفية فقط 
يقبل الناس على التعامل بالكمبيالة » وتتداول من ید إلى أخرى كالعملة الورقية » 
وتقبل البنوك خپ . ذلك تعتبر قاعدة عدم الاحتجاج بالدفوع بأنها حجر الزاوية 
فى اللتکمپیالة ۱ . وآغا ضرورة لازمة لا تقل أهميتها عن تضاهن الموقعين 
على السكمبيالة . 

ند ور روط نسیی فاعرة عرم اواج بالرفوع 
رم عدم راخ بالدفوع توافر الشروط الا تبة : 
أن تشتمل الورقة التجارءة على شرط الاذن وإلا تعذر تظبيرها . 


أن محصل اامل على الورقة التجارية بطریق التظبير لا بطريق الحوالة 


آن یکون احامل حسن النية . لايكنى لامكان الاستفادة من قاعدة 
عدم الاحتجا ج بالدفو ع أن یکون الحامل مالکا جديا للكمبيالة بل مجب أن یکون 
حسن أأنية . و لکن ماهو حسن الثية » أو بالأحرى ماهو سوء النية ؟ ذهب فريق 


من الشراح الى أنه لايك أن عم الحامل بوجود الدفع ممه بل بجحب 


Tlaller: Annales de Droit Commercial, “De la nature jüridique ۷ 
du titre de crédit”, 1906-1907. 
۱۹۲۸ اجه رسمية مختاطة ۰۳ ۲۷۳ وسم ۲۱ بو سنة‎ ۱۸۷۸۲ Ee ع‎ (0 


جازيتة الحا كر امحتاطة ۵۲ ۵ وم ۱6 شار ستة ۱۹۳۱ جازيتة الماک الختاطة 
CRA‏ ا ص لال 


حت ۱۱6۵ حت 


أن بكون هناك تواطؤٌ بيه وبين الظبر بقصد الاضر ار با مدن . و بدو وجه الضرر 
من مكين الحاهل من قبض قيمة الکمبیا لة من المدين الذىكان له الحق فى الامتناع 
عن الو فاء لولا حصول التظبير . وتواطؤ الحامل هو الذى ييرتب عليه زاءة ذمة 
الدن .»١'‏ و يعترض على هذه النظر به با ما تستند إلى عناصر نفسية تعذر استقصای‌ها» 
كا أن المدين من‌جهة أخرى لا يستطيع الاحتجا ج ,عيوب خفية للتخلص من التزامه 
و إلا حرم الحامل 07 کل ذان » و تعدر تداول التكمبيالة لعدم استطاعته 
إجراء التحقیقات اللازمة في وقت التظی پبر لحت هده العيوب . ولكن اذا علم 
الحامل فى وقت تظبير الكمبيالة اليه سبب بطلان اب ترام الدن فلا يستطيع الا 3 
أنه فوجىء بىء ذا الدفع 0 دمن 9 فلا معی رمان المدين من الاحتجاج هذا الدفع . 
لذلك ری عض ۳ ع 3 جرد العم بالدفع excef tion‏ کی لاعتبار الحامل 
ف جیع الأحوال سىء اانية » و لايستطيع السك بقاعدة عدم الاحتجاج بالدفو ع 
الا اذا جبل العيب اللاحق بالكمبيالة فى وقت تسليمها اليه ۳" ویفترض توافر 
حسن النية لدی الحامل 3 وعلى مدن الذى بعی التعخلص من وفاء الكمبيالة تقدم 
الدليل الثبت لعلم الحامل بالعیب"؟) وذلك بكافة طرق الاثبات ما فى ذلك القرائن» 
لأن الطلوب ان هو واقعة ماد لا تصرف قانوق » وقد أخذ القضاء بنظر ۸ 
جرد العا ' 
1 

وإذا لم يتوافر فى التظهير شرط من الشروط السالفة الذکر عد التظهیر معیبا 

و کان الفرض مته ال وكيل » ولایترتب عليه نقل هلكية الکمبیا لة » وتيعاً لاتسری 


عليه قاعدة عدم حواز الاحتیدا < ج بالدفو ع 


( ليون کان وریتولت ج ؛ بند ۱۳۰ ولا کور ووترون ج ۲ بند ۱۲۹۹ وفونتين 
بند ٩۱۲‏ وببذا المعنى Bgypto judiciaire‏ رز ۰ فبراير نة ۱۹۳۳ للا ستاذ إيلى ٠‏ 

( توجبيه بند ۷۲۲ ویو اتیل بند ۷۲۰۷ وفال بند ۱٩۳۳‏ وبيشون ص ۱۵۳ و بر 
مجلة الا نون الدنی ۱٩۹۲‏ ص 595 

٦ ۳(‏ بو تیه سنة ۱۹۲۳ جازيتة الحا كم احتلطة ۲۲۰۰۱ س ۲و۳ 

(54) سم ۲۸ نار سنة ۱۹۳۱ حازيتة ا جا 5 امحتلطة ۲۲ ۰ ۱۷۳ س ۱۸۳ 
وق ج دی 7 

connaissance (‏ ماموز8 نقش فر نسی ۱٩‏ مارس سنة ۱۹۰۲ د ۰ ٩4۸۱۰۱۹۰۳‏ 
و۲ فبراير سنة 3۱۹۰6 ۰ ۰۱۹۰6 ۰۱ 4٩۲‏ واستثناف مختلط ٩‏ دیسمبر سنة ۱۹۲ 
حاز تة الحا ك المختلطة < اقل سنة ۰۱۹۳۲ :۰۲ ۵۳ - ۸٩‏ 


بت ۱6۷ 


۱ ما على الحامل : وهی الدفو ع 
Ek‏ 1 على اامل ولو كان حسن 


الاختيارية وعدم أهلية الموقعين والتوقيع 


0 العد و س الم کل او اللاهرة : وهی العيوب التى تزع من شكل 
الكبيالة بسبب عدم استیفا ما الشر وط الفانو نية القررة قانوناً کمدم ذکر تاريخ إنشاء 


الكبيالة » أو حل الوفاء اوعد دور او عل القيمة ٠‏ وليس لاحامل فى هذه الأحوال 


الطالبة بالحقوق التى تعطبها اللكبيالة » إذ أن واجب الامل عند تلقيه المكبيالة 


۶ الا 

01 1 ص ۲ ۲ و ۰ 1 ۰ 
ن يتحقق من استکال الكبيالة الشرو ط الشكلية فاذا لم تستوف أحد البيا نات 
باطإة ككبيالة » وقد د ١‏ ل إلى سند 8 فى او إلى سند عادی 


الأحو ال ۱ . 


EET 


اب الرجو 


بلا مصارث أو ۳ ل الضان غير دلك هد الشر و ط فلا ستطیم ع اخامل 
استبعاد تطبیق هذه الشروط متجاً + هله » أو حسن ند یه إذ أن الاطلاع على الك a‏ 
یکنی لاحاطته علما ما . كذلك اذا اشتمات الکمبیالة على اراء كلى أو جزق 
استطاع الدین الأصلى الاح ج ده انا اصة نی مواجمة المالك المالى 
للکسالة . 

(ج ) قمی اله ۰ یسیع الموقع على الكمبيالة سواء أكان. ساحباً 
أم مسجو ۳ عليه قابلا أم مظهراً ن تج بنقص آهلیته قبل کل شخص 


وقد يعتزض على هذا الرأى بأن هذا العیب خنى . لكن الايد الق منحا القانون 
اناقص الأهلية تکون موفية بالفرض إذا از یکی للهر وب م ن تاا تو قبع 


( تالير وبرسرو بند ۱٤۷۱‏ ولا كور بند ۲۲۹۱ واسمان مجلة القا نون الدتی ۱۹۲۱ ص ۳۱ 


ؤرقة تجارية . 
لذلك ين على اما 


ل 


(د) التوفيع مر ر دعم : ۆر دوقم 


أ و فاء | 3 
لة وفاء لدینه | على و 


۱ 


أن الاسان"لا 


لد کت ما على اإامل الحسن ال 


3 كلا 1 2 
۴ أنه لا مكن إلزام التعامل بالكبيالة 
فما الا قعصاه دی 


النى 


د الاطلاع علا > 


۲۲۵ ۰۱6 2 
Nul ne peut être tenu saris son fait. 
۳۱ وسم‎ ۰ ۱ 9 


ج ۱۹ 4 وسے ۵ ۲ دمر 
تا و 


۱6۸ — 


وحسن أن تفرق بين الدفوع التى یترتب علمها بطلان التزام الدین والدفوع 
التى يترتب علا انقضاء التزامه بسبب طارى” ثم بزیل ااتظهیر بطلان التزام المدين > 
أو يبعث الحياة الى الالتزام النقضی . 

)ف فیرعت على له ال رام اطربی: و هذه الدفوع : 
دائماً معاصرة لنشوء الا[تزام . وقد تنشأ دفوع من اتفاق حاصل بين یت 
والستفيد » أو بين مظهر ومظهر اليه وقت تظهير الكبيالة » کاتفاق الساحب 
والمستفيد على عدم مطالبة هذا الأخير للمسحوب عليه بقيمة الكبيالة في میعاد 
الاستحقاق بل فى ميعاد لاحق له » أو توقيع الساحب كبيالة جاملة للمستفيد . 
وهذه الاتفاقات وما الما لا جوز الاحتجاج بها على الامل امسن النية 
الذى لاعل له ما . 

لكن الغا لب أن المدين دفع دعوی اامل ببطلان التزامه ی السبب 
أو عا لفته الحقيقة 5 1 0 وعيته » 1 و انعدام أو فساد الرضا بعیب أو بطلان 
الالترام الذى سحبت أو ظهرت الكبيالة من أجله . 

(۲) فى العراص السس : يكتب فى الكمبيالة سبب إنشائها أو تظهيرها » 
ويقتصر فقط على بيان وصول القيمة . وعلى كل فليس على الحامل أن يعنى بصحة 
5 صورية السبب » ولا جوز الاحتجاج عليه بذلك . 


(۳) فى اسب افالف لعقيقة أو غر المتمرورع : اذا كان السبب غير 
صحیح 9 غير مشر 0 ددع ظل التزام الوقع E‏ قبل الحامل الذى ی جهل العیب 
اللاحق به ۲۲ کا لو كان دين قار "أو و اذا اشتمات الكمبيالة على ربا فاحش ۱۳ 
أو كانت حررة على وجه امن کل هه فاحل لوقي بن ید 
المطا لبة باوفاء . 


صا: قد سا لم شخص إلى آ خر ورقة مو قعة ع إلى بباض فاستفید 
آ من الساحب 


6 انعر ام الر 
منها وميا إلى لفسال 1 وقدال تشتمل الكبيالة عل بل قيمتها اسهواً 
فيكتب المستفيد فیها قيمة أعلى شا هو هتفق عليه » وقد تحرر أوراق فى صورة 


)0 عر اش » نقض فرنى ۱۷ يوليه سنة ۱۹۰١‏ د ۷۲١٠) ۱۹۰٦)‏ 


0 ليون کان ورینو لت ج 4 بند ۱۳۰ وتالير بند ۱:۷۳ ولا كور وبو رون بند ۲۹۸ 
۳ سم ۲۷ مارس سنة ۱ ۰ تق ۰۱۳ ۲۱۳ و ۱۱ فبرابر سنة ۱۹۰۰۳ تو 


۱۱۵۰2۳۰۵ 


دوعا 

كبيالة من باب الزاح » أو كنموذج تعليمى ۰ والتفق عليه أن الموقع يلتزم 
التزاماً صرفياً بمقدار القيمة المكتوبة فى الكبيالة ۳ ولا يعتبر الموقع ملتزما بارادته 
لأنه راح ضحية سوء استعال الثقة » و إنما يعتبر ملتزماً التزاماً أساسه المادة ٠۷۶١‏ 
مدای جدید لاط فى تسلم الغر ورقة حمل توقیعه على بباض > أو تسلیمه 


كبيالة ناقصة أو غير جدية 


(ه) عموب الرضًا : يفسد الرضا إذا كان نتيجة تدليس أو غاط أو إكراه» 
وتقول المادة ۱۹۳/۱۲۳ مدق : « لا يكون الرضا صحيحاً إذا وقع عن غلط 


أو حصل باكراه أو تدلیس » ( وراجع المواد ۰ ۱۲۸ مهدلى جديد ) . 


(۱) اشرلیسی : قد يضع أحد اللتزمين توقيعه على الكبيالة نتيجة تدليس 
أحد أشخاص الكبيالة » کا لو استعمل المستفيد طرقاً احتيالية مکن .ها 
۰ هن الصو ول على توقیع الساحب 1 8 قبول المسدوب عليه . و وهذا العيب مفسد للرضا 
جوز للساحب أو لاسسحوب عليه الاحتجاج به على الستفید ( مادة ۱۲۵ مد ی جد يد ) 
ایا اد إذا ظهرت الكبيالة إلى حاها ل حسن النية » فلا جوز الاحتجاج عليه هذا 
۳ 
الدفع 


متعلقة بضرورات الائمان حت لاتنهار ثقة المتعاملين بأوراق تجارية 


. وقد أخذ الفضاء ©) هذه القاعدة واعتمد في تبريرها على اعتبارات 


(© 


و بند ۱۸۱۹9۱۳۷۰ ولیون کان ورینولت ج ؛ بند ۱۳۱ لا كور 
ند ۱۳۹۷ 

0 وائیل بند ۷٣١‏ وتالير ورسرو بند ۱۸۱۳ ولا کور زورون بند ۱۲۹۱ 
وليون كان 4 بند ۱۳۹ 

(۳) نقض فرنى 4 فبرایر سنة ۳۱۸۸۹ + ۳۲۰۰۱۰۱۸۸۹ وه وفبر 85م س 
۶ ۰ ۰ 4۰۷ وسم ٠١‏ فبراير سنة ۱۹۰4 تق ١5‏ ۰ ۱۳۳ ۲۲ ونیه سنه ۱۹۱۰ 
تق ۰۲۲ ۳۷۹ 

(4) تقضى قو اعد القا نون الدی ن التدلیس لا حتج 1 إلا على فاعله . وق هذا تقول 
الادة ۱۹۹/۱۳۰ : 3 التدلیس موجب امدم صعة رل ضا إذا OE‏ 1۳۶ التعا قدین متا 
على الیل الستعملة له من المتعاقد الا خر بحیت لو Wk‏ » وقد ا-تتکر الشراح هذه 
اعدف قارا ا بضرورة ال لا حتجاج بالتدايس le‏ وی بند ۵ ۱۰۱۷) و ونص القا نون 
المدتى الجديد على أنه « إذ ذا صدر التدليس هن غير المتعاقدين 3 5 
أن يطلب إ بطال العقد ء مالم ثبت أن التعاقد الا خر كان یمام ۱ و کان من الغروض حا أن یلم 
جذا التدلیس » ( مادة ۲/۱۲۰ )۰ 


لامتماقد الدلس عليه 


تزامه قبل الحامل اللا 


أى مع ماذه هب اليه القانو ون المدنى الجديد حيث نص فى المادة ۱۲۸ 
على انه و إذا صدر در الک أه 
| بطال العقد « لکن جنس 


لذللك لايعتبر الا کراه 0 الدفوع العيذية ددع" نز . 


(د) ‏ فی طمرر, e‏ الزى من 
هذا لبطلان إلى آسیاب 5 
لهذا العقد » 


العا قدن 


و بند ۱۱۷۱ ( وقد عدلا 


بت ۱6۵۱ مد 


: ۰ 0-1 ` < اء الا امه 
23 وقعين بدفع ق میعاد د السا ق کاقضاء نزام 
لو 


وفاه قیمما ا او 
الكمبيالة ۱ 
إنشاء الكمبيالة 


بعد ذلك 


والمتفق عليه بين زرا 


ی عن فنا د لا وار 
) وعد تنفيذ عة 1 لاک 
6 1 ف 0 


الكمبيالة « المستقبلين » . 


الشعخصمة الى جعت بدم‌ما فاد و تعطیل حق 


أحد حلة الكمبيالة » فليس شذه الظروف أثر فى حو "خرن ولاافی حق 
الحامل الأخير الحائز للكمبيالة 
لاینهی النزامه بالوفاء قبل الخحامل الأخير للكمبيالة . 


القانو ن الت 


قادو ۔مما۔ںہ : نص 
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7 با ملة اسابقین | 

على هذا ال ان ار و و 
(۸ ۱۰۰۷) والقانون الألمانى 
in due course‏ ۱0۱06 واامل 


5 ای ال تاد 
قبل معا د الاستحقاق 


مشو به 


أن الكمبيالة رفض قبوضشا ¿ ملكية الخحامل السا بق 


جو :ی 


عيب ۳ ملكية حامل سا بق 


4 


عل الكمبيالة الاحتجاج با 


- ۱6۲ 


على هؤلاء الملة ( راجع :0۳:10 ص ٠١١‏ وما بعدها ) . آما الحامل غير الشرعی 
فيجوز الاحتجاج عليه بكل الدفوع الترتبة على عيب فى ملكية الملة السابقين » 
أو لنانجة من علاقاتهم الشخصية السابقة » لكن الحامل غير الشرعى يستطيع تظهیر 
الکمبیا لة إلى حامل شرعى يستطيع بدوره أن حصل على ملكية صحيحة وكاملة . 
وقد تعر ض ا ن الفرنسى لقاعدة عدم الاحتجاج و . واشترط أن یکون 
الحامل porteur اégitime FE‏ وهو الذى ستطيع آن يثبت تسلسل التظبيرات 
إلا إذا حصل الحامل على الكمبيالة بسوء نية أو إذا ثبت أنه عند حصوله علا 
ارتکی خطاً فاحشاً زم 0۳۰ 

5 سي اا و لیس غذا إل )ا آهية عملية . 
وقد تساءل الفقهاء فيا إذا كان من انز أن برد التظبير على جزء من قيمة الكبيالة 
partie!‏ كمعصووهه0رن والجواب أن القانون لم بحرم هذا النوع من التظهير » 
كا أن القانون المدتى لم بحرم الحوالة الجزئية . ولكن ما هو م كز الحاهل فى میعاد 
الاستحقاق إذا كان غير حائز للكبيالة ؟ و كيف يستطيع المطا لبة بالوفاء مع أن السحوب 
عليه لاوق إلا إذا تسا لم الكمبيالة ۴ ومن جراء كل ما تقدم يسقط حق الامل 
باعتباره حاملا مهملا 1 نرى اعتبار هذا التظهير باطلا حتى لا يتعرض المظهر 
إليه طر لم بقع في خلده قبل حلول میعاد الاستحقاق . وهذا هو ماقضی به 
القانوت الموحد ( م ۱۲ فقرة ۲ ) وأخذ به القانون ن¿ الف رنمى ذا " (م ۱۱۷ فقرة ه) 
ومشروع تون الكمبيالات (مادة ١١‏ ) . 


8 ۱۰۰- انیم الشرطى: لا جوز تعلیق التظهر و و 


مصیر التزام الظهر على آصس مستقبل غير محقق امصول 6 و یصیر تداول ال كبا 


ارا Ae‏ ¢ و تتعطل و ظیفما كأداة ائیان » ووسيلة للوفاء . و عتر pe‏ 


( نس القا نون الا جلیزی فى الادة ۳۲ فقرة ۲ على أن التظهير الجر لى لا ينقل ملكية 
الكميالة ويعتير و وكيلا بالقبش ( شالرز ص 6۱۳۱ . 

conditionne1 ("0‏ ماصه‌صمعومل‌وم قفى القا نون الو ند ق الاو ۲ فقرة ۱ باعتبار 
هذا اك لسرط غير مكتوب . وأخذ القانون الفر نى هذا الحل ( م ۱۱۷ فر نسی ) ونصها : « بجحب 
أن يكون التظهير منجزاً ٠‏ ولعتبر كل شرط علق عله التذلهير غير مکتوب » ويقضى القانون 
الاتجليزى باهال الشرط وصعة الوفاء إلى المامل ولو لم يتحقق الشرط (م ۲۳) . 


— ۱6۳ ب 


الثر طی باطلا مخ فته لنظام العام ء فانظهر إليه لا بستطیعالطا لبة بالوفاء ما دام الشرط 
۸ یتحفق » وإذا قبض قيمة الكبيالة تعين عليه ردها إلى الظهر . ونص هشرو ع 
قانون الكبيالة على أنه : « جب أن یکون التظبیر خالياً من کل شر ط » و کل شرط 
علق عليه التظبير يعتب ركأن ۸ يكن » ( مادة ۱۲ ) . 


٠١5‏ ح فى قل یز ماد بغر التظرير: (۱) ليس التظهير هوالوسيلة 
الوحيدة لنقل ملكية الكبيالة » فيجوز نقل ملكيتها محوالة الحقوق المدنية 
إلاأن المتعاملين لامصلحة لهم فى ساوك هذا السبيل بسبب طوله و نفقته لأنه يقتتضى رضاء 
الدن أو إعلانه ( بند ۸۳) ومن ناحية أخرى فان تداول الكمبيالة هذه الكيفية 
ينج فيا بين المتعاملين آثاز الوالة المدنية . فلا يضمن الحيل إلا وجود الدبن 
فى وقت التحويل » ولا يضمن اللاءة الحالية أو المستقبلة للمسحوب عليه أو غيره 
من اللتزمین بالكمبيالة . على أن الحيل أو الحامل قد يصل إلى هذه النتيتجة بوضع 
شرط عدم الضیان ( بند ٩۰‏ ) وهو ما جعل تداول الكمبيالة بطريق الحوالة فرضاً 
نظرياً خالياً من الفائدة العملية . أما بالنسبة لمدينى الكمبيالة فلا تنتج الحوالة المدنية 
ناج التظبير ۲۲ فيستطيع الدین الاحتجاج فى مواجبة احال عليه بالدفوع 
التى له قبل الحيل . ذلك لأن اللجوء إلى صور القانون المد نى يفيد إرادة ايل أن تقعصر 
الحوالة على نقل حقه فقط قبل الموقعين على الكمبيالة . وأخيراً. ليس للحوالة 
المد نية قبل الغير تلك القوة التى للتظبير ۱۳ . ومن السا به أنه إذا حولت الکمبیا لة 
بالطرق المد نية ثم ظهرت بعد ذلك كانت الأولوية للمستفيد من التظبير © . 

۲- کا أنه ها لا نزاع فيه أن ملكية الكبيالة تقل بالميراث وبالوصية . 
وتؤول إلى الوارث أو الوصی إليه الملكية التامة للكبيالة وتوابعبا. 


)١(‏ بهذا المنی نوجییه بند ۸۰۱ وبواتيل ۷۳۷ و۷۷ و۷۰4 وکس ذلك ليون کان 
ورینولت ج 4 بند ۱۵۵ ۰ ومن رما آن كز الدین لا بتو قف على الشکل الذى تتخذه 
الحوالة » بل إلى طبيعة الكمبيالة . ویدو نا أن الكبيالة تتغير طبينتها يسبب الشکل الذى 
تتخذه الحوالة . 

(۲) استثاف مختاط ۰ فرار سئة ۱٩۹۱۵‏ تق ۱4۵ و ۲ وه سنة ۱۸۹۸ تق ٠١‏ © 
۰ و ۱۲ مارس سنة ۱٩۹۳۰‏ تق 4۲ ۰ ۳۵۹ و ۱4 ناير سنة ۱۹۳۱ تق 4۳ ۰ ٠١١‏ 
وسم ۲۱ و نبه سئة ۱۹۲۸ تق ۰6۰ 19۵۳ 

(۳) لیسکو » الأوراق التجارية ج ۱ بند ۲۹۰ 


ح ٩۵‏ تك 


لقانون المیجازی - ف المادة ۱۳۲۳ إلى انتقال ل ملكية الک 
فاسكيمها إلا بالتظبير ا 0 راد ید 


امامل مجر د تلقيه هلک 0 بامضائه ارتقاباً لواند 1 وكل مافى الم 


أن الها نون تنبه فقط ل إلى التداوال 


بد إلى أخرى إذا كانت لاملا 
أو إذا كانت مظهرة على بياض . 


٩‏ - فى الفرضی مہہ شور التو“ لبلى : قد برى مالك الكبيالة بدلا 
من نظهیر ها تظبيراً :اقلا لاملكية » أن یو کل شخصاً فى محصیل قیمتها عند حلول 
ميعاد الاستحقاق . فالتاجر الذى لا برغب فى قبض قيمة أوراقه التتجارية حالا » 
يسامها إلى مصرف لتتحصيل قيمتها وقيد المتحصل هنها فى حسابه الجارى . وقد يبعث 
التاجر بالكبيالة » إذا كانت مسحو بة على الحارج » إلى مساسله » لنفس الغرض 
السالف الذکر . و: لبنوك مذه العملية مقابل عمولة تستولی غابها 


من عملامها 


عل فل ی 


١ح‏ بابزم الحامل بعقدع الكمبيالة إلى السحوب عا 


ويقدم إلى مو كله حسابا عن و كالته بعد تحصيل 
لنفسه ما قيضه من 
0 


پذا الت وکیل > . 


2 86 -ست 


رو ستو عدم الدفع » والرجوع على الازمین ف الو اعد اقا : 


وباخملة يجب 


عليه رعاية مصلحة م و كله کا رعى مصلحة نفسه » وإلا انشغلت ذمته با 


0 


لك احیانا كسالات لتخص 
و 2 د 


لوقع المالك 
اا 


لة فى حالة إفلاس الام 


ل 


اسادة > ۷ مدلی حل دل 
7 ۳ 
إذا أصابت هذه الاحداث على ا! 


وع عن هذه القاعدة فنص ف المادة م١‏ على أنه : 


۳ التو كا و فا ال 7 
ل او چیب و 


كلد 

۳ إذا قاضی الحامل الموقعين على الكمبيالة دعاوی الصرف جاز الاحتجاج 
عليه بالدفو ع التى لم قبل مو كله . وبما أن الحامل غير مالك للكمبيالة فلا جوز 
الاحتجاج عليه بالدفو ع المترتبة على علاقانه الشخصية بالسحوب عليه أو ببقية 
اللنزمن فى الکسیا۱) . ولا جوز أن رفض طليه الوفاء زعم أند مدبن شخصياً 
إلى أحد الملتزمين » وبعبارة آخری لاجوز ید ف مواجته بدفع القاصة . 

وس ما أن الكمبيالة لادخل فى نروة المظور إليه فہی لا تدخل ضمن 
حق الضان العام الذى للدائن على آموال مدينه » وتظل الكمبيالة فى ضمان دائنى 
المظبر » وحفظاً لقوق هؤلاء الدائنين يقوم وكيل التفليسة بالعارضة تحت 
ید السحوب عليه لمنعه من الوفاء إلى لاظهر إليه الذى تعتر وكالته منقضية 
بافلاس المظور 

الت لیم الخاهل إبراء الملتزم من دين الكمبيالة ٍضراراً م و کله و لکن 
ما دامت الو كالة قائمة » وما دامت الكمبيالة فى حيازة الحامل » فالحامل وحده 
هو الذی له حق ااطالبة بقيمتها » و حرم الموكل من هذا الحق 

+-- يجوز للحامل أن بظبر الكمبيالة تظبيراً ناقلا لاملكية حتى لا بضطر 
إلى انتظار میعاد الاستحقاق وتحصيل قیمتها بنفسه في ل السحوب عليه 
وقد یکون من الصلحة أن مجری الحامل هذا التظبير الناقل للملكية رعاية لصلحة 
الو كل » کا لو كانت الكمبيالة مسحوبة على انار ج و کان سعر الصرف موافقاً» 
وبذلك حولما ء على الفور ؛ الى تقود . والو واقع أن تظير الكمبيالة لا يعتير عملا 
من أعمال التصرف » بل عملا من أعمال الادارة وأن الحامل » إن أجرى هذا 
التظبير » فهو لا يتجاوز سلطته كوكيل غير منود بتو كيل خاص . لذلك نصت 
المادة ۱۳۵ ما المظبر اليه مجور له « نقل ملكيتها أشخص آخر ع ) 


و لکن دا + ۶ تدفع قبمة 2 الكمبيالة فى میعاد الاستحقاق فبل تا بت 
ار OY‏ ۶ تقول المادة ۳۵ : « وإذا نقل ملکیما 


۷۹۰ پند ۱:۲ وتالير بند ۱۸۸۹ ولا کور بند ۱۲۲۰ وبواتيل بند‎ ٤ ليون کان ج‎ )١( 
وفال بند ۲۸۷۳ 0 عق المادة ۱۸ على أنه : « ليس ی لاملتزمين فى هذه الحالة الاحتجاج‎ 
۰ > على الحامل إلا بالدفو ع الجا حتجاج بها 5 لى المظهر‎ 

0 طبتاً للمشرو ی هی ها لا عل وجه التوكيل (م 11 . 


ل ۱۱ سم 


لآخر فى هذه الحالة يكون مسئولا بصفة محيل » . ولكن ماهو الأساس الفانوی 
لهذا الرجوع » يعتبر هذا الوكيل وكيلا بالعمولة وأن المستفيد من التظبير لا يعرف 
غيره ٠‏ إنما اذا ظبر الكمبيالة تظبيراً ناقلا للملكية باسم ولذمة الموكل سرت 
قواعد الو كالة القاضية بأد ن ال وکیل لا دزم 1 ىه فاه حمل مو کله التزام الو فاء 
بقيمة 2 الكبيال ر على أنه يصح التساؤل اذا لزم الوكيل إذا ظبر الكمبيالة 
تظبيراً ناقلا الملكية وم یذ کر صفة الو كالة مادامت هذه الصفة ظاهرة من التظبير 
ا السابق ۶ عکن الفول بأن الوكيل الظبر بتوقيعه الكمبيالة ينم 

ان إدا دته فى ۳ یکون ضامتاً donneur d’aval‏ للمازمين ال سا بقین ن بالدن‌الصرفی 3 
E‏ هحمل الب راما ضرفا ۲ 


لفن الثان 


یف يقع التظهر التوكيل 
كك 


٩‏ ۶ ۰ تس e‏ : بقع التظهير الت وكيلى ف ثلاث حالات : )01 التظبير 


التو کی ی ايك کا دصر 26 الافظ ف الكمبيا له کی 2 والقيمة 
للتتحصيل » ۰ (۲) ) التظهیر الناقص أو ایب (FO‏ اليظبير عا یی بیاض ی 


۷٩۱ ولا كور و بو رون بند ۱۲۰۲ وبوائیل بند‎ ١41 ليون کان ورينوات ج 4 بند‎ )١( 
تو‎ ١94 واستئناف مختلط ۱۳ ديسمير سنة‎ 

0 نصت الادة ۰: من لامحة التنظم القضاتی على أنه : « لا يترتب عل فى تیه اد 5 
التجاربة تظهيراً ناقصاً » 3 بقصد التحضیل » جمل الاک امختلطة مختصة باناز زعات الق 

ختصنامل الا 5 ال هلية » لذلك لا يترتب على جنسية الوکیل ف القبضل عقتضی اللي ؛ 
تعيين اختصاص المحكة ( تقرير لجنة التحرير 0 ص ١١‏ ) وقد قفى هذا النس الجديد 
على ما ذهبت إايه الحا كر الختلطة من أر ن الادة ۱:۲ مجارى مختلط تخلم على اامل الوکیل 
صفة الوكيل الذى يەمل بأسم نفسه أى ؛ بصفه أصلية procurator in rem suam‏ » وأن له 
أن بقاضی باه وأ ن الا ختصاص تعين تبعا 1 لجنسية ال وک بل » وأن له أن بقیض بأسممه قمة الكبيالة 
( سم ۱۵ نو فبر تة ۱۹۰۵ تق ۱۸ ۰ ۱۳ وسم ۱۲ مانو سنة 0 ۳۲۸۰ ۳/۸4 
وسم ۲٤‏ ناير سنة ۱۹۳ تق ۰۳۹ ۱۳۰) . 

(0 تقول الادة ۱۸من شروع قانون الكبيالة : « إذا اشتمل التظهير عیی‌عبارة « القيمة 
للتحصيل » أو « القمة للقبض » أو « بالتوكيل و بیان آخر شید التوسكيل خللحامل 


مباشرة جيم الحقوق الترتبة عل الکسالة » . 
باشرة جميع الحقو به على اهب 


و دا — 


ارم النافصسِ و الب : فصت المادة ۱۳۰ تجاری 


يكن التحویل مطابقا لما تقرر 8 السا بة 


ملكيتها اشخص آخر 
واذا نقل :ملكتا لآخر 


تفسير هذا ابلىكم؟ من الناحية العقلية » 


فقد عرفت الكمبيالة 


اليكمسالة اتباع القواعد الشكلية 
7 باع القو 9 


۱ رت 
لاحو اله + 


من اجراءات الوالة العائقة عن التداول 
زب 


للصورة السا لفة الذ کر فتعتر 


ء٤‎ E: 
اما فقدت سبب و جودها » وان‎ 


ااعا قدن 


1 


ول القيمة إذ أن إغفال ذكر 


۶ 


ن الكمبا! له تتداول بالطرق 


استئناف مختلط ٤‏ د يسمير سنة ۱٩۹۳۰‏ 


۱04 — 


التجارءة ۲۱ ؛ أو اذا حصل التظ دائن ة قل دينه عن مبلغ الكمبيالة عد التظبير 


تؤكياياً بالنسية للقدر الز اد ")» و او الحاصل معرفة و التفليسة عن الأوراق 


۳ 
۱ 


ارية احررة لاذن ۱ بير بعد میعاد استحقاق الکمبیا له فى القا نون 
والتظبير | حاصل بعد الطا لبة بكمبيالة مستحقة الوفاء لدى الطلب ° 

؛ أو اذا ظبرت الكمبيالة بعد مد میعاد استحقاقا 

أو تظر الكمبيا لة الستحقة الوفاء ادى 


عدت 


ن اغفا ل | البيا نات المتعلقة بال 


لصفة التو كيلية لظ 


ثان ‏ الى أن هذه القردنة 


erg‏ بكافة طرق الا . وقد استقر الفقه 


علاقة اظ پر و والظیر ن ناحية » وعلاقة 


١‏ ) فى عموف: اترم باطظریر لبر : جوز للحامل ( المظهر اليه ) أن یت بکافة 
1 الغرض الحقيتى من التظبير فاذا أثبت الحاهل أنه دفع قيمة الكمبيالة 


استثناف مختاط ۲۳ ماو سنة ٩۰5‏ 
استثاف مختلط ۲۰ اریل سنة ۱۰4 


استثناف مختاط ۲٩‏ مارس سنة ۱۹۲۲ تق ۰۳6 ۲۷۳ 

استئداف ۶ ۰ نار سنة ٤‏ ۱۹۲ تق ۳۹ ۰ ۲۹6 

استثاف مختاط ۸ و نبه سنة ۱۹۱۲ تق و نوفبرستة ۱۹۲۲ تق ۱۱۰۳۰ 
استثناف مختاط ۲۸ فبراير سنة ۱٩۹۱۷‏ تق ۲۵۱۰۲۹ 

الدوائر المجتمعة لمحكة الاستئناف الى ۲ ينابر سنة ۱٩۹۳۰‏ 


۹ ديسمير سنة ۱۹۳۷ تق ۷۵۰۰۰ 


كك وات 
اعتير التظهير ناقلا الملكية » ولا يلزم بعد ذلك برد قيمتها . ويستطيع الحامل » 
زيادة على ما تقدم » رفع دعوی الضان على الظهر » اذا )يقم المسحوب عليه بالوفاء 
فى ميعاد الاستحقاق 27 , 

(؟) بالفسة مير : يعد التظپیر العیب تو كيليا بالنسبة للفير الذی له الق » 
اعمادا على القرينة القانونية » أن يعتبر هذا التظهير توكيياً مله لعلاقة ا لقيقية 
الوجودة بين الظهر والخامل . لذلك لا يستطيع الحامل أن بثبت » بالنسبة للغير 
ملكيته للكمبيالة . يترتب على ذلك أنه اذا طالب الحامل أحد الموقعين على الكمبيالة 
جاز الاحتجاج عليه بكافة الدفوع التى يجوز الاحتجاج ما في مواجبة الظبر 
الموكل 00 

8 ۸ فل برد اتات ار رہ التظرير الام فصر ہ التوكيل : 
قد تحمل الكبيالة تظهیر تاماً اقلا لملكية فى الظاهر واگ عفق الظهر والظپر اليه 
فيا بنهما على ألا يترتلٍ على هذا التظبیر تقل الملكية ؛ وأن کون المظبر اليه وكيلا 
فقط فى حصيل قيمة الكمبيالة . ويقع هذا القليك الصورى لأغراض مختافة 


فقد لا رغب الظبر فى مقاضاة السحوب عليه تفادياً من الدفع 0 « 
وش 


ى 


من استمرار هذا ادن قائماً > وإمكان الاحتجاج به به فى همواجبة المظبر 

إذا ظبر اليه الكمبيالة تظبيراً ناقصاً » فیظپر الكمبيالة تظبیر] تاماً حى 15 
الاحتجاج على الحامل بدفع القاصة . والذی نراه أن ااسحوب عليه بت إثبات 
هذه الصورية بكافة طرق الاثبات لتعلق التزاع بمادة نجارية ! 0 إلا أله يجب 
على القضاة التزام جانب الحذر بسبب الصفة النقدية الكمبيالة التى جب أن حتفظ با 


٤۹ »‏ وسے ۳۰ وفیر سنة ۱۹۲۱ تق ۰۳ 

تق 46 6 ۲۹۱۶۰ 
و 0 الغر ؟ ذهب ال ستاذ تالير إلى أن هذه ال قا یه تعتير من الغر» 
کر دلج هذه القر ينة ( بند ۱۰۷۳) . ول با خذ القضاء 


اجاز نقض هذه القر ینة . انظر لبون ك كان ور ینو ات ج 4 


و توجبیه ج ۱ ند 85لا ونصت الادة ۳۹۲/۳۷۷ 
وجه ج ۲ , / 


ق التجارة بقصد محصیل مبالفها بطر يق الت وكيل 


جح( ال 


لأنه إذا تشكك الناس فى صحة التظبیرات فقدت الكمبيالة و 


من التعامل م 1 


ا و النظررير على ماص endossement en blanc‏ * 
و یکون بوضع توقيع المظبر فقط ۶ لى الكمبيا 2 دون ذکر اسم المظهر اليه . و می 
هكذا لان المظبر يتر 


تظبيراً معيباً لعدم اشیاله عل EEE‏ لذلك تسرى عليه قواعد التظبير 


د د فراغاً أو بماضا فوق : . ويعتبر التظبير على بياض 


التو كيلى ( سم ۲ قير داد سنة ۱۸۵۰ 7 

أن للحامل الق فى ١‏ ملد“ هذا اض لک لصير 

الامضاء او انم البيا ا الت تش طها | المادة ۱۳ بشرط 

قد انقات إلى المامل . وفى هذا تقول المادة ۱۲/۱۳۵ «و أن U‏ 
مطابقاً لغمل حصل حقيقة نى 0 الوضو ع على التحویل » فاذا كانت الامضاء 
رقصد 3 ت وکیل الحامل فى فى الء اتحصیل ار جوز ز طدا الاخ ان جر ی تظهير 1 اما 
لصاحته فان فعل اعتبر خائ لاد مايه رد ۰ عقوبات ) . وقد رتب الشراح 


وانحا > على فکر ةا و کلة أن الدظا على تن جوز تيعد اد وفاة او افلا س 


ااظهر لأن هذه الحوادث هر ۳9 ن تنبى الو کال ۲ 


مقو ی عامل میا ارم ه على ماص : 0 حامل الک با 
( المظهر اليه ) أن ينمج أحد السبل 31 تية : (۱) أن يحتفظ بالكمبيالة لا 
أن 


سم الکه‌پیا لة إلى شخص آخر 


کا به امه و بظور 


بیا لة فق الحا لتين ال را ن الحامل الوذا , لأن ید 
غير مذ کور فى الكمبيالة : لکنه يصير اضامنا لو واه فا لا له ات زر ۷۵ نا 


۶ 


سنة ۱۹۲۱ تق ۰۲۳ ۱۳۳) و حصل تداول الكسبيالة ۳۱ e:‏ من د إلى آخری 


شروع الجديد على أنه يجوز 


سس ز حت 


ز للحامل ل أن يثبت کا أسلفنا أن وصول الكمبيالة 
ادو کیل و بذلك دم القر نة القر رة ف المادة 


ونص مشر وع قانه ون الكميه الات على أنه جوز ز لاحامل E‏ عملا "البیا ض بکتابة 
امد تام شخص 1 خر A‏ نظبر تظبر الكمبيالة له من جديد على بیاض أو ال شخص 
آخر وان سلپا 6 ی ا 


7 PRI 


لی أى شخص آخر بغير أن ملا" البياض وبغير أن 


از لتر على بعأصور : يستعمل التظهير على بياض اغرضين 1 
أنه يتعذر على البتوك أحياناً بسب كثرة الكبيالات تظهيرها تظپیر] اما بسبب 
ضيق الوقت »و ثانا أن الها مل قد يعمد إلى نظي ر الكبيا يالة على بياض إذا - 
خصمها وخشي أن برفضها البنك فلا يضطر إلى شطب اسم البنك إذا كان ک 
فى التظبير فتصير الكبيا غير صغوب فا ویکون ا فى عدم با 
لأنه ندل على أن R2‏ 7 قبل خصمما | . فالتظبير على بياض لايترك 1 
على الک يالة دل على رفض البنك خصمها . 

قانور, مایم : عنيت القوانين 


و والقيمة للتحصيل » فى صيغة 


المادة ٠۸‏ من القانون الألمانى » والمادة وس من القانون الانجلیزی »> 


والادة ۸ من الفانون السويسر ی للالتزامات » والادة ۷ من القانون 
العجاری الا رای » والمادة مجه من 
لأجنبية تعتبر التظبير الناقص تو كيلا بالقبض کالقانو : الأسباتى ( مادة ۳ج ) » 
والقانون المكسيكى ( مادة 4۸۳ ) و تتفق معظم الفوانن لى نتا التظهیر ال و کی » 
لکما | تلف فى حق الحامل فى نقل 7 الک لكببالة , 0 ۳ معظم القوانين 
ماق فى ذلك اقا : تون الفر نمی الجديد ( مادة ٠١‏ ) للحام! ل ذا الق 0 اشتمل 
التظبير على شرط الاذن » و لاتعتر ف هذا الق إلا الدول ك اف القانون 
الفر نمی القدع کیلجیکا والبرازيل 


القانون التزى ) وما زالت بعض القوانن 


و ار ار 


ال وکیل 


ن میرن 


الف (pay D or order for, collechon)‏ و حر رم القانون الاتجايزى على الامل 
نقل ملكيتها الا إذا أذن له ذلك صراحة م ۲۵ فقرة ۲ (و بهذا المعنى المادة ۱۸ هر 


قانون الكبيالات) . 


ف كني 1 ع ۳۱ 
ن حصمما لدی مص ف ليحصل 


هذه الاعتبارات نبحث و 


a 


لأوراق التجارية فقاات 


تک الأوزأ 


|| تاريخ » والمستفيد » وشرط 


رهن 


ل القمة و دنت 


89 - فى آنا التطر. 
« حصیل قيمة الأوراق لجار الرهو 


ما ستفاد منه أن التظبير التأميق 
کل الحقو ق الز تبة على التظري 


مر الا 


بر النا قل 


ù titre 
۱۰۳ ند‎ ٤ لت ج‎ 


, Ou 


۳ لاه و ۲۷ آ 


ستهة ۱۸۱۳ ۰3 ۰۱ ۳۹۲ 
اتناف مختاط 
۳۱۰ 


۳ مسی : 


garantie 


بق . ورهن الک الات 


2 أداة 00 دائن 
کات حاملة 


و اء لد ينه ۴ 


سارت المادة ۷۰ تجارى إلى رهن 


les valeurs E التداول نعبا اطون‎ 


1 


سامت 


بصفة رهر 


ق 


الاذن » و وة 
۲۱ 
valeur en ¢‏ « 


صی : تنص المادة ۸۰ جاری 


یکون ععرفة الدائن الرتهن لما وه 
للملکة۱۳ 


و 
| | 


ععیی 1 نه بعطى 


L'endossement pignoratif 


4 ۱۸ تق‎ 
TAS ۶ 


وسے ۲۵ رل سنة ۱۹۰ 
بل سنة ۱۹۳۲ تق 


ة فى ميعاد الاستحقاق يلنى 
ن ال يالة فى المواعيد 


ن ال رمن مایزما باحا فظة ع على الشيء 


و بشعل دمته باس 


الاجراءات القانو نية : 


وإذا استولى الدائن المرتمن على قيمة ال 


ذا التار مخ معاد استیحتا 
هه رځ ميعاد > 


استحقاق دنه استيق 
يلم بفائدة هذه الق 


القاعدة مبناها اعتبارا 


الملكية ٠‏ فالعا ملات ال رى عن علاقات 


ن 
على الو ورقة التجارية 5 کا أنه يجب تقديم ضان جدى إلى الدانن المر من » و قيمة 
هذا 6 إذا تعرض حق الدا, بن للزوال دفو ع جوز الا حتجاج . مها على حامل 

ق . ىكور ن للحامل كافة الحم ٠‏ فبرار سنة 19٠4‏ 6 تق كا ء ۱۳۳۳ 


و ۲ A‏ تق ۲۸ ۱۳:۰ ) . 


1 فقد تظر ال ی 1 على‎ ٠ 


وفال بند ۱۳۷۲ وفو نتان 
بند ۹1 وبسون ص ۲۹ » ق ۰۲۳ ۱۳۳ 
و۳۰ دإسمبر سنة ۱۹۲ تق 


سنة ۱۹۱۷ 
۴ ۰ ۱۷۲ 


وی وت کفیة الافتراض دون آأن‌حمل السکنبالة ما یفید 


ذلك » حي ¥ بضا ¿ الاما ق صعو به تعوق تداول الكبالة ۳ 
وتلجاً البنوك إلى هذا النو ع من التظبير عند ما حس حاجة وقتية إلى نقود » فتحصل 
على حاجاتها النقد به او اجهة طلبات عملامها . فی عل آن تسترد الأوراق اللتجارية 


شا 


الظهرة على هذا النحو بعك وفاء هده لقرو ض ۰ 


۸ مل | تظبير عا على عبارة «القيمة ضان» 


و EE‏ 1 ۳۳۹ ۳ کال ما وج 
او (القيمة رهن» او بیان ا خر بے تاز خاما ما له هيا 


ل ابي باشرة جميع 
او ا ۱ اند u‏ ۱ 
الحقوق المتر ثبة علا , 7 حاصبالا 2 وجه E‏ ۰ 


ی ددو 5 ن فہا 
داو 0 لقو اعد 
2 وز لأى حامل 

لبيرها (ع۱۵) 
القابل شا ولو أن 


1 له ۱۱ ا 1 3 كه 
ه اماد الدمة لا ستجا ع السحوب عليه صفق المدين والدان 


= 7 


1 ۰ ؟ 1 ۱ 0 
وجب آن کتک لظ بر على ذات الکسا له | 


1 


بالدفو ع (م ۱۷) ۰ وبينت الادة ۰ شروط التظبير التاقل لاملكية و۲ 


ع بهذت المادة ۸ کل ما بتعلق با مه 
وقضت الادة ۰ يصحة ال 


السابق له . إلا إذا كان 


با لضع 
2 الضیانات لوفاء الکیالة 


١ 2‏ | 
دعب ê f‏ إذا رتبت لاحب حقوق في دمة 

5 
اء و قاق الكمبيالة » وتسمى هذه القوق 


السحوب عليه مستحقة ة او 
3 يقبل 


مقا بل الوؤاء . وقد أعط مز 7 خاصاً على هذا القا ر 
لا 2 ی 3 بل ۰ 
ااسحوب عليه الكمبيا ل ۳ ارم التزاماً شما 


وصرفياً قبل الحامل الذی 9 
الک بيالة . وقبول السحوب 1 یسمل 


ن حد بك لاستفا» قىمة 


ا ول الكمبيا له بالتظير 


وقد يضمن وفاء الكمبيا لة ضامن احتباطی . و7 


علمها قبا م ۱۳۷ مجاری ( 


الكمبيالة قضی القانون بتضامن كل الموقعين 
والخلاصة أن الضانات العادية للكمريالة هي : (۱) 


الفصلالاول 
فى مقابل الوفاء”» 


الوفاء هو دن نقدی لساحب ف ذمة 


) و مساو على الأقل اقیمتها 


(۲ ( القبول ۳ 


(۳) الضان الاحتیاطی 


5 ۱۱۵ - مر یف : مقابل 


السحوب عليه مستحق الأذاء ق معاد اتبتمقاق الجا 


Bentéjac : dans les 
Bordeaux, 188 prc »n en matiére de lettre de change 
et de ۵0۷6, i Paris, 1903. سب‎ lant : De la provision en matiêre 
de lettre de change ¢ 1906. 
provision dans les effets de commerce 
De la propriété de [ 
Bordeaux 


lettres de change, thêése, )١( 


Haour: De la‏ ب 


e, thêèse, Montpellier, 1919. Adatto: 
provision en matiére de lettre de change, these, 


— ۱۹۸ — 


(م ۱۱۱ جاری ) وهذا الدين النقدى » هو الذى يبعث الساحب فى القالب 
على محري الكنبيالة . إنما يجب التنبه الى أن المقابل ليس شرطاً لصيحة الكبياة , 

فالكبيالة » خلافاً للشيك » لا تستلزم عند إصدارها وجود مقایل 
لدى السحوب عليه . ولا یتعر ض ِ لاا ار جا تا سست كيه 
أن مدب نية السحوب عليه للساحب فى وقت اصدار" 
د استحقاقها مباغ معادل بالأقل لقیمتما هو مما لا يستطيع 
لا أن مرا کزم . فالسحوب عليه لا قبل 

قع تسامه قبل میعاد | 


ع > 


بر عدم الحصول ف سوىء هن الات 


٤ 
۱ 


5 هذا الأخر 


, ۲ 1 
هتى كان المسحوب عليه هدينا للساحب . ب الظن أن المسحوب عليه لا 


شر 
م 5 1 1 ۰ 1 ۰ ¢ 
أنه صعو ره لوذاء الدين الى اخامل او خن | خر مھ ل الوفاء 


ض قيمة الكبيالة يقوى 


۹ هو اما ل فى القانو ن التجارى ا مص 


نقدی للساحب 


کف با 
فو 


4 0 اباي 
وفاء » أن تتو افر ف فيه 
دی للساحت ف ذمة ا مسعحوب عليه 
ن تورد بضائم . اما اذا كان 
ا 
ر فى ذمته مدنيا فلا تنشغل ذمته بالمسئولية 


قبل الساحب إن امتنع عن قبول الككبيالة المسحؤية عليه . و مخظلف الأ اذا كانت 


الكمبيالة مستحو به بين نجار يسبب دیون مجارية . فقد قضی‌العرف التجارى بأن للدائن 


الق في محصيل دیثه يكمبما به على مدينه » ذاذا امتنع الدن عن 00۳ 


ا نشغات ذمته بااسکو لية قبل 0 3 و الیرم بالتعو يض وبالفوائد ب 


) ورینوات ج ٤‏ ند ۴۲۲ ولیسکو ند ۳۳۳ 


= ۱۹4 ات 


و یشترط ف هذا الدن > شک يقوم و فته كقابل وفاء » آن 


الشروط الا تبة : 


تتوافر فيه 


65 رعو زه الزين سا ی (۱) جب أن تنشغل ذمة 
المسحو ب عليه بدن نقدی مستحق ال داء في میعاد د استحقاق ن الكمب له . ولا يشترط 


ات 5 . 5 ص ۱ , : 4 الم 0 
آن یا هذا الدن وقت انشاء الكمبيالة » فح ن¿ ینشا فى الفترة الواقعة 


بین انشا ها و استحفا قه 1. إا اذا رئت ذمة 2 المسحوب عليه من . هذا الد بن ن قبل میعاد 


الاستحقاق عد EREBE‏ جوز مطالية السحوب عليه شىء . 


ی 


ر مقابل الوفاء آموجودا اذا ضار الساحب دائناً للسجوباعله 


بعد میعاد الاستحقاق لأن السحوب عليه غير مازم بالوفاء قبل الأجل التفق عليه عملا 


بقاعدة المدين أجل غير ملزم بشىء qui a terme, ne doit rien‏ ولا يكون للحا مل 
على هذا الدين الذى نشأ متأخزاً ذلك الق الحاص الذى قررته الادة ۱۱4 تجارى 
للحا مل على مقا بل الوفاء 

8« يجب ارہ 
آشارت الادة 
الكمبيا لة عد القا بل غ 


لا باتزم السحوب عليه بقبول الکمیی 


اللا دام 1۳۳ 


قانون للحامل على مقا بل الوفاء الذی توافرت فيه > 


(ب) لا بعد الساحب أنه قدم مقابل الوفاء مق 


ل من قيمة الكبيالة 3 لاد قط حه ۱ ۱ .ععلى الساحب إذا اهمل 


وز الواعید القانو ية للر و ذلك لأن الساحب أهمل 
ز أن ستفيدمن إهال الحامل 


ط بين عدم العزام السحوب 
و 


— ۱۷۰ — 


7 


ل المقايل عم بضائع او تا اس : 37 


ن إلى التوسع فى معنى مقابل الوفاء لكى یشمل کل ث. 


زة السحوب عليه فى میعاد الات 


ضمنا » لدفم قيمة الکسالة » وأنه 
لع د 2 


دا في دمة السحو ب عليه » فقد بکون يغبأ تم 


"وه 


لى السحو ب عليه ء لذلك اعتر وا العا بل 


۳۳ 14 
» فقد اعتبر أله حتى 


لى المسحوب عليه فلن 
ا على حسب الظروف من ني أو فتح 
عليه اعماداً للساحب » إذ كيف يتصور أن يكون المفابل بضاعة »و 
الحامل هذا المقابل » فى حين أن البضاعة البيعة ملكا ا عليه > 
عقد بیع '" 
لكن بعض الحا > الفر نسية قضت بأن مقابل الوفاء قد يكون بضاعة وأنه 
ذا ارسل السااحت فا إلى السحوب عليه وقت سحب الكتبيالة اعتيرت البضاعة 


مقا بل الوفاه و کان لاحامل عاما حق مانع اتمه droit‏ ولو رفض ااسحوب 


(r 


عليه قبول اليضاعة » وقد سوق إلى هذا ار آی ما نصت عليه الادة ۱۱۵ 


note 2. ¢1)‏ 25 .م Fontaine : Première étude sur la lettre do change,‏ 
وقد أحِذ القا نون التجارى الباجيى بهذا ار آی فى المادة السادسة من قانون 
سئة ۱۸۷۲ الق فرقت فى حالة عدم كم ة مقا بل الوفاء بسبب التزاحم على الوفاء 
المثلية كالنقو د choses fongibles‏ والاشیاء klعiıةcortains‏ درون کالیضا م والا وراق التجار بة 
بند 155 و۱۱۷ ولا کور بند ۱۲۳۹ وتااير بند 
۲۹ -- ۱۲۸ و بو اتبل بند ۰ ۷۷ ونقض مدای فر دی ۱5 يو نه سنة ۱۹۰۹ ۰5 ۱۹۰۹ 
۱ و٣۲‏ ماو سنة 3۱۸۸4 6 ۰۲۱۸۸6 ۲۹۱۰۱ وروان ۱۱ نوشير سنة ۱۹۰۳ 
واستئاف مختلط ۲۹ ديسمير سنة ۱۹۰۹ ق ۰۲۲ ۸۲ 


© دجون ۲۷ د سمبر سنة ۱۸۷۱ 3 ۰۱۸۷6 ۰۲ ۲۳۷ وجاء فى حك صادر من محكمة 


ردو و + 8 12" وا ۰ 
59 و « وقد تکون مة بل اوفاء من 


استثناف بو 


ضاعة الى و کل بالعموا ل 7 
و ممبالات على هذا الو ل شمة اليضاعة » ودف ال وکیل ق 
. : یمه الب 2 


تاد مشیم ۹0 هم اك تقو ل : ادا نفعت اللقناك وسلت 
ر ى ت 2 1 9و 


كل فلاو كيل بالعمولة أن يأخذ من نها قيمة دينه 5 كانت البضاعة 
لکن الحقيقة أن الأثيّان الذى أولا. ال و کل ا 


ال 


لوفاء 


اتحصیا ل تعتبر ضیانا له » ومقابل وفاء الكبيالة ١‏ 


لدی ااسحوب عليه 3 و ليس الكمبيالة المستئلنة اليه ۳ 


5 - هل بعر القابن سسس ال سيار : یفترض سحب الكبيالة 
تداول قيمتين : الأولى بين المستفيد وال اساحب « وصول القيمة » » واثانية 
بين ال اساحب والمسحوب عليه « مقابل الو ؤاء » لکن هذا التداول الرز زدوج لیس 
بلازم حا . فقد لا بوحد المقابل إلافى 7 تاريخ و ٠‏ وحتى إذا انعدم 7 
ظلت الورقة معتبرة 5 ۳ لذلك یکون من الحطل ا بأن مقابل این 

ال - واللفقه أن وضو[ 


0 


يعترض على هذا ألرأى بأن 
ن هئاك مستفيد ولكن هذه الور 
بعد إلى مستفيد 4) 
$ ۱۲۱ دم ی بوم بنقريم مايا ل الوفاء ء : تشر المادة ١١١‏ من القانون 
التجارى إلى مقا بل الوفاء و ال لى أنه يعد موجودا إذا حل میعاد دفع الكبيالة « و کان 


Annales de droit Commercia 


ست ۷۷۲ سب 


المسحوب عليه مديناً للساحب أو لمسحوب على ذمته بلغ مستحق الطلب مساو 


بالاقل مبلغ الكسالة ) وهو ما ستفاد منه أن الساحب 


الكبيالة فى میعاد الاستحقاق » کا أن القابل هو من 
لمل المسحوب عليه على بدوره 
قبل ن له مقا بل 
بعل سقوط حقه 


ع الح عاثاه 
دا دس المحميما له مسحو به لد مه 


حب > و تقول الادة ۱۱۱ نجار 


5 سک ق اتات‌مقابل الو فاء : 


الكييالة حيث بكو ل من الفید امکان اثبات و 


أ 


0 


اذا ادعے 


— ۳ — 


على المقابل ٠.‏ وقد بین القانون التجارى ف الادة ۲ من تحمل عب۶ اثبات 


وجوه مقابل الوفاء ٠‏ 


وتقضی قواعد الاثبات بأن الدعی هو الذى بقع عليه حمل الاثبات وم حرج 
القانون التجارى عن هذه القاعدة في يتعلق بالو قعن على ل سکیا[ ال عدا ااست سحو ب عليه 


| آنکر آحدم ل الساحب ]نه قدم مقابل الوفاء قال : «.. . وعل الا دون 
غيره أن شبت ف حالة الانکار سواء حصل قبول السكبيالة ام > أن السحوب 
عليه كان عنده مقایل الوفاء فى میعاد استحقاق دفع قيمتها » (م ۱۱۲) فذا أثبت 


الساحب أن المقابل كان موجوداً فى هذا الیعاد برئت ذمته مقدار مقابل الوفاء . 
وتقع براءة ذمة ال اساحب فى حالة له تقصير الخامل سیب عدم مر ره بروتستو عدم 
دنم فى المواعيد القررة (م 604 . امااذا 1 بستطع الساحب إثبات تقد که مقا بل 
الوفاء فلا سقط حق الحامل فى الرجوع عليه حتى فى حالة عمل ال وشتی 
بعد المواعيد احددة. ويلاحظ أن انانون حل یاجب عےء إثيات رو 

فى حالة قبول السحوب عليه الک 


الأحوال إلا اذا كان الساحب قدم مقابل 


وجود مقابل الوفاء ۰ فقّد يقبل المسحو ب عل 


& 
الو 


و تفضی مصلحة اما مل باثبات عدم وجود 


ويثيت مقابل الوفاء » اذا كان مدنا¿ 
المقا بل جاربا حاز إثياته بكافة طرق الاثيات القم 


2 ا 
أما فا ما مختص بعلاقة 1 


لساحب بالسجوب عليه اذا تنازعا على وجود مقابل 
الوفاء فقد قضى القانون بان 2 ل الكبيالة بو خذ مته وجود مقابل و فامها (م ۱۱۲) 
وذلك قاب حمل واقام قرينة قانونية لصاحة الساحب تعفیه من إقامة 


الدليل على تقد عه مقا 7 


— ۷4 = 


مثانة تعهد بالوفاء :الین القضاء أجاز المي سحوب عليه اثبات ما عا ا بكافة 
أى اثبات أ أن قبوله الكبيالة لم يكن سببه تقديم الساحب مقابل 


م( 


5 ع ۲ — 1 مهو ی الحامل على مقابل الو فاء : مادام الموقعون على الکہا‎ ٩ 
ف حالة ەر ؛ وا ص ة الساحب » فلا تبدو حقوق الاما مل على مقابل الوؤاء بطر بقة‎ 


۱ 
ظاهرة جامة ۰ ولذلك ستطیم الساحت الود ١آ‏ 
عه .۰ و دسج ب اللو شر 


ن بسترد القابل من کت یل 
السحوب عليه » و یستطیع أن یستبدل القابل بغيره » کا أن وفاء السحوب عليه 
ما الوفاء اک مد وفاء ٠ rs‏ و کل هذا مع افج زاض أن ٩۱‏ 
لم مخطر السحوب عليه حقه على المقابل . والتصرف فىالمقا بل بالطرق السا لفة 
ر ۳ بالحامل لاه بعتمد في حصو ول الو اء عل الو وقعين على الكبيا a‏ . وهو ما فق 
مع الواقع لأن المصارف لا تعنى عندما تقدم ۳ ۷ بالات للخصم بأن الكمبيالة 
5 مقابل وفاء أم بل تعنى فقط بعدد الموقعين و سره » ذم ی عم الكمبيالة 
ادق ۳ وقعن » ولا تبدو أشمية المقابل إلا في في حالة افلاس ااساحب 
ساؤل عن حقوق الاما ل على القا بل وقد بتردد الا ان بن حلين وها: 
ال جل ارول : لا یتماك الحامل مقا بل الوفاء » ولذلك دخل المقابلفى روكية 
الساحب الفلس » ويقدم الحامل فى تفليسته کدائن عادى وستولی على نصيب . 
ويتفق هذا الرأى مع ما أخذ به القانون الانجليزى والفا نون الألماني حيث اعتبر 
مقابل الوفاء مسا لة خاصة بعلاقة الساحب بالمسحوب عليه » وأن هذه العلاقة أجنبية 
عن الكمبيالة ؛ و ليس للحامل أن يعنى ما ۱۳۱ , 


ال الثالى : يتملك الحامل مقابل الوفاء » ومعنى هذا أن الحامل يختص به 


ی 


8 اور ار ۰ 0 
دون عیره من داگی ااساحب الفلس » وقد اخد مد | الراى القضاء الفر نسی 3 
۷ عراثش » نقض فرنی » ۱۳ مارس 3۱۸۸۹ ۰ ۰۱۸۹۰ ۲۹۰۱ ولیسکو 
ند ۳۹۲ 
0 الادة ۱۷۱ جاری فرنی القدعة القابة لامادة ۱۷۹/۱۷۲ تؤيد هذا ارآی 
ومن تفترض عو دة القا بل إلى الساحب » وهو مایدل على أن اامل لا عك القابل . إذ كيف 
يمو دالقا بل إلى الساحب إذا كان عاوکا لاحامل . 


۱۷۵ 


وأقر واگ 0 ألم ر نمی فى سنة ٠۹۲۲‏ ارضاء للبنو ك الفر أسية ة التي عنيت عقا بل 
الوفاء فکان مه ن أ سعمها ان ان الشر ع وجهة نظرها 2 . 
هذان الرأيان کانا ماثلين آمام الشرع الصری فأخذ بالرأى الثانى فى النشریع 


الصری القومی 6 وبالراً ای الأول ف التشریع بع الختلط . 


865 - لايل الوفاء فى القانور, الهمری : قضت الما 
من قانون التجارة بأن « مقابل ام لوفاء امو جود ت بل المسحوب عليه سواء 


وجد عنده في وقت ا الكبيالة أو ف وت انتقال ی ا آخر 


القبول من السحوب 3 » ومعنى هذا أن الق 3 5 E‏ ایحامل فى جميع 


الأحوال ۰ فیکنی آن كون : ن فى ذمة السحوب عليه ليتعلق حق الحامل 


ذا الدن 
وو 3 


فى اللصر التاء کی لفاعرة تملك الحامل لعقابل : أخذ القانون التجارى 
ما جری عليه العمل فى فرنسا قبل قنور م فرار ۱۹۲۲ الذى أقر 
ماذهب اليه العمل من “ملك الحامل لمقابل سواء أكانت الكبيالة مقبولة 


۰ 5 5 
ام عير مقبولة : 


)١(‏ قبول الحمبباد: : أجمعت آراء الفقهاء وأحكام احصاک الفرنسية 
على أن القبول يحرم الساحب من التصرف ف المقابل ومن إلزام السحوب عليه 
رد مقداره اليه ۰ ذلك لأن مكين الساحب من تجرد السحوب عليه من المقابل 


بعك قبوله إبشاء على سالاخ معناه حنث هذا الأخير بعهده بعد أن أمد السحوب 
عليه بالال لکی يحصل على قبوله » و بعد أن أيقن أن مقا بل الوفاء قد غطى سکزه » 
وقد ارم ااسحوب عليه للسبب المتقدم . ويعتبر وجود الفابل حت ايده حایة. لد 


من اعسار الساحب ۲ . لذلك برد هنع الساحب من استرداد القابل » مصاحة 


۱ الادة ۱4٩‏ فر نى القدعة المقابلة لأعادة ۱۵۵/۱۰۸ وید هذا الرأى . وی تقفی 
بعدم جواز اخحز لوفا 
0 لبو كان ور شولت .- ند ۰ وتالير وب و ند ۱6۲4 ووائیل ند ۷۷۲ 


و و نه ند ٩۱‏ 


— ۱۷ — 

المسحوب عليه الذى بلحق به الاسترداد ضرراً بليغا . و بستفید الحامل » فى ذات 
الوقت » لأن حظه فى الاستيفاء بزداد متی استبق السحوب عليه فى ميعاد الاستحقاق 
النقود اللازمة للوفاء ۰ ومن أجل ذلك اعترف الحامل محق مانع أى ملکیته لقابل 


وت 


الوفاء . وينتج ما تقدم أنه إذا أفلس الساحب قبل میعاد الاستحقاق تعذر على وكيل 


التفلسة ! قابل من السحوب علبه اض ارا نامامل . زاند] ال مانقد 
1 بل من EC LÊ,‏ وان ی شین / 1 


أنه إذا كان الساحب فى حالة يسر فلا يستطيع دائنوه الحجز على حقه قبل السحوب 
عليه القابل » لأن هذا خرحج‌من وه الساحی »و۸ یمد مالکا له , 
ليه القابل ج من :. 


(۲) عرم قول سا : ولكن 
قبل السحوب 1 فى مبعاد الا ست 


0. 


برأى مغار / ار أى القضا 


لكن القضاء الفر نمی استقر مند عهد بعيد على أن انشاء الكمبيالة وتظهيرها 


ل ملكيتها الى المستفيد 3 وال ہام ا المتعاقت 9) 3 أن جمهور ااشراح 


قا بلة لافس 


RENAN‏ ردام ۶۸۱ پا 
۹ و ۲ وله سنة ۵۱۸۸۴ ۰۱۰۱۸۸۵ 4۲۷۲ 
م القبول acceptable‏ دمم € إعثابة 1 


ن فر سی ۲ مارس سنة ۵۱۸۵۵۷ ۱۵۷ ۰ ۱٤4۹۱۱‏ 


أخذ بهذا الرأى 2١‏ للا سباب الا تية : ( ولا ) تقضی 


قدم ( تقابل ۱4۸ 7 تجاری ) بأنه و لاتقيل المعارضة ف ١‏ دفع قیمة > 


مسالة 


إلا فى حالة ضياعها أو تفاس حاملعا 6 و ستاو" من هذا البيا ن القا بل انتقل 


منذ إنشاء الك بيالة إلى الام هرمز 


على سبيل احصر »> وإلا لجاز لوكيل تفليسة الساحب منع المسحوب عليه من 


قيمة الكمبيالة ف میعاد استحقاقها . ( ا ( ملك الجامل للمقا بل يتفق مع إرادة 
العاقد بن فااستفید فى الكمبيالة تعتمد ای الدين الذی لاساحب فى ذمة السحوب 
عليه » فاك الكمبيالة تمثل هذا الدن ( وا تیل بند ۷۷۳ ) . وا 3 


غلاك اخاما 


مقا بل شور ی احتال 5 لكا » و هو مایممل داو لها »و 


وظيفتها اازدوجة كأدا ن وأداة مبادلات و فى المعاملات التجارية 0 


59 - ها مار الحامل : إن الحقوق الق يتملكبا الامل قى حالة 


عدم اشهال الكمبيا لة على قبول ااسحوب عليه لا ترد إلا على مقا بل الوفاء » ای الدن 


الذى قد نوجد للساحب ف ذمة المسحوب عليه ف میعاد الاس قاق » وليس الدن 


امالي الذ ای احب قبل ار ب عليه . ذلك لان المسدوب عليه قد جهل إصدار 


الكمبيالة و ليس من ال 


7 ۰ وه 
القع غير 3 ۲ دامت تقد م اليه للقبو ل .و 


فهوم أن 


عللاقاء ت ار ربه متلاحقة بين الساحب و السحوب عليه ولا جوز أن 


» کہا لة وقف هذه العلاقات فقد بکو ن الساحب فی نوم انشا مهأ د دامن للمسحوب عليه‎ J 


فى البوم التالى » ثم يتغير لمر کر زف اليوم الثا لث ٠‏ ومن ثم يجب 


تب على داو ول الکمیبا ۱ تعو وق معا ملا مهما التجار نه . ذلك ذهبت 
الأحكام الفر نسية الي أنه جوز للساحب استرداد القا پل 73 استيفاء دينه 
من السحوب عليه ما دام الحامل لم يعارض فى هذا الوفاء ''' ۰ وهذا السبب أيضاً 


ذهبت الأحكام مر ال آل المسحوب عليه يجوز له الامتناع عن الوفاء الى الخال 


۳۹۹ بند ۱۷۷ وما بعده ووحییه ند‎ ٤ 


بند ۱۷۸ مکرو .. ونئقض فر نی ۲۵ کنتو ر 


حوليات القا ون التجاری سنة ۰۱۹۰۸ ۰۲ ۲۲ 


ار ا د 


اذا وقعت المقاصة » فى میعاد الاست قاق » مع الساحب ۲ . و تعتمد احاک 
فى كل هذه الحاول على اا دام الكمبيا له لم 5 ل میعاد استحقاقما» ظل حق 
ود دب ن للساحب 


هذا الق الاحتالی 


۱ 


و 


ما على متا بل hg‏ هام و مزونه وم متا على 


ل 
3 


ل السحوب عليه فى هذا الیعاد » الا أنه يجب الاقرار بان 


أو اله مر شرطی بکنی نع دائنی الساحب من ن الحجز ی ید السحوب عليه على هذا 


۰ 


المقابل الذی يعتبر أنه خرج هن تروة مد ينهم . 


1 م۲۶ دا وح د القا یل لدی ات ور د الا لاستحقاق صار للحامل 
حق مانع عليه » واستفاد من کل الخ ت الرتبطة 5 الساحب . وهو مایستتبع 


أن الساحب لا ستظر منذ هذه اللحظة التصرف فى هذا الما بل » وأن الوفاء الخاص 


سا 
من السحوب عليه لغير الحامل لایبری" ذمته قبل هذا الأخير . زائداً إلي ما تقدم 
د به محكة التقض الفر نسية 2 من أن الها م ل يستطيع » حتی قبل ميعا د د الاستتاق ء 


0 0 


ل على استقرار مقابل الوفاء » وهو هذا الدبن الاحمالى » دون أن يلجأ 


۱ 0 


ا لدی المسحوب عليه » بان يطلب من هذا الآخير الاحتفاظ بالنقود 


يرا اذا أفلس الساحب قبل میعاد الاستحقاق استحال استرداد القابل 
ناصاً الحامل » فلا جوز لو کیل الفليسة المطالبة به لصاح تقايد 
۵ ۱ تا لایسری هذا الك اذا دم الساحب | 1 لها بل بعد إصدار الكبيالة 


ة الواقعة بن ن تاريخ التو قف ع. ن الدفع وحم إ* شهار الا فلاس » أو فى ظرف 


رة أيام السابقة على تاريخ التوقف » لأن تسلم المقابل يعتير رهناً مفدماً في فترة 


عن دين ۳ الغلس من قبل (م ۷ تجاری الفقرة الآخيرة ) . 


VS‏ اليك عرزت كفا القابل : قد لایکنی المقابل إما لان د دين ااساحب 


قبل السحوب علیه أقل من قيمة الکسالة واما .لأنه سحب عدة کبیالات ل 
سل 6 2 لا - 7 0 2 9 


دينه بوفائم! كاما . فى حالة عدم كفاية القابل لوفء كبيالة واحدة یکون للحامل 


)١(‏ نقد 
سل عفص 


۲ نقض » القاس » آول بو نه سئة ۱۸۵۸ د ۰ ۰۱۱۸۵۸ ۳۸۷ ( أسياب ) . 


فرنى ۱۱ مایو سنة ۵۱۸۵۳۲ ۰ ۰۱۱۰۱۵۳ ۱۲ 


9) دجون ۱۷ ديسمير سنة ۵۱۸۷۱ ۰۱۸۷ ۰۲ ۲۳۷ 


حق مانع على القابل ابجزی 
للحامل » فى حالة الافلاس » 
ALA E‏ ما۱۱ 

خضع ر 


أما اذا سحبت عدة لى مقابل وفاء واحد » فطبقاً لقاعدة تفضیل 
prior tempore, potior jure 2‏ كون لامل الكبيال 2 السا بقة 
ِ ل المسحوب عليه یی 

دواليك » دون نظر الى تار 
لکبالات الأخر ة حصلوا 2 ف 


ل المسحوب عليه الي حامل الكمبيالة ااسابقة فى التار يخ 


e: وة‎ 


فا عدة (م ۱۱۰ و لیس لها مقا بل فى القانون 


لات و كان مقا بل الوفاء واحداً فیراعی 

حالما في استیفاء مطلوبه من مبلغ 

7 تار ھا على تار يخ الک بالات 

" القایل لكمبيالة معينة النزم 

عليه بالوفاء الى حامل هذه الكمبيالة » E‏ الأ لأولوية فى الوفاء للكمبيالة 
قبول السحوب عليه ولو كان تاريخ إنشائما لاحقاً الكمبيالات الأخر 


3 ع ۲ اعتا ادا هه 
ر مقدما رن غيره » EK‏ اد مخصص 


طار ی علد تكن كبيالة ٠‏ معينة يعطى حاملما امت 


الوفاء بالذسبة ملة الكمبيالات الأخر ولو كانت سابقة فى تاريخ 


ونص المشر و ع اد د فى الادة ۲۹ على " 
لى مقابل ۱۳0 لا ی . بعت القواعد الا تمة 


اذاسحبت الكنبيا للق لاز واحدقدمت الكنبيا لها لاملة لقبول المسحوبعليه. 


۹ 


7 
روان اول دسمير سنهة ٤‏ ۱۸۵د» ۶ ۳ و و اتعل 


ند ۱۹۵ 


سنة ۱۸۵۷ س 4 


وهو ها حصل ف الكمبيالة الستندهة (بند؟5) 


۱۸۰ سب 
ولذا م تحمل أي كبيالة قبول السحوب عليه قدمت الكبيالة الق خصص 
لوذائها مقابل الوفاء . 
وراعی بالنسبة للکمبیالات الأخر فيا تعلق حقوق كل م بن حاملما فى استیفاء 
مطاو م تو وادخ سما و یکو ون حامل الكمبيا a‏ السابق ارما على الكمي 
الأخر مک ها على غيره . 
أما التكمبيالات المشتملة على شرط عدم القبول فتکون فى المرنبة الأخيرة . 


د عوى مقايل الو فاء : إذا قىل المسحو ب عم به الكمبيالة كان ن للحام بل مجانب 


س 


دعوی الصرف » الدعوی الخاضة عقایل الوفاء و کان له ايار بين ا 
اذا اختار الدعوی الأولى فلا جوز الاحتجاج عليه بالدفو ع التى جوز الاحتجا ج 


ما على عامل سابق أو على الساحب » إا لا یتمتع بای امتياز فى تفليسة القاء 
أما إذا رفع الدعوى الثانية جاز الاحتجا ج عليه بكل الدفو ع التي يجوز الاحتجاج 


مها على الساحب » والکنه يستفيد من جهة أخرى بکل الضیا نات ( رهن » امتياز ) 


المقررة لدينه » ويتفادى مبذه الكيفية قسمة الغرماء إن أفلس المسحوب عليه . 


المراص الام رد القایل : إذا + حطر السحوب عليه باصدار الكمبيالة » 
وسل بحسن نية مقابل الوفاء إلى دائنه الأصلى ( الساحب ) التزم هذا الأخير رد 
م : ۳ 


ما استولي عليه إلى الى خامل ل مع التعو بحر ی (م ۳۰۵ ۹ مد ) . 


عقو افامل اذا لأن, مقاین الوفاء با ع أو أوراقاً تماد : إذا حل 
میعاد الاستحقاق وكا و کان مقابل الوفاء مضمو ۳ بضاعة أو بأوراق تجارية 2 فى حيازة 
السحوب عليه فلا إستطيع الحامل الادعاء بتملکر هذه الأشياء لی ولو ۳۹ محتوی 
على مقا بل الوفاء » و لكنه لا بتکون مما . 

قفا مختص بالبضاعة يكون للحامل الحق فى الحجز عايها وبيعها لک یه 
من نها » بصفته دا للساحب » قيمة الكمبيالة » ويكون له الأولوية على دائق 
الساحب : والفرض أن البضاعة ظلت نملو که للساحب 1۳ أو دعبا لدى السحوب 
عليه لبيعها ا 

0 إا إذا سعت البضاعة إلى السحوب عليه حاز الخامل آن وطالب قوق الساحب 


قبل السحوب عليه » ويصير الحامل بالنسبة هذه الحقوق محتالا ما فى میعاد الاستحقاق . 


سل — 


5 - ملاء: القابل والافمرسى 
الوفاء أن افلاس الساحب قبل حلول ميعاد استحقاق 
الحامل الذی يبتى مالکا له . وق هذا تقول الادة ۱۱۵ : 
ولو قبل حلول میعاد دفع قيمة الكمبيالة یکون لاملا د 
الساحب ال ذکور الق نی الاستبلاء علی مقابل ا 


ون بت 


٤ 


اما | إذا أفلس المسحدوب عليه فقد فرقت الادة ۱۱۵ بين مقا بل الوفاء ارون 


ن دن نقدى فى ذمة اا عليه » ومقابل الوفاء الضمون ببضاعة ف 


ل او ل 
7 


4 ۱ | ۰ 
ن الاشیاء العينة . فاذا كان مقابل الوفاء دينا فى ذمة السحوب عليه » دخل 


هذا القابل في رو ۳ تفلسته » د الحامل لقسمة الغرماء ولا عتاز على بقية 
دائنى الیحوب عليه . وفى هذا تقول المادة ه١١‏ : « فان ان ااسحوب عليه » 
و کان مقا بل الوفاء دیا فى ذمته فیدخل مقا بل الوفاء الذ كور فى ۳ تفلاسته » . 
أما إذا كان مقا بل الوفاء غير ما تقدم » فلا بو ثر افلاس السحوب عليه في الحامل 
بل ستولی على قيمة ال لكبيالة من گنه بطر بق الا ولو 0 على بقية دائنى السحوب عليه ٠‏ 
ع ۶ ء 4 ۳ 
وفى هذا تقول المادة ۱۱۵ : ( وأما إذا كان ضائع أو أعيانا أو اوراقا ذوات 
قيمة او «بالغ و جوز استردادها عقتعی 9۳ ۳۷ والمواد الا | ية 2 لما فيسو ف 
امل ا ا سمترد ما ايكون من هذا القبیل « 


على مقابل الوفاء ألزم القانون الساحب » أو وكيل اتفليسة 
فى حالة إفلاسه » تسليم الحا مل ااستندات اللازمة لمكينه من استخراج مقا بل الوفاء 
من روكية المسحوب عليه » واقتضاء قيمة الکبیالة من منه » وفي هذا تقول 
المادة م١١‏ : « يجب على الساحب ولو عمل البرو تستو بعد الميعاد المحدد لعمله 
أن بعطی امل الكمبيالة الستندات اللازمة لاستحصاله على مقابل الوفاء وتكون 
مصاريف ذلك على الامل الذ کور » , 


65 جب مقابل الوفاء فى القانوى, ايبط : قلنا إن الشرع أخذ 
فى القانون انختلط بنظرية عدمتملك الحامل لقا بل الوفاء ما يترتب عليه أنه اذا أفلس 
الساحب استولی و كيل التفليسة على مقابل الوفاء » وخضع الحامل لقسمة 


۳ 
115 رای مهن ن الادة ۱۱۵۹ 
: «واذا افلس السادب فيجب ذلك أيضا على و کلاء دائنيه مالم ستحسنوا 

حاملها من سقوط حقه ورقبلوا دخوله بقدر قيمة الكمبيالة فى التوز 


على الغرماء با محاصة » , 
واذا افلس س المسحوب عليه و كان تا بل الوفاء دينا فى ذمته » دخل هذا الدين 
فی روكية تفليسته » وخضم ا امل لقسمة الغرماء ٠‏ واذا كان مقابل الوفاه مبلا 


۱ 4 0 
مودعا » او مضمو ۳ بعين معيئة فيسل للاح او للحامل | إذا كان مالک کا لقابل 


| 


الوفاء(م ۱۲۲ ) على حسب التفصيل الى : 


ی تماك الحاملمةابل الوفاء : يتملك الحامل مقابل الوفاء فى حااتين وها : 


خصیص ) القا بل » وقبول السحوب عليه الکمییا 2 4 


affectation Ele de la provision گەس مقاءل الوذا:‎ 


وهو عبارة عن اق بين ااستفید واساحعب على آن دینا معيناً هذا الأخي بر فى ذمة 
۳ 


لا س لوفاء الکمسا له ۰ و ع :هذا الا تفاق ف رافقة 
وب ,يعلد و 2 یو ن 

مستندات شحن ا » و ولسة التأهين بالسکییا له وتسمى الكمييالة المستندية 

ن مقا بل الوفاء ملک + 


الكنبيالة في وم استحقاق دفع قیمتها إذا كان عين خصيصاً لوفائها 1 الم 


عليه قد قبل مع عامه هذا التعين أو أ قبل إفلاس الساحب سواء كان باخبار 


(انظر بند ٦۲‏ ) وتقول اللادة ۱۲۰: و« ومع ذلك يكو 


الساحب أو بعمل بروتستو عدم القبول و عدم الدفع ولو 0 بعد الميعاد 
آما إذا لم صل التعيين المذكور و مقابل الوفاء فى رو كية غرماء الساحب 
إذا كان القبول لم حصل قبل لم القابل بالافلاس » لذلك عکن الاح ج 
بهذا اتخصیص على دائنی الساحب ۳ كان السحوب عليه الما به قبل إفلاس 
السا احب ٠‏ و جوز Re‏ فى هذا التخصیص إذا حصل فى 

فول الأسوز ب علي, : بقوم قبول السحوب عليه مقام التخصيص » فيصير 
الحامل مالکا لمقابل الوفاء » وفى هذا تقول المادة ۱۲۱ : « فى حالة قبول الكمبيالة 
حفظ السحوب عليه مقابل الوفاء» أن نى املها ما قبله »و تنص المادة ٠ب‏ 


سس ۱۸۳ سب 


۲ ۶ د نات ينم او وا رل‎ AW 
على آن « من قبل بيالة صار ملزما بوفا» قمم ولا جوز‎ 
الساحب بغير علمه قبل قبو له » و هملك امامل مقا ر‎ 


قبول السجوت عليه بعد علمه بافلاس الساحب . 


وقاعدة "ملك الحامل مقابل الوفاء 
مقا بل الوفاء ماحو ظ فا مصاحة السحو 7 الى تقطی بان م وال بدئه وبين است 
القابل معرفة و كيل التفليسة فى حالة إفلاس الساحب » لان السحوب عليه عتمد 
e ۰ - ۳1‏ 3 ۳ 1 
على هذا المقابل لدفع قيمة الكمبيالة و الا كان هذا نقضا للتعاقد اخاصل بينه وبين 


| ماه ۳ ۰ 2f‏ ۰ 1 | 
الستاحت » ولك اخامل مقا بل الوفاء نع من أن يضار المسحوب عليه 


٩‏ ۱۳۰ - فى نقر نظي قال الوفاء : عيب على..نظرية مقابل الوفاء 
آما ار عهد ار كانت فيه الكمبيالة أداة لتنفيد عقد الصر ع 

ل قیمتها القانونية من علاقات التعاملین . آما وقد أصبحت الكميالة أداة وفاء 
فقد صار من التعن الا كافية ذاما ولد تقوم بوذ 


ل وں 2 
0 


يجب أن تفصل من البيئة الح ی نشأت فا » و آن بنظ ر الما 0 دة مره 


لقانونية الى سببت انشاه‌ها وندادشا > دان لا ین بل ند نتيجة 


الا فى علاقات الساحب والسحوب عليه . يضاف إلى ما تقدم أن ملكية الحامل 
قابل كانت مثار منازعات » و آراء متناقضة و أن الضان الذى تعطیه هذه الاب 

لسن قاق ا ا » فقد لا.وجد القابل » أو یکون تحصیله غير 

وقد فلس المسحوب عليه . وقد يقدمه الساحب فى وقت كان فيه ناقص الأهلية 

زد على ما تقدم أن الكمبيالة لانستمد قو تما إلا من ذاتيتها » وما يبدو علما هن 

صحتها » و أن خصمها يتوقف على مقدار ما تبعثه التوقیعات الواردة عامها 

إذ ليس فى مقدور الصرف أن یتحقق من قيمة ضان لاتم ۰ اة 

وأن الفائدة العملية التر تبة على نظربة المقابل ضیلة هزيلة و تقتصر على 

فہا لاسحوب عليه القابل دون أن يقبل الكمبيالة » وقد ی 


0 


أن بطلب الحامل من السحوب عليه قبول السكمبيالة ليكون فى مأمن من ! 
الساحب . لذلك أغفلت معظم القوانين الأجنبية ( الألمانية والانجليزية والتركية 


.= ۷۸ — 
7 8 مقا بل الو فاء و اعتبر نه آض من بعلاقة الساحب بالمسحوب عليه 7 
ن الكمبيالة لیس للحامل ن يعنى له . وهذا الاختلاف اجوهری 
لقانون عير هن جهة والقوانن و والالمانية من جهة أخری 


ن من أكبر الموانع لو جيد قواعد الكمبيالات فى مو تمر جنیف) . 


وقول أنصار نظرية المقابل إنه لا نزاع فى ضرورة العمل على تسهيل تداول 
کم الة للقيام بوظیفتها كعملة تجارية و کبدیل لأوراق البنکنوت , و لکن | 
من اللازم فصاها عن العلاقات القانونية التي هی الأسا اس الذی تستند إليه » ولایکنی 


۳۹ 8 الحامل الحسن النرة اتفاعه بقاعدة عدم الاح تجاج بالدفو وع وإذا أريد تقوية 

ن الكمبيالة فلا حرج من بقاء هذا الضمان الاضافي المترتب على مقابل الوفاء . 
ومهما صغر شأن هذا الضان فهو غير حقیق بالاهال ومحاصة فى حالة إفلاس الساحب 
إذا لم تحمل الکم بيالة قبول المسحوب عليه . وإذا كانت البنوك تعنى قليلا عقيقة 
القابل عند خصم الكمبيالة» و 1 مها تمنى بنو ع وعدد التو قیعات الواردة على الكدبيالة 
لا أنه جب الاقراز أن هذه التوقیعات لم رد على الکبيالة الا نظراً لامقابل 
' 


ن اد كمبيالة مشلت عملية جد نة قصد ااساحب آن ستفید مها حملة الكمبيا her‏ 


$ ۳۱ زرم ريف : الق ول هو و التزام المسحوب عليه 5 كتا وفاء قيمة 
لكبيالة عند حلول میعاد استحقاقها . و زد القبول عدد اللزمن وفاء الكبيالة 
وذلك لأن السحوب عليه | بك: ن طرفاً فم اوقت إنشاما » فهو آجنی عنها و لکنه 
بصير بقبوله ماتزما بتنفيذ اا الصادر إليه م ن الساحب بوفاء قيمة المكمبيالة 
فى ميعاد الاستحقاق ۲۳ , 

۱ ليون كان ج ؛ بند 184 ولا کور وبوارون بند ۱۲4۸ ؛ وبحث الأسعاذ لا كور 
فى حولبات القانون التجارى سنة ۱۹۴۳۱ 

0۱ الأستاذ بوركارث » حوايات القانون التجارى سنة ۱۹۲۰ 

( استثناف مختاط ۷ فرار سنة ۸ تق ۳۰ ۰ ۲۸ و۱۰ هارس سنة ۱۹۲۵ 


تق ۰۳۷ ۲۹ 


تس ۱۸۵ — 


۱۳۲ - فو از القدول : بستفید اامل من قبول السحوب عليه 


فییجد مديئاً الب جدددا قد لا يقل ملاءة عن الساحب ولاس ق أن السحوب 


علیه قد بکون مليزماً سلفاً الحامل في میعاد الاستحقاق بسبب تقد الساحب مقابل 
وفائها إلى السحوب عليه و لکن قد تسحب السكمبيالة دون أن يكون الساحب قدم 
البناخب دائناً اسیحوب :عليه. وقت سحب الکمبالة 

دار الكمبيالة واستحتاقا ما رنب عایه أن لا جد 

توقیع الساحب , و بستفید ااساحب هن قبول السحوب عليه » 


ATE IF 8 8‏ 5 .عا 1 1 8 
میج فصل هد القبول حدم لكمبالة سمهو له وی وجه الخصوص إذا كان 


۱ ۱ ۶ د 
سحو ب عليه تمتع باثمان 9 
ات جد از 


9 ۱۳۳- فى آم وال فول اسکحساد : تقول المادة ۱۱۷ تجاری «ساحب 
الكمبيا ل و الحاو ول اهنا قلو شا 1 کو نون مسئو لين 
والدفع فى معاد E)‏ ) فلا يقتصر ازام الساحب 
قنمة الكمياا لد 6 و دکنه ستناول الحصول 

داوشا قد عو قه عر الحامل 
1 
وعدم 1 1 ل الرجو ع على الساحب. 


الكمبيا ل وجب 


برغبة المسحوب عايه فى عدم الوفاء ؛ 


ولا كان امتنا ا ب عامه عن تحمل لا ۳ فر امان 
۳ 


لنفس هذا السبب » فرض 


ال 2 بوظيفة ها ر 


RIE‏ کی ام اج 
) ی 2 الذن یقومون فى تداول الكمبيالة بو 


الساحب ب نو الستفید ٠١‏ 


أى القانون أنه ما یسپل تداول الكمبيالة أن كل من لقاها و 
عايها 5 قبل الحامل بالحصول سلفا على التزام م السحوب عليه بالوؤاء فى ميعاد 


۳ 


الا باق » فاذا لم حصل الحامل على هذا الضمان جاز له أن یطا لب الظبر بتقدم 


2 هذا الاعتر اض 
ف ۵ عبر اص 
عايه التحرى عنه قبل 


5 وحه الأصم او الوفاء . 


¬ ۱۸۲ سه 


وب قاعدة الحصول على قبول السحوب عايه قبل ميعاد 
برد على ول على فبو وب عا 2 


استثناعان 3 الأول | 


01 تدم الكمبيالة السحوب عليه 
وهذا الاتفاق هشر و ع » ويجب النص عليه فى لكمبيا لدع أو 


فر افقة شا > و وضع هذا الشرط ف الغا اب إذا خی الساحب أنه له يستطييع 
تقديم مقابل الوفاء عقب إنشاله الكمبيالة . 


دم الکمیا له المستحقةة الو و فاء لدی الط ١‏ 


N 2‏ عليه للقبول 


» لأنه اذا حل معاد فاء الدین 


۳1 السحوب عليه بل 7 مطا لبته 


بالوفاء وكا كانت هذه الجا اد مستعدقة الو فاء لدی الاطلاع فلا عکن ا ميعاد 


القبول . وتزول مصلحة الحامل فى الحصول على ال 


ل يعتقد as‏ أن اس عليه سووفى قيمة السكمبيالة 


ى وجه المصلحة في استعال هذا الق » کا أن للحامل 


حرر رو ستو عدم القيول أوإعلانه في حال 2 امتناع السحوب عليه عن 


ت ۹9 | f “e‏ 
يترتب على ااذ امامل خطة سابية آی جزاء ولاحر مه القانون 


لى الساحب والمظهرين فى حالة عدم الوفاء . 


على أن الساحب قد يازم الحامل هقد م ال كمبيالة 7 القبو[ ل ¢ رخ » 
فینص فى الكمبيالة على و جوب نقد »ها للقبول فى خلال مدة معاومة کعثم رین نو ۳ 
و و بضع الساحب هذا الشرط لک يستوثق على القور من نية المسحوب عليه کا لو كا 


لد دن فى ذمته وخشی انکار ره » فاذا رفض السحور ب عليه القبو[ ل استطا ع الساحب. 


سالة او لای حائز لما 


عا و حه ال غ 
9 ا 2 ۱ 
اخری ادقع قيمة الكمبيالة قى ميعاد استحقاقها 


هذا الشرط 34 1 


ی إخلاله تعهده تقد م الكمبيالة لقبو ها ۳۳ مسئو لا للساحب 


عن تعویض الضرر اللاحة 


وقد یضع رين هذا الشرط » همل فى تنفیده و 


الكمبيالة بالقبول 
دمه غبر ميقهوا له ره ءا الساحت ؛ و عتنم ع. ۱ 
ير و ی ل ا ن 
۳ 1 
أن السحوب غليه قد , ی 
5 
مائ کنو حم م و 


ن «صرف . على أن هدا 
ع 9 

| بعد . لک عدم تنفد 
ن عدم ننفی 


بتعودض ۰ وقد دخد 
ا 


رة وكالة تشمو ل ودفم الکسالات اسح 
و مر 5-5 2 


وق هذه الخالة جوز المسحوب عليه اععزال الوكااة 


ن تنشغل ذمته بااسئولية قبل هذا الأخير » بشر 


صل ده 1 التدار 7 6 كعك | 
لد .۳۳۵ ر ي 1 
حصل منه ساغا عا 


ولع و تنشغل ذمة السحوب عليه باس 


ونو چسه ند 455 


بعد انقضاء مدة معمنة م الا 
ارت ویب لاه‌کان شد بد میعاد استحقاقها . 


لأنى (م ۲۱ ) والقانون الايطالى (م السو يسرى 
الال ااا 


والقا نون الترى ( م ٥٤١‏ )”وأخذت معظر هده 
ءات الق آشر نا الما 


ما فى المتن . و عمق کل ما تقدم مشروع الكبيالة (م۳۰). 


جاک 


أصحة القبول توافر شر وط موضوعية وش وط 


الشبع الأول 


فى الشروط الموضوعية لصحة القبول 


۰ 7 1 م کش ۹ 0 
۱۳۵5 = یں ڳو ل القبو Kd:‏ (۱) يجب أن يصدرالقبولمن السحوب 


۰ 
عليه . ولا جوز أن یصدر من شخص آخر إلا إذا تدخل للقبول بالواسطة وقت 


ر 4 ر 


جر ر رو تستو عدم القبول طبقا لاسادة ۱۳۰۵ جا دی . 

و بشترط فى القایل 
أن الأشخاص الذين ليست هم أهلية إنشاء كبيالة با قسهم أو بد 
ف أ هلية القبول » كالنساء والبنات غير احترفات بالتجارة » 


3 ن یکون له أهلية القيام بأعمال تجارية , 
و اقصی الا هلية 
واجور علمهم( بند مه ٩٩‏ ) وحتج ببطلان القبول بسبب عدم الأهار به على الكافة 
وخاصة على هة الكمبيالة ۰ ۳۳ بلقفت إلى حسن أو سوء نية الحامل 
ولا ستفيد من هذا البطلان إلا عدي الا هلية أو ممثله القانوتى . و .زول هذا البطلان 
بالتقادم أو بالتصحیح عند زوال سبب عدم الأهلية كبلوغ ار 
على أن بطلان القبول لا زيل بتاناً کل تتام القبول ء فقد ستحا الال| 
۹4 ۰ ل :2و رک 3 ¢ 2 9 زم دام 
الصرفی إلى التزام مدنی مقرر فى ذمة القابل الذی لا بستطیع بأى حال أن بثرى 
ر بلا وجه حق » بل بظل ملیما عقدار ما عاد عليه من المنفعة , 
و بر «طلان القبول فى الااتزامات الد ر فية الي تحماها بشية الموقعين 


۳۲٩‏ سم ف تام عبوب الرضا : قد رشوب القبو ل أحد الامور 

(۱) الغلط : لا يؤثر هذا العیب فى صحة التزام القابل قبل 
لقانون التجارى إلى حالة من أحوال الغلط ء وه قبول السجوب عليه بغير علمه 
بافلاس الساحب ‏ فنص ف المادة ۱۲۰ على أن «من قبل كبيالة صار ملزوما 
بوفاء قيمتها ولا جوز رجوعه عن القبول ولو أفلس الساحب بغير علمه قبل قبوله » 
و عفق هذا ایک مع القواعد العامة للالتزامات ؛ لأن الغلط ورد على الباعث الدافع 


س ۱/۸۹ س 


إلى تحمل الالتزام الصرفی » وهو اعتقاد المسحوب عليه بأن الساحب ةط 
أن مده بالنقود اللازمة لوفاء الكمبيالة أو أن برد إليه ما قد بوفيه . و 

من الغلط لا یکی لبطلان الالترام (م ۱۹5/۱۳6 مدنى 

جد ید ) -E‏ ۲۱ ليس فى نص المادة ES‏ 


لان الام مل الذى قصد القا نون ا رنه و ولى بالر عابة من المسحوب ۳ الذی عکن 


فة 2 الاهال |( J‏ أيه بو له الکمبے ة دون أن ستقصی حالة السا حجبا . 
وقد برد الغلط على احل » أو السبب في الالتزام ما بترتب عليه بطلان 
التزامه » ومع ذلك فلا يستطيع القابل الاحتجاج بهذا البطلان على الحامل ان 


النية » عملا بقاعدة عدم الاحتجاج بالدفو ع » لاه إذا جاز الاحتجاج على الى 
في میعأد الاستحقاق ببطلان ازام ER‏ عليه لسبب كان من ۱ 


ل 


على الحامل تعرقه الا أذ إذا تام بتحقيقات طو ويلة 3 لاد تتفق ع السرعة اللازمة فى العاملات 


التجار نب » انعدمت الثقّة في الكمبيالة وتعطات وظينمًا الا قتصادبة . فد يغاط 
المسحوب عليه فى السبب 1 لو اعتقد خط با نه مدن إلى الساحب » فهذا الغلط 


مفسد للرضا وقد کون معذو ورا فى هذا الغلط ومع م ذاك فهو لا ستطیء 


التزامه الذى ترتب على قبوله قبل حامل الكمبيالة فى میعاد الاستیحتاق ‏ ۲ آو اذا قبل 


المسحوب عليه كبيالة لة مهو رة بامضاء من ورة منسوية إلى الساحب » ذالغلط ه 


٤ 


علي اص جو هرق ملحوظ عند حصول الالز نزام أو على سبب الالز راھ م ومع دلا* 
بظل الزام السحوب عليه قائماً ومتجا كل أحكامه ' ما 


ا ردس : ينساق المسحوب عليه إلى لغلط هن ن طر بق المد لیس خاصل 


بن الساحب الذى قد بستطیع إقناع السحوب عليه واه مدین اليه بل 
ا 


لقيمة الكهبيا اله المقبولة 


معادل 


السحوت عليه فى هذا الم تیم 
ج وب ۳ ی فرض أ 2 
( کےا با امول التمهدات ند ۲۷۰ ( الطبعة الرابمة ). 
۱ قت نے ال 
وريئولت 4 بند ۱۹۹ 

0 لبون کان جم ٤‏ ند ۱۹۹ , 
۱ ور ت 
فى امحل أن وقم السحوب 12 

هل 


عليه آله اوک خطا فاحشا شیها بااخش 


مت ۱4۰ات 


الطرق الا حتما لية الى اصطنعها 


فى مواجبة اامل اس النبة بأنه وقم 
في مواجبة امامل | ن الم بانه وقع 


ااج او احد عیاش و 


تد لسا عا الحامل بافلاس الساحب 6 وعدم إفضائه به إلى المسحو ف 


علمه عند مطا لبته بالقبول لأن الحامل غير ملزم پاخبار السحوت 1 عن ملاع 


۳9 
7 


الشتاحب الان جوز لاحامل تقدح الکمبيالة للقبول » فيكون استعمل <قا 


(۳) ال کر اه : يستطييع السحوب عليه ؛ الذى وقع فريسة الاكراه الامتناع 
الوفاء ۱ إلى الکره ( مادة ۱۳۷ مدق جدید ) » و ۳ | ۳ 


هذا الدفع على الحامل الحسن النية ( مادة ۱۲۸ مدنى جديد ) ۰ 


۱۳۷ - عرص تعليى, القبول على سُرط : (؟) « 
ون غير معلق على شرط ۰ و تقول الادة ۱۲۳ تجاری . « لامجوز تقيود قبول 
الكمبيالة بشرط ما » لأنه إذا جاز تعلیتی القبول على أ مستقبل 


7 


الصول صار القبول ضانا ناقصا وظل الساحب والظهرون مهددین برجواع 
الحامل علمم <تى هیعاد الاستحقاق > وهو مایعوق داول الكمبيالة . لذلك لاجوز 


تعليق اقبو ول على شم ط و اقف كا[ اتعلية ق على شط بیع البضاعة 2 المودعة لدی السحوت 


عل ۵ آو حصیل دين » أو علي شرط فاسخ کاشتراط آن لاتفسخ الصفقة المعقودة 


اساحب والسحوب عليه » أو اشتراط بقاء السحوب عليه محترفا بالتجارة 
بين حلول معاد الاستحقاق ) مادة ۳۹۹ Ty‏ جديد ). 
أجل غير محقق كالوؤاة . 


3 


و «تبر ۲ فى حم القبو ول الشر طى 3 القبول المعلق على 


کا أنه لا جوز لاسحوب عليه أن مدل شر وط الكمبيالة کاشتراط الدفم بعد مت 


0 


#مانية أب من تار 2 الاسبحقاق » أو الو فاء ببضاعة دلا مر ن النقو د » آو دفع 5 


فاء غير الجبة الک ورة فى 
تعيين السحوب عليه » 
يتقدم إليه الجامل لاقتضاء قيمة الكمبيالة فى ميعاد استحقاقها . | 
( آخذ کل الشراح اطدیثن مذا الرأى عدا فال ( ۰۱۹۳5 


۰ ایون کان ورینولت ج ؛ بند ۲۰۱ ونوجبيه بند ۰4٩‏ وواتیل بند ۷۸5 


حب ٩8‏ ج 


ر استطاع السحوب غلية آعیین شخصر 
صلحة المسحوب عليه . 


بشتزط لصحدة القبول عدم تعامقه على 


ا المسحود ب علي ه المحافظة على حقوقه 
في الكمبيا له : و اش على الکشوف 0 
ل الو ذاء 6 يكل ده التحفظات وما الا 
| حفظط حق المسحو ب عم ۵ 11 الر جو 38 
ل المسحوب عليه الكمبيالة « بشرط قديم اا 
قبول : مشاه امتناع عر 


شرا رمه القانون ذكر السحوب عليه فى نيا 
و ۲( ۰ 
2 مقبول اي آقتضی دی 2 یضع السحوب عليه هد | ال 


للحامل و قصد وقوع ا مقاصة فیا له وماعليه في ميعاد الا 


که 2 1۳ 4 55 Sl || ۳۹۲ Las‏ كه 1۳ ۱ 
أنه جوز لاحتجاج مهدا شرط على اخامل | جدید » الذى لا تربطه بااسحوب 


عليه أ علاقة قانونية . 


CR ۸‏ ۱۱۹ تجار 
غير مارم باستعال حقه ف 


وتستو عدم القبول وما إلى ذلك 
حرمانه من حق الرجو و ها فى ميعاد الاستحقاق فى حالة 

م الوفاء بشرط أن راعی الاجر اءات | لقانو نية القررة فى مادیی د 3 
ن قدتفسر انحا 5 سکوت الحامل عن اتخاذ الاجراءات القا نو نية الترتبة 


7 لق خر | ۱ غة طها‎ E 
» به قبول من حانيه لا تی اشترطها | السحوب عليه فى قبوله‎ 


فاو تعهد المسحوب عليه بالوفاء بعد مغى شهر دن تاريخ الاستحقاق فقد ر 


4 ند ۲۰۵ و۲۱۰ 


ıecepté pour payer i moi-mûmc 


عت نت 


اہک السحوب عل مه لا ستطسم سحفظانه 
ن 0 


ضاها الوقعون السابقون » فاذا ل بطالب الحامل 


1 ۱ ۱ 
فقد حقه فى ال خو غ علء 
ی زر ."و ۳۹4 


5 ۱۳- لى الفرىء بی الول و الوعر بالشول : حتلف‌الوعد بالقبول 
؛ فى أن ا جوز - على شرط . ققد فق السجوب عليه 


اعتبار 


تسام بضاعة أو مستئدات وء حمل السحو ب عليه 
۳ 

5 ۹ ^ 

إن منذ اللحظة الى يتس 


الساحب فقط ولا بارزم 
و الستندات » وقدم ليه الخامل الكمبيالة ل 
الیعاد التفق عليه على ارغ من استلامه البضاعة »> 


افشغات ذمته بالتعو نض قل اساخب » وجاز للحامل الرجو ع » بعد رر رو تسته 
وج بل ۱ O E‏ روسو 


بعد آن قرر القانون قاعدة عدم جواز 


الفبول خط ; 1 بالضاذ پت A ial‏ جواز 


۰ ميا / 
على جزء ففط من هب 


و نصت المادة ۰ من مشرو عال كمبيالات على أند « يجب 3 
| [ ما جوز اسحوب د قصره عل ی جزه من مبلغ غ الكمبيا له , 


۳۳ ۱ 
۳ نات الكمبيالة بقع فى صيغة القبو ل بعد را شتا ایا بظل القابل ملز ما وفة 


— ۱6۳ - 


الفسيع اسان 
فى الشر وط الشكلية للقبول 


: بتناول هذا الفرع الكلام فى ال الملمنوح<ة للمسحوب 
القبول » وفى مكان القبول » وفيمن له 


اثبات القبول . 


E‏ :۰ قدت الكل لا جوا ا عل 
اه ۳ 2 ار و شهم لاه.ور ۱ ہما جور مه 


NEE ۰‏ ۰ ۰ ۱ ۰ ۳۹ اص 

للقبول » وله أن شباها او قنع عن الفبول فو يستبق لكمممااة لاقیه ل « مدة 
ی هب نع تاسبق مج +و 

ا تتجاوز ار عا وعش ن‌ساعة من‌و فت التقد - 3 6( 9 ۱۳ جاری) . وقد منح‌الفا نون 


هذه المهلة للمسحوب عليه لیکون لدیه هسع من الوقت لاتفكير فما هو قادم عليه » 
فيفحص دفائره و بتعرف مى کزه إزاء الساحب و حصل منه في حالة عدم الاخطار 
عل الا بضاحات اللازمة » و هحةق من‌صحة التوقيءات » ويفحص الستندات الر افقة 
ف 4 . ر ر 02 ر 

للكمبيالة المستندية وحالة اليضاعة المرسلة بطريق البحر . و حتسب هذه المهلةمن الساعة 


الى يتسم فما السحوب عليه الكمبيالة » و نصير إثياتها على نفس الایصال ۲ الذى 


نتسلبمه الحامل من السحوب عليه . ويلنزم السحوب عليه رد الكمييالة عند انقضاء 
هذه المهلة مقبولة أو غير مقبولة فاذا ۸ ترد بعد هذه اللهلة اترم السحوب عليه للحامل 

ر ال خر ن الته ات ر؟ تعادل فى الواقم 
ما على هذا التاخي لتعويضات ( تعادل فى الواقع 


قيمة ا 1 


مشرو ع فاون الوادت : أ مدل الشرو ع بنظام تسلم الكمبيالة إلى السحوب 


ابه نظام التقديم الثانی للقبول فنصت المادة سم على أنه جوز امسحوب عليه 
أن يطلب تقدم الكمبيالة للقبول صرة انية فى اليوم التای تدم الأول 9 قالات 
الفقرة الا نی هن هذه الادة رولا بلرم حامل الكمبيالة المقدمة للقبول بالتخلى 
عنها وتسليمها إلى المسحوب عليه » وتر تب على هذا التقدي الثاتى أن المهإة الى يجب 
أن تقدم فما الكمبيالة للقبول تستطيل بوماً وهو ما بيترتب عليه استطالة 


ال التى يعمل فما رو ستو عدم القبول ( م ۲ فقرة ثانية ) . ولا قبل 


( إذا رفش المسحوب عليه تسام الساحب هذا الايصال عد ذلك عثابة امتد 


اع 


الادعاء بأن ط 


ابر و استو (م ۲۳) . 
[ 


 -۳ ٩ 
عل ولو اشترط وفاء الكمبيالة ف حل مختار‎ 


۾ دون غبره صفة ة الیو[ 2 ۳ صاحب امحل تار ر فلاس له صفة لتحما 


ااسحوب عليه . و تقدم لكمبيا لة للقبول في عل الح 


الکمبیالات إذا عن الساحب ف الكمبيالة 


5 
دون أن يعين من جب الوفاء عنده جاز 
E 5 8 ۱‏ كوي اك سا 
E‏ ۳ تعیبنه عند القبول . فان ۸ يعينه عد ملزما. بالدفم فى مکان الوفاء 
وب عليه لع ہو al‏ و 
۰ كه ۰ ۲ TE‏ ,۱ 
ومن احية أخرى « إذا کانت الكمبيا له مستحقة الوفاء فى مو ن ال مسحو 5 عليه 
: 


جاز له أن مین فى صيغة القبول عنواناً فى الجهة التى بحب أن بقع الوفاه فما » . 

باز له ال :۲۶ يغة القبول عنو بيجب أن بقع : 

من بط القدول : محصل طلب القبول ععرفة الحامل 
ل السحوب عليه 


ت 1 


1 و کیلیا » و 


م 


مرف تظهر إأيه الكمبيا 2 تظهير 


فى تنفيذ هده الو ال 


١5‏ - مى با القبول : الأصل أن الحامل يطلب القبول فى 


لحظة تقع بين إنشاء الكمبيا له واستحاقها . ولکن قد دد الساحب ف الكمبيالة 
عبلة مجحب أن تقدم فى خلاشا الكمبيالة للقبول'؟ 


قبول'*' و یلبزم الحامل فى هذه الحالة 
f°‏ ( أنه يسبب عدم النم 


pour accepter au besoin "‏ 
(۳) تقوم مصاحة البريد فى احاترا والا: 


4 


مصلحة فى وضع هذا ااشرط »م لو كان له د 


امتنم المسحوب عايه عن 


a 2 2‏ : 8 
مه أخرى لدفم قسة الكدالة فى ميعاد استحقاقها . 
7 ر 2 5 3 


ضمینات إذا رفض السحوب عليه 

أن 39 9 الكمبنا له للقبول قبل ناريخ معين 

لک يستطيع إخطار السحوب عليه بانشاء الكمبيالة و تقد مقابل ارس وإذا كانت 
الكمبيالة مستحقة الوفاء بعد الاطلاع | 


على الحامل أن .55 بیدا فى ظر 


و كذلك على 

عند السحوبت عليه ۳ م .وه بجارى ) ۰ و نصت المادة ۳۲ من الش وع 

كبيالات المستحقة الوذاء بعد مضى مدة من الاطلاع مجحب تقد مما للقبول 

ف ظرف سنة من تارشحبا . ويتفق هذا النص مع مع ما قضت به المادة 44 من المشروع 

في تعلق عیعاد تقد الكمييالة احررة لدی الاطلاع للوفاء . وفى کتا ابالتین 
ق هذا الميعاد أو توسعته . 

03 ۳ 0) 4 

۶ - و اتات القول : نصت المادة ۱۲۱ بجارىعلى انه « يازم 

صيغة قول الكمسالة امضاء القابل أو ختمه وتؤدى هذه الصيغة 

ن القبول جب أن قزر بالا 3 

أو باقرار 

وإلى لا جوز 


ز إثياته بالشهاد 


(۲ 
السحوت عليه اسه دوجود مقا بل و فا< ء کاف " حت بده » ومن باب 


ذلك لأن التزام السحوب رد و دن الأهمية نحيث لا جوز 


3 


استنتاحه م. وقائم الا بال 6 كاحتفاظ المحو تب عله بالكبيالة المقدمة إليه . 
: ا 0 

ولا مراء فى أن السحوب عليه ء 

الوؤاء سحت د امتنع ع. 

3 س ۵ و اش ۳ 5 

اا لا مجوز اعتباره تابلا خر 


الكمبيالة 


وجب 3 08 وضع على صيغة ق ل الک ۳ مالة امضاء اما بل أو ختمه ٠‏ 
م ا واد لفظ أو غبار رة لاداء معى 
مثل « سادفع» أو « نظر للدفع vu pour payer‏ 6 ماد دامت لا محتمل آى 


constation de I ۹ 


مت ۱4 س 


فى إيضاح نية القبول © ولکی كاءة « نظ ر » مشفوعة بقاري التقدم 


ل 


السحوب عليه لا تفيد الزامه بالوفاء وحاصة ف الكبيالة السعحقة ان بول 

مدق ي: مت » لاه من ام ستطا ع القول بأن ن المققصود منها | التأشير 0 سین 
انفضاء هذه الدة ۲۲ و وحتلف الال إذ دكاتت الكبيا لة هستعحقة الوفاء من ار 
معین 7 بعل مدة من تاريخ او اء فلا د كو 5 لکلمة 2 نظر « أى معني دا 


قبول الکمییا له بالکیا اة ۰ و لک ها ل کی : وفيع السحوبت عليه عفرده لاعتباره 


قابلا ۶ قضت المادة ١٣¥‏ ر« 0 من وقء 1 لکمیا لة بامزم على 
قبل حاهلپا » ۱۳ وهو ما يستفاد هنه أن التوقيع ميد القبول » لأنه لا معنى 
لوجود نو قيع السحوب عليه ان لم یکر قبل | كمبيالة 0 


ل 


و نصت الادة ٤‏ هن هشر وع الکمببالات 
5 


1 


اظ مق ا 1 
باعط مقبول او بای 


دی 
٩‏ ۳ الک اله 
علية ٠‏ و نعل فو لا جرد وضع الى سحو ب عليه الوق بعه على صدر الكمسالة » . 
2 . کر 0 :2 


5 - ا ع الضول : لاحم الها نون سان تار یم القبول لأن هذا الاحراء 
ر فى ميعاد استحقاق الكمبيا له الا | 0 مستدقة بعل مضى مدة من الاطلاع » 
ين فى هذه االة ذکر لتار خ » وی هذا تقول المادة ۱۲۱ نجارى « بلزم 


a ۳ ۰‏ ا‘ 4 - 57 
کون مؤرخة اذا كانت الكمييا 


وان لم 


لان إلى 1 القبول يستفاد 


beau |‏ » ( لیسکو ص ۷۲۱ 
)۲( وت ١‏ بند ٩۱‏ و وائیل بند ۷۸۱ 
0 النس العربى (امادة « ساحب و مالة وقابلها ومحيلها ملزمون دام بالوفاء على وجه 
التضامن » والنس الفر نسی بقوال : .. 0 Tous ceux qui ont signé, accepté qu‏ 
وقد راعینا ف[المان الفرق بين النص 
۸ د۰ ۱۱۳۰۰۲۰۱۸۹۹ عا إذا وردت الامضاء على ظهر الكبيالة وجب أن تستها 


ميفة القبول » ولا اعتير السعوب 


کل > 
نشاء الكمنيا له 
TE 4‏ : 


E‏ أنه اذا طلب الحامل 


لي هم الدلیا یی ۶ ۳ يته وعدم | هاله قبل الضاد ف الكبيالة وجب عي ا ب 


سال 
عليه تلبية هذا الطاب » لأنه من المتعذر إبداء سبب مشرو ع للامتناع عن إحابة 


هذا الطلب . 


۲ على أنه ۱ دا کانت ال كبيالة مستحقة الوفاء 
واجبة التقدع للقبول فى مدة معلومة بناء 
الوم الذى حصل فيه الا إذا أوجب الامل 

< القبول من التاريخ جاز للحامل حفظا قوقه 


اساحب إثرات هذا الحلو واسطة رو تستو يعم( 


| اميا : لا شترط اشمال صيغة القبول على البلغ الذی سيد فعه 


القا بل ل نه مذ كور فى متن الكبيالة . !ما إذا قصد المسحوب عليه الالتزام بدفم جزء 
ققط من قيمة الكبيالة وجب عليه بيان هذا الجزء , ومحسن ف هیح الاحوال 
أن تشتمل صيغة القبول على بیان البلغ من قبيل الاحتياط منعاً لما عساه أن يقع 


مال الوفاء : ليس على المسحوب عليه أن يشير فى صيغة القبول إلى القيمة 
ای استولی علمها من الساحب أى مقا مقابل الوفاء » ذلك لأن المسحوب عايه يستطيع 
القبول على الکشوف ای دون ان 00 تلتى شب من | لاحت 3 أن وجود 


القابل لا يور قى علاقته بالحامل » لأن السحوب عليه متى التزم بقبوله ظل 


التزامه وفاء قيمة الكمبيالة فى ميعاد الاستحقاق تائماً دون أن يستطييع » خلافا 
اا » الاحتجا ج علي الحامليا لاهال . 


واخيرا يعق الملسحوب عليه هن 5 البيا ناد ت الاخر دة فى الكمبيالة 
مثل مكان الوفاء » و تاريخ الوفاء اغ . 


5 


م6۸ واس 


١ 44 $‏ - امول على و گر متفر" 
6 تالكا 
ب ۳ 
لشراح الى القول بعدم صحة هذا القبو ل » والر 
ولخ و بول » و لړ 


السجوب عليه » ولكن هذا القبول لا اهتبر 


فلا تسرى عليه أحكام الكمبيالة 1 ته ع وجه العضامن 


لى مع بقية الموقعين 
على الكمبيا ال » و عدم الاحتجاج بالدفو ع ع والر مان من طلب مهلة للوفاء > 
أو سريان التقّادم المسى ۰ وتا بدا هذا الرأى | احتج بالمادة ۱۲۱ نجارى الق تشير 
الى أن قبول ااسکمبالة دی « بلفظ مقبول ) وهو ما ستفاد منه و 


هذه الصيغة على ذات الكمبيالة 6 ان ال مادة ۱۷۵ جاری 7ة 


- 
البو وتستو على صورة الک بيالة حرفیا. « 


ر 


وصورة صيغة القبول » وصورة جع 
التظهیرات . و أخيراً جز المادة ٠۳۸‏ مجارى » خلافاً امسارة ۱ للضامن 
الاحتياطى أن ثبت ضانه « على ذات ا( لكمبيالة أو و فى ورقة مستقلة 5 مخاط به » 
وهذا الاستثناء يود القاعدة الأصلية وهي أن كر کل الالنزامات الصر فية يحب أن تثبت 
على ذات الكمبيالة لأا صك جرد مستقل کان 


0 


او الرجوع الى مستند احا لتحد يل هدى الاائز 


لکن التضاء الفرنسی بنو ع خاص قضی على عك, تقدم , القبول 


۰ 
مستندات أو رسائل متبادلة ۵ 


قل فر ت محكة النة ألفر نسية 


ول الااس اللادة ۱۳۱ جاری ۳ ضيقا . ول لكنها هند متضیت القرن 


التا اسح عشر عد ات عن قضاما السابق و قضت بصحة القبول الثابت فى مكاتية بش ط 


ر وهه؟١‏ وتااير اد ۱:۰۷ 
| المع 


راو السحوب عليه فى رسالة برقبة بعد و نيته 


و لصر حه لسحب کال مستحقه لدی 
الطلب عقدار هذا الدبن يمتبر قبولا مكلا لا امزام المسحوب عليه ( استثناف مختاط ه فرار 


ی 
۷ و ۲۲ دلسمير سنة ۱۹۰7د + ۳۰۱۰۱۹۱۱ 


سنة ۱۸۹۰ تق » دل ۳۷۲۲) ونقش فر سی ٤‏ فبراير سنة ١555‏ س ء ۱۹۳۹ لع 


— ۱۹۹ — 


ون صر عا | وقطعياً وغیر معلق عل شرط ۲ وحن + 
وحن 


ذى أخذ به القضاء ذلك لأن الم تت في المادة ۱۲۱ وه۱۷ جارى قدر 


العادی‌ و هو کتا 2 صغة الل عر ذات الکسالة » ولا تفا دمن عبارة ال مادة ۱۳۱ 
لي حو يي پوت نی 
أن المشر ع قصد استبعاد إثبات القبول عحرر آخر 


11 
ن الاحتباط 


بالقدر الذی تستلز مه 5 امعاملات 6 
عليه وضع قاعدة عدم الاحتجاج بالدفوع 
من الحطل التعلق بنظر ن الصرف امحرد 4 بيترتب عا 
بالمتعاملين بالأوراق التجارية » وصدم عن التعامل . 
فى حرمان الحامل من ذمان مشرو ع لورود القبول على ورقة م 
كل ذات الکب‌الة ۲۳ . وهذا هو ما أخذ به 


الما نون الوحد ومشروع قانون 
ود ا"و ر و 


الكمبيا لات ف الاد 5 ۳۸حمث نص ۴۶ 8 1 زه ۳ إذاكان السحوب عليه قد أخطر 
بکتاب الحامل 


1 
ای هو قم 
و6 


وسواء ورد القبول على ذات الک كبيالة أم عل 


ول ی 


آخر بقبوله صار ماتزما قبلهم بهذا القبول » . 
لى ورقة مستقلّة » فليس من 
معرفة ما إذا كان التزام المسحوب عليه بعد قبو یز أووعداً بالقبول 
المسحدوب عليه إلى الحامل با نه ه عام مسجب الک واه يلاك لما 


الاستحقاق » فلا شلف" آنه ارت ی ع إرادته الالتزام حو هذا الخحامل و 
کل حامل مستقبل التزاما صرفياً ما دامت هذه الراسلة ص‌افقة للكمبيالة 


( نقش هدلى ۱6 ماو سنة 3۱۸۲۲ ۲۳۸۰۱۰۰۱۸۱۲ حيث حك بعدم صحة القبول 
إذا کتب المسحوب عليه للساحب با نة برحب برغبته فى دفم الورقة التجاربة بعر 


الحرر منه لاذئه » ولا متیر قبولا الكاتية الرسلة إلى الساحب التضمنة قبد قيمة الكبيالة 
فى الحساب ال جارى الفتو ح بين الساحب والسحوب عليه ( نقض فر نى ۱۰ ماو سنة 3۱۸۵۰ » 
۱:٩۹ ۰۰‏ ) كذلك لایمتر قولا المكاتبة الصادرة من السحوب عليه ال 
شروط الوفاء التى تم الاتفاق علما مع 


س 
( لسکو ص ۷۳۰ 


حت ۷6 ات 


ولكن تنشأ الصعاب إذا وجه ا سحو ب عليه هذه الر اسلة إلى ااساحب .و بقع على 
إا 5 ؟ واجب غص ااستندات أعر رفة إن ن كان ام لسحوب عليه قصد الا لم بزام نحو 
لہا 000 الحامل» وسر الشكلمصاحة السحوب عليه ENE‏ هذا الأخير 


3 


خی بالتزامه مدنا قبل الساحب ‏ لا أن يلرم التراماً صرفيا قبل الحامل 


6 -- تقس : نبحث فيا بلى ناج القبول فى علاقة السحوب عليه 
امل وف علاقةٌ الامل بالساحب 0 > وفى علاقة 


بالسحوت عليه . 


$ ۵۱ ۱ — عمرة: الصخوب عام امل : .5 : نزم السحوب عليه بالقبول 
لى وجه التضامن مع بقية الموقعين على الكبيالة . ل أن المطالية بلوفاء يحب 
مع بة بالوفاء جر 
ن تتوجه أ ولا إلى المسحوب عليه فى میعاد الاستحقاق . و إذا أفلس قبل الاستحقاق 


قاق 
جاز لاحامل أن بقدم فى التفليسة ا قيمة الكمبيالة » دون اك حقه فى مطاابة 


۰ 


وة او قعن « بان 


ۇدى ى كيلا يقو م بالدفع قد حاول الیعا د ان ن ۸ + تر الدفع حالا » 
(م ۲۲۱ تجاری) ويعتير السحوب 0 الفابل بالنسية للحامل 3 أصلياً 
بکل قيمة الكمببالة » ویاتزم قبل الحامل » اابزاما مباشر | بارادنه النفردة 
nete mitral‏ ععنی ا لا یستطیع al‏ عليه بدفع مجوز إبدائوه قبل 
سایق » فلا يقبل منه الادءاء يأنه لم يتلق مقابل ال لو ٠‏ فى الوقت الناسب) 
ستطرع أن دفع دفعاً صحيحاً إلى ESE‏ تقع القاصة فا قر 


مسحوب عليه من دون بعد ذلك في ذمة الساحب » 3 ستطيع 


يتصرف فى هذا الدين إضراراً بالحامل » بالتنازل أو بغيره من و 


واذا كا ن القبول جرا فلا يستطيع الحامل مط لبة السحوب عليه إلا فى حدود 
هذا القبول ال جز 


( نقض افر تق القاسش"» ۲۳ مازس ستة م6 ] و 07۸ أو وات هدياع 


ذمة ااساحب والظبرن 


الكمبيالة ( م ۱۱۷ :1 


4 بسبب القلط ی الا 


آو الاک ایا رین شم . ذه القاعدة استژناء قررته الادة 


e 5 ir‏ ۱ ۱ ۱ ف 
الادة ۲۲۱ وهو انه ( إذا افلس تابل لكمبيا له قبل حلول ممهاد استحقاق 


۳ و 
على من له حق الرجوع 


ل الكمبيالة 


ع. امتناع المسحوب عليه ع 
ی سر ا 
EE ۱‏ ی : : 5 
لتو سع فى هذا الاستثناء » فهو لاسری على احوال الاءسار » أو 
السجوب عليه بعد القبول لان عدم الا هلمة الطارى* على ات 


ذمته من الالتزامات ااتي تحملما وهو کامل الأهلية . 


6 ۳ - عمرقء الوت عل ال امت : 


أنه n‏ بتتفیذ یذ الأ الصا در اليه من الساحب 2 


2 ۳۹ احدد . ومن 


عليه كل ما حمله يسبب تنفيذ الام العطی | أيه » ی ۲ ذلك الفوائد التجارية 


ع. المبالغ المستحقة له . 


لقبول نتا خطيرة » لذلك يكون 
: 0 دد هذه اللحظة 


اا 0 Ey‏ ساعة 


شطب قرو له ما دامت الكمبيالة فى حیازه ۶ 5 ا و اقا ای هذ ۳ 
الأخير ما 0 السحوب عليه لم حط امامل عاماً بقبوله فهو بستطییع العدول 


ذلك لابمس أى حق مكتسب » ولان القبول لايم إلا اذا عم 


بدالاو — 


" واذا أعاد السحوب عليه الكمبيالة الى امامل مقبوله يعتير اقب[ 


الوم الذى تسل فيه السحوب عليه الكمبيااة » ولو ردها الى الحامل 


۱32 


۰ 


الاریم والعشرين ساعة التى أشارت الما المادة ء٢٠‏ جاری » ذلك لأن 


م عليه هذه المهلة إلا لیکنه من‌مراجعة دفاتره » و تعرف هس كزه 


Ns f. ۰ ۴ 5 5 ۱ ۰‏ ۱ | 
إزاء الحسامل قبل أن .تحمل ای التزام » ولا جوز أن يضار الامل يسبب استعال 
السحوب عليه هذا الق » ومصاحة امامل تقضى بأن ستقر اصاحته الدين الحالى 
الذى لاساحت 5 السحو ب عليه على وجه السرعة اذا کانت الكمبيالة مستعدقة 
الوفاء تعد مفی ۰۵ الاطلاع 3 احدسات الدة ادداء من وم درم 

ال کمباة لقبول , 
ونص الشرو عني الادة ۳۸ على أنه «إذا شطب السحوب عليه قبوله اللکتوب 
۳ 
على الكمبيالة قبل ردهأ عد شطبه رفضا لقبولها . ویعد الشطب حاصلا قبل 
الك اله مالم شبت العکس 6 : 


5 ۱۵ ف العف القطعت ویر ل: تو قبع السحوب علهیالقیو ل هو قه ل 
م ل 2 واب علنة ا صبوال هو ی 

حقیتی لا جاب ا » فهو عبارة عن تعهد السحوب عليه بدفع مبلغ 00 

عى irrévocable‏ لا جوز العد ول عنه , وف هدا تقول 
- - 5 0 مب » 

: من قبل كبيالة صارماز وما وفاء قيمنها ولا جوز رجوعه عن‌القبول 
فلس الساحب بغير علمه قبل قبو له » ذلك لان السحوب عليه إذا استطاع 
فى اه لحظة قبل ميعاد الاستحقاق العدول عن التزامه انعدمت طمأنيئة امامل . 
لاحق السحوب عليه من التزامه »كا لو قبل على الکشوف 


فاس بغير عامه قبل قبوله » و كان الحامل عالما بهذا الافلاس 


( ليون كان ور شو لت ج + ند ۲۱۵ و تال و 


وفال نند ۶ وباریس ۳۰ وف سنة ۱۸۹۱ دا ۱۸۲ موا وأو 


سنه ۱۹۳۵ دالوز 


0 الاسبوعی ۵۰۹ مر وقد أخذ هذا الرآأى 
(مادة ۸ ۰)۳ 
0 جاء ق‌الامثال الفر نسية القد عة «القا بلغريم qui accepte paie‏ 


chi accetta ۴ 


— ل 


د الذاماذ ا لته 
ی اخامل احسن 


٤ 

و ستطیء السحو ب عليه أن ده 
3 

0 

ان 


ن فمل بعدم | هليته قبل الكافة لابطال قبوله 


0 يكون اصطنع ط رقا احتيا م 2 للامام 0 أ هایته . کذ لك لا شطع السحوب 


= 
عليه الاح جاج على الحامل باتفاق سابق مع حامل سا بق | ل لا رائه من الب امه بالو فام(۱ 


و اذا السحوب عليه كبا لة مهورة بامضاء منزورة منسوية إلى الشاحب 


ی له قایا وملزما له قبل الاما ل الحسن | ۳ 


۱ 

فيل 
7 
۱ 


وفاء قيمتما » ( م ۱۲۰) 
ماعدة « استقلال 
على الكمبيالة مس 


رهنب على هذا الرأى أن الس يه إذا أوفى قيمة الكمبيالة فلا 


يستطيع 
رجو ع ع على ال ساحب الذی RA‏ الامضاء ال زورة » و کل ما سط هه 


هو ا على المشئول بالتعویض إن كان مة مسئول ” 


ضس الع 


5 ١-لقى‏ أضاك الل ىناء اع ع ۳ : عتنع السحوب عن و 


لعدة أسباب » اما لأنه 8 مدیتاً للساحب ‏ أ و أنه مدن بدین ۷ بحل 
ميعاد استحقاق الكمبيالة . 


له الا بعد 


۱ ۳ سئو لية 


۰ وبتون 
> فاذا اهار هذا الااساس انار 


الاحتجاج بالدفم المبئ 


لی م 78 والباجیی 


دعولا سد 


باانسية للمسحوب عليه ما دام أنه لم يتعهد بقبول الک بيالة. وقد کون دين 
حاله أو 5 ملول قبل ميعاد الاستحقاق » و لکن ال يحوب عليه قد متنع عن 
له لأنه غير تاجر ولا بريد أن 
۳ نكاية فى الشاحب أو فى الجامل . ومهما يكن 
فان لاحامل انیا رابين خطتين الأولىأنختط خطة سلبية ویقنع بالضیانات 5 
توقیع الساحب وغيره من بقية الموقعين على الكمبيالة لأن القانون لا یلزم الجامل 
بالر جوع على اللتزمين » ولا رتب على عدم الرجوع سقوط حته . والحطة الثانية 
آن بقدم إليه كفيل موسر عتمد عايه بدلا من المسحوب عليه ۰ و بتعين فى هذه ا )اة 
حر ر رو تستو عدم قبول . 
و 3 انات امنناغ بویت عله عہہ القبول :إذارفض السحوب 


قبول الکبیالة حاز للحامل إثبات ذلك بورقة رعية تسمی رو تستو عدم 


'". وفى هذا تقول المادة 2۱۱۸ الامتناع ع. قيو ل الکممالة بصير ابا ته 
و )ون ی جال دبع ب 
رقة رععية تسمی زو تستو عدم القبول 34 الغرض منه عکن الحامل 00 


السحوبت عليه عن القبول » حق لا از 


صحة هذه الواقعة . وقد كان من التعذر على الشر ع تقر ر اثبات 
ن 


عن القبول على ذات الکمبالة لا نه لا سبيل الى إكراه المسحوب عليه 

على إثبات هذا التصريح كتابة فى الكمبيالة » کا أن فى إثبات هذا التصرع على ذات 
۱ . لذلك لا جوز لامسحوب عليه 

إثبات آسپاب امتناعه عن القبول على ذات الكبيالة. 

ن‌شأن‌هذا الاجراء العیب | نشغال ذمته بالمسئو لية قبل الساحب وا لامل ". 

وتسر ی على برو تستو عدم القبولمن حيث الشكل » القواعد الشكلية المتعلقة ببر وت 


عدم الدفم ۱م 
EY‏ 


ستو 


۷۶ ) کا سیاتی بیان ذلك في موضعه ( بند ۲۱۲ ) . و مجوز 
رر هذا ابر و تستو في أى وقت ما دام میعاد الاستحقاق لم حل بعد » خلافاً 
رو نستو عدم الدفع » فیجب مر بزه فى اليوم التالى لول میعادالاستحقاق )1۲۴( 
protèt faute d’acceptation 31‏ 


كان ج ٤‏ بنك ۱۲۱ و لوجنه 4وه 


- ۲۷۰6 — 


وإذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء بعد مضی مدة من الاطلاع وجب تحر 


ارو تستو ف المواعيد المحددة ی الادة ۱۰۰ ارقف . وللحامل مطلق ار 7 
فىإعلانه إلى من يريد الرجوع علمهم . ولا يلتزم الحامل مراعاة الاجراءات 1١‏ 
فى المادة ٠٠٠‏ مجاری . 


و محرر برو تستو عدم القبول فى محل السحو ب عليه. و جوز إعفاء اامل 
من حر بر ارو تستو عفتع ی شرط رم ف الكمبيالة أو فى صيغة 2 التظهیر و یکی 
ف هذه الخالة أن ن¿ حطر ل 1 ع والساحب امتنا ع المسحه عليه عن الق ل 

1 م وب عام و 


ا اذا قبل الشحوب عليه المكمبيالة 


17 
فى المادة ۳ على أنه 
ر أقل من 


عن الباق الز أ ا القبول » وتو ثم عبارةهده المادة ما تلزم اله اما ل قحر ر 


| 


رو ستو ٠‏ و القيقة على خلاف ذلك . إذ کیف يلزم الحامل بحر ر 


رو تسده 


5 اف | : و - 5 11 ON‏ ۱ 
فى حالة القبول الجزنى » في حين أنه غير ملزم بتحريزه فى حالة الامتنا 8 لكل 
ا( 


عن‌القبول ولو قصد الفانون تحمیل الحامل هذا الا لتزام لدنص على الجزاء التر 
على خالفته . والعنی الحقيتى للمادة ۱۲۳ تجاری هو أنه اذا آراد الحامل ال 
على الضیان بسبب القبول الجزلى وجب عليه تحرير بروتستو بالباق | 
على القدر المقبول . 

أما و۳ المعلق على شرط فهو مثانة امتناع عن ال 


لفبول ومن م من 


على الحامل » اذا أراد الرجوع على الضمان » أن يستوفى اجراءات الم 


6 ۱۵۸ — ۳۷ الد ماع عم اقب ل : يترتب عل لى الامتناع عن القبول 


تاج في علاقة المسحوب عليه بالساحب دف علافته بالحامل . وفى علاقة هذا 
الأخير بال ساحب وااظع 


هرن عل 


5 4 - عبر لسرب عد بالسامب : (۱) امتناع السحوب 
عليه عن قبول الکمبیالة معناه تخليه عن 5 المهمة الى کلفة ما الب 


احب ٤»‏ وهی 


ت ج 4 بند ۲۰۸ و واتیل بند ۷۸۸ 


۲۰۲ — 


50-3 ۰ 1 ۰ ۳ 
لا ستحقاق » و جوز | ب آن سترد منه ماتلقاه 


د ٤‏ سيب ملک لقا پل 


لاس احب رحو ودع على المسحوب 


8 
القبول بعد آن اتفق صراحة القبول . 
ن الفبول : 
سحوب عليه ناجرا 3 
امت ا ماسحوب انه عن 0 الكتبيالة مق کان العرف 


هم واسطة الكبيالات . إا إذ 


1 


ل الكنبيالة حق لا تسو ء حالته اسب القبول ۱ ن قبول السحوت عليه 
ا 5 9 ۳ TE‏ ۳۰ : 
ل (بز امه تجار ا و نصير مد ينا با له ضامن » و جوز مقاضا نه أمام محكة ای مدن 
من المد ينين التضامتین الموقعين على ال لكبيالة (م ۳۵۸/۳ ص افعات و مه مرافعات 
جدد ) ورم من <ق طلب أجل لدفء قيمة الكتبيالة (م ١6.‏ نجارى ) 


9 1 7 


۳ 0 1 1 ۱۱1 1 
عليه قاعدة عدم جواز الاحتجاج بالدفوع على اخامل اخسن 


مل : ( ۲ ) عتنم نع السحوب عليه 


الساحب مقابل الو ذاء » اما إذا تلق الما با ل وامتنم 
ل و تا 


عن القبول حاز للحامل » وهو مالك لها با ل الوؤاء » مطا لبة السحوب عليه مدا 
المقابل (م ۱۱6 تجارى ) . 


65 - فى عرق الحاصل سامت و بالظرس, 


الروتنتو هو آن برر الاما 


ن ل 
۰ 7 4 5 
كفيل موسر يضمن دفع الكبيالة 


ل ا وب عليه . وانحا کی القن ۹۳ ر سر الكفيل © و والعرة E‏ قاس التجار دی 
2 حوزه الکفیل من قم منقولة لاما | علکه من عقار . و تقول المادة ۱۱٩‏ 


1 م ۱۱۷ ) اما بالدفع 


ور 


20 رو تستو عدم القبو ل Ue!‏ رسا وجب على على امحملین والساحب 


ه التعاقب أن يقدموا كفيلا ضامنا لدفع قيمة الككبرالة في الميعاد المستحق 
الد لدفع 31 راشب فا ۳۲ ومصار بف اار رجو ع ولايكون 


( نقض فر نی ۰ أريل سنة ۵۱۸۷۸ ۰۱۰۷۸۵ ۲۹۰ 


۲ج 


من كفله لا وا كان الساحب أ 


الكفيل متضامنا الامع 
العامة ال 
يى 


اقتضاء کفیل لا ۰ و ال واعد القانونية 


في 
المنوح للمدين إذا ضعفت الب مينات المقدمة منه 


(م ۰۲ 


الماد ة ۲/۱۲۷۳ مدای جديد) وقد اعتبر 


A 
لکمالة قبل ول میعاد استحقاقعا خروج‎ 


هذه الكمبنالة ک 
القبول دقع الساحی 
7 1 


ا السحو ب عليه عن القبو 


س 
انجاترا غير موافق ا لحامل فى 


دفعه للحصول على 


ر الصرف على 
۱ 


ر ال امحصول على كبيالة مشچو نه على 


هت ۱٩۹۱۳‏ . 
ل على وجه 
۳9 الظهر بن 


۱ 
التضاه: لا رل أى 
لصا ۸ ولا يرم اعاة رتيب ی 


أو أحدم إا لا حصل الامل الا عل ل کنیل و الوذه هة واحدة 
زمين عملا با لقو اعد العامة 


و سارة ۷۳ ی 3 ستطمم الطال به بکفلاء هدر عدد الا 
- وو 
فى التضامن الق تقضى بان الوفاء ۱ ماصل من 


المدينين وقيام الساحب رن يبرى” بقية الماتزمين (م ٠١۸‏ و ٦٤‏ نجارى ) وإذ 


أحد المدينين المتضامنين يرى” ية 


الى اسر 


)۱ ری الواح 


سب ۷۰۸ سب 


ا Fa‏ ود نت ۱ Ea‏ لاله 
ن قيمة الكمبيالة أو إذا قدم کفیلا جاز له الرجوع علىضمانه وله أن يطا لمم 
بالوفاء او بعقديم کفیل ایا لا جوز ه تم الوفاء » فاحبار متروك للضامن 
ع 


سابق وهکذا دواليك ۰ إا جوز الرجوع رأساعی 


.د تراءى له تقد کفیل وکل ضام. ن دوره له حق ال ارجوع على الضامن 


لبنانجز: 


وا لک ل الذى يقد مه الساحب و أحدذ الظهر ù‏ نصير متضامناً معه و لاس 


له حدق ایک ید ولا بعر متضامنا مع من عداه ٠‏ ویکون ن ل سکفیل کل حقوق 
الكفول فيجوز له الرجوع على المظهر بن السابقين والساحب ا أن حصل 
ددو وره على الوفاء أو عل كفيل آخر . وإذا دفع الكمبيالة عند استحقاقها جاز له 
الرجو ع على شین زا زيادة على حقه فى الرجو ع على الکمول » وإذا أهمل امامل 
عند حلول میعاد الاستحقاق فى استیفاء الإجراءات الترتبة على عدم افع زاات 
عن الكفيل والکغول مسو ية اوفاء لهذا الحامل . 


أما کنیل الذى دمه الساحب فايس له حق الرجو ع إلا على السحود 


فى القيام بالاجراءات القانو نية بعد الاسعحقاة 


ل إذ ذا كان انشا احب لم ۵ قدم مقا بل الوفاء » وشانه 


۱۳9 دمرسن ااسی, وب عله, لور الول : اعدير القانون العجار 
وی السحوب عليه شبمها بامتناعه عن القبول 3 فاعطی للحامل نفس اقفوو 
الح تى جوز استعاشا فى حالة الامتناع عن ع القبول . وف هذا تقول المادة ۳و۱ 
« آذا آفلس قابل aR‏ حلول معا pa‏ دفعبا حاز لاملا أن يعمل 
فوراً رو تستو و ويزجم حقوقه على من له ال رجوع عليه 6 ٠‏ وقد اشازت المادة ۲۳۱ 
إلى هذه الحالة فقاات :و إذ ذا فلس من وضع إمضاءه على شند حت الاذن أوم من قبل 
كبيالة ؤيجب على من 
عند حاول الیعاد إن لم ختر الدفم حالا » 


عداه من #9 مار زما بالدن أن يؤدخ کفیلا یقوم بالدفع 


سط عرس اقبرل : اذا اشترط أن لا تقدم الكمبيالة للقبول 
السحوب عليه فلا جوز لاحامل ال رجوع على اللتزمین باوفاء 8 بعقدم کفیل 


ر 


لأن هذا الشرط بدل على أنه لم يعتمد على القبول كوسيلة للضیان . 


— ۲۰ د 


٩‏ ۱۰۳ - فى افمرس السام : إذا قبل السجوب عليه الکمبالة و فلس 
الساحب فلا جوز للحامل أن رجع على أحد و لکن إذا أفلس الساحب وا 2 


3 1 


السحوت عليه الكمبيالة » حاز له اارجوع على الذيان إما بأداء کفیل أو بالدفم 
حالا (م ۲۲۱) لأن ااساحب يعتير فى هذه االة مدیناً أصلياً أما افلاس أحد الظهرن 
فلا يعطى للحامل حق الرجو ع 


و ع. 
لضبع الاس 
فى قبول الكبيالة 0 لواسطة 


- تمر وف : إذا رفض ااسحوب عليه قبول الكمبيالة وشرع 
الحضر فى تحريز بروتستو عدم القبول جاز أن جقدم شخص لقبول الكمبيالة 


بك 


وهو ما سمى القبول بالواسطة 2 و محصل الةبول بالواسطة فى وقت عمل البرو نستو 


لأنه الطر بقة الو > 5 لاثيا ت ت امتناع الحو ب عليه 3 ن‌القبو ول ,فا ذا م2 ررالبروتستو 


اعتير القبول بالواسطة ضا ان احتيا طيا . 


وإذا كان القبول بالواسطة لم شرع إلالخالة عدم قبول المسدوب عليه الكمبيالة 
إلا أنه جوز تصورحصوله وو فى حالة قبول المسحوب عليه . ويعتير فى هذه الالة 
ضاناً احتياطياً يقوى تعهد السحوب عليه » كذلك يمو للسحوب عليه أن 


الكمبيالة ولو بعد القبول بالواسطة» وذلك لأن 


مز 
و مسجو ب عليه للك الة جو وز 


حصوله لغاية.بوم الاستحقاق 


0 2 : کر 1 
۷ مہ لہ هبى, الول بالواسط: : جوز لكر إنسان 


ل 


اواس 2 مق كان حائز 1 للا "هلية القا انو ونب اجب الکملات 


متعهد] با بالوؤاء عقتضو ىالكمبيالة و وإلاكان قي وباو واسطة عب لا سر وم 


وهو ما صرحت به المسادة ۱۲۵ حيث قاات : « فى وقت ت عمل 


۰ 1 ١ 
ترملأمارره:‎ sous protêt 03 aceptation par intervention ¢) 


اس 2 1 

وقت محر ر البرو ستو او acceptation par honnour‏ لصو ل القبو 
اء امة ۱ ۱ 

على کرامة من حصل التدخل 

روتستو » والواقم أن الامل عدب الامتداء 
ويقوم هذا الاخیر يدفم قيمتها إلى الامل : 


رن کت 


0 مجو ز و E : TA‏ 
لعدم قبوشا جور قبولما من إسان اخر ه616 un‏ 01[ «توسط عن سا<مها 


O 5 TEN 5 1 11 0‏ 5 
أو عن أحد الحيلين » وهو ما يستفاد منه أن المشرع قصد أى شخص لم رتبط بعد 
00 

بای | 


ازام دمرق ما ترب عليه أن السحوب عليه بستطیع أن يقبل بالواسطة طالما 


أنه ل 2 ل الك بيالة . وقد بکون للسحوب عایه مصلحة فى آن تنم عن قبول 


يل 


الكمبيالة كسحوب عليه » لكنه يقبلها بالواسطة » وذلك لأنه اذا قبل الكمبيالة 
کسحوب عليه فلا مجوز له أن برجع إلاعلى الساحب في حالة ما اذا دفععلى المكشوف. 
أما اذا قبل الكمبيالة بالواسطة لمصلحة أحد المظهرين استطاع أن برجع فى حالة الوفاء 
على هذا ااظهر وعبي کل الظپر بن السا بقين عليه ۱" وقد يكون المسحوب عليه 
مديناً لأحد الظبرن » فاذا قبل مصلحته ودفع قيمة الكمبيالة برئت ذمته قبل 


الحامل وقبل من دقع اصلحته . 


65 - لیر يحصل القبول بالواسط: : محصل القبول باواسطة 


اصلحة اساحب أو لأحد المظهر بن 3 أو لضامن احتياطى 4 ولکن لا جوز حصوله 


لمصاحة السحوب عليه . و تقول الادة ۱۳۱//۱۲۵:« فى وقت عمل ارو تستو 


على كبيالة اعدم قوشا جوز قبولما من اسان آخر يتوسط عن ساحما 


أو عن أحد الحيلين » واذا ۸ يعين القابل التوسط الشخص الذى حصل التوسط 
أصاحته اعتير هذا التو سط حاصلا لمصلحة کل الماتزمين فى الک بيالة 


٢ 5 5 : 0 ۰ ۸‏ 5 أا“ 1 1 5 م“ 
و جوز أن يتقدم عدة أشخاص اقبول بالواسطة لصاحة احد ااوقعین و بتعين 


على احضر أن شبت قبولم بالواسطة فى رو تستو عدم القبول » ولا محل لتفضیل 


) إذا سحبت الكبيالة لحساب الثير » وقبام 
تال‌حب وکان له فقط حق الرجو ع ءإ هذا الآخر . 


الظا هر ( ليون كان ور نولت ج 


د مقابل الوفاء (م ۱۱۸/۱۱۲) إا جوز 
إلى دار بقة القبول بالو اسد ق‌ هذه القر نة بآن بقیل ااسکسمالة و یذ کر عدم 
وفاء فیکتب « ل دون مقا بل رفاء » ( لا كور ند 1554 ) ۰ 


۱( لیسکو بند 4۵ ؛ وتوجیبه بد ۰۷۷ س ۰۷۹ 


۲ج 


أحدم على الآخر ١‏ إذ أن فى كثرة هؤلاء القابلين بالواسطة ما یقوی اثمان 


الكمبيالة » و يجوز مطالبتهم جنيعا بالوفاء . و مجب فى حالة عدم الدفع تحرير بزو تستو 


ضدث جميعا . 
| 5 


65 - فى روط القمول بالواسياء : جب أن تتوافر فى القبو 
بالواسطة الشروط الا تية : 

لا يجوز القبول بلواسطة إلا إذا ثبت امتناع المسحوب عليه عن القبول 
فى روتستو عدم القبول . وفى هذا تقول المادة ۱۲۵: « ویکتب هذا التوسط 
على الكبيالة ويذكر فى ورقة ارو تستو » . وجب محر ی البروتستو ولو كان القابل 
بالواسطة هو المدحوب عليه . 


م يجب أن يثبت القبول بالواسطة فى البروتستو واسطة المحضر الذى يقوم 
بحر ره وهو ما يفترض وجود الشخص المتدخل فى اللحظة التى ,شرع فما احضر 
بتحر ر الروتستو 

م لایکنی إثبات القبول بالواسطة فى ابرونستو بل بجحب توقيع القابل 
بامضائه أو مختمه . وتقول الادة ۱۲۵ : « ی في الرو تستو ويضع عليه 
التوسط إمضاءه أو ختمه» . وم تذکر الادة أبن بوقع التدخل لذلك ری تطبیق 
قواعد القبول 9 ۲ e‏ أن برد توقيع القابل على ذات الكبيالة » 
ومذه الكيفية يصل عل القبول إلى کل ذی مصاحة . وقیاساً عل صحة القبول الوارد 
على ورقة مستقلة جوز ز اقابل بالو اسطة أن بوقع على ورقة مستقلة 
01 ن فى توقیع القابل بالواسطة على ذات البرو تستو ما يفصح عن إرادته تحمل 

الا ام بزام ألصرق الجديد » ویغنی هذا التو قيع عن أى دليل آخر لاثيات هذه 
17 


)0( يعترض ءلى هذا الرأى بالمادة ۱۹5/۱۰۰ جارى الى تقول : « إذا نز 


9 


قد 
أشخاص وه كمه ای د 
لح 5 


لهسو 


ند 4٩‏ ۲ وایسکو بنك ه44 ) . 


سب ۲۱۲ اس 


وم يشترط الفا انون استعال صيغة معينة للدلالة على القبول بالواسطة فيكق 
أن يذكر « مقبول بالواسطة » ترد عقولا وت تم حر الرو تستو » أو « مقبول 
من باب حفظ الكرامة » ۱۱ . 3 
۽ « يجب على التوسط الذ كور أن يعلن ذلا ن 
والا فیکون ملزوماً بالمصاريض والتعويضات إذا اقتضاها الحال » (مادة ۱۲۵ تجارى) 
لأن فى إخبار الساحب بأن الكبيالة قبلت بعر فة متوسط ما يصده عن تقدم 
مقابل الوفاء إلى السحوب عليه » أو ما حمله على اسار ترداد المقابل إذا كان قدمه اليه 
م يعمل على بير وجوه أخر لدفع قيمة اللكبيالة . وهكذا الشأن بالنسبة للمظهر 


ادا قبل شخص تصاحته و فى إخطاره خصو ول هذا التوسط ما بعینه عل الرجو 
بل شخص و لى دحوم 


2 ۱ 
نو سط عنه 


بالضار نعلى مظهر سابق أو على السا احب ٠‏ و یمین القانون الميعاد الذى حصل فيه 
هذا الاخطار . ٠‏ وتقدير هذا الميعاد متروك ا : 

ه - وأخيراً؛ نبجب أن ,کون القبول بالواسطة غير معلق على شرط » 
هو ا فى قبول الكمبيالة > ومجوز أن يكون هذا القبول جزئیا أ مكيلا 
لالم یقبله المنحوب عليه , 


8 - ۳ مرب على القبول بالواسط 
حالات : 


)۱ ا e‏ الحامل بر صبی ا کار : لا عنم القبول بالواسطة 
الحامل من الاحتفاظط بكل حقوقه .قبل الساحب والمظبرين » وتقول الادة 
۰ تجارى : « لاترال حقوق حامل الكمبيالة محفوظة على الساحب واشحیلن 
سبب عدم قبول السحوب عليه ولو جصل قبوشامن متوسط » 2" لأن قبول 
المتوسط وهو شخص أجنى لم يعينه الحامل لا يعطى لهذا الأخير الضا ن الذى 
اعتمد عليه پسبب شخصرة المسحوب عليه ٠‏ ما إذا كان السیحو ب عليه هو القابل 


بالواسطة فقد الحامل حق الرجو ع على المللزمين بسبب عدم القبول ۳ 


2. 1, û 5 ویکتی 2 ب‎ accepté par honneur 


بت ۱۳ ۲! مه 


(۲) فى عموف احامل بالقايل بالواسطة : يصير القابل بالواسطة ملازماً بالوفاء 
إلى الحامل بصفة قطعية ۲۳ » ولا بنحل عنه هذا الالزام ولو قبل السحوب عليه 
الكبيالة بعد ذلك . لکن القابل بالواسطة لا بتبر »دنا أصلياً للكبيالة لذلك تعين 
على الحامل أن يبدأ عطالبة السحوب عايه عند حلول الاستحقاق . 


(۳) فی عمرق: القايل بالواسط مع من نوريا میت : تقضى المادة ۱۲۵ 


بأنه « يجب على المتوسط بان يعان ذلك فوراً ان توسط عنه » والغرض 
من هذا الاعلان هو ۶ کین من حصل له التو سط من الدفاع عن مصاحته . فاذا كان 


هو الساحب فلا یندم مقابل الوفاه إلى السحوبت عليه 7 بطا لبه نه عل سب 


الأحوال ' وإذا كان هو اجه الظهر ن رجع على د المظهر.ن السابقين 


أو على الساحب ۰ 


وقد يكون القابل بلواسطة فضو ۳ تقدم من تلقاء نفسه دون أن نندد أحد 
E‏ ولا معيناً فى الکبيالة لقبول أو للدفع باواسطه(۳) ومادامت 
الكبيالة لم حل ميعاد وفامها فلا يستطيع القا بل بالواسطة سواء أ كان وكيلاأم فضولياً 
مطالبة من قبل لمصلحته . إنما يجب عليه کا سلف القول أن ارو 
لصلحته بتدخله (م ۱۲۵) ٠‏ وإذا النزم القابل بالواسطة بالوفاء رجع على حسب 
الأحوال بدعوى الفضالة أو دعوی الو كالة على من تدخل لمصاحته عقدار ما أوفاه 
إلا إذا أوفى دیناً فى ذمته ان توسط اصلحته ويحل فى حالة الرجوع حل الحامل 
subrogation‏ فيا له من الحقوق (م ۲۲۵/۱۳۲ مدلى قدم و ۳۷۲۹ مدلى جديد) ۳۱ 
ويكون له كالكفيل حق السك بالمادة ۰۲۳/۰۱۰ مدل الى تقضى ببراءة الكفيل 
بقدر ما أضاعه الدائن بتقصیره من الضمانات التى كانت له وتقابلبا المادة ۷۸۶ مدق 


جديد ونصها « تبرأ ذمة الكفيل بقدر ما أضاعه الدائن مخطئه من الضانات » . 


( ايون كان ج 4 بند ۵ ۲ 
clause de recommanditaire ۰۱‏ 
0 ونصها « إذا قام بالوفاء تخص ير الدن حل الموفى محل الدانن الذى استوق حقه 


ف الا حو ال الا تية : (۱) [ذا كان الوق ملزما بالدن هم المدن َو ملزما بو فا له 20 


صر ثالث 


فى الضمان الاحتياطى 


5 ف امار الاما : الذمان الاحتیاطی هوضان 
بعطیه شخص لوفاء الكبيالة يزيد فى عدم الملزمين بدفعها إيسبل تداو لها وتقول 
المادة ۱۳۸ : « دفع قيمة الكبيالة .. جوز ضانه من شخض آخر بخان احتیاطیا »" 
ويسمى الكفيل أو قابل الضمان أو الضامن الاحتياطى 17:1 “دورول ۲ وبصير 
هذا الضامن ملیزماً بالوفاء ويعتبر بالنسبة للمضمون كفيلا متضامناً . وتقول 
الادة وم ن E‏ د وفاء مبلغ الكمبيالة جوز اه كلد بعضه من ضامن 
احتیاطی ٠‏ و تقول المادة ۷۷۹ مدنى جد : و الكفالة 2 الناشئة عن ج ان الأور 
التجارية 5 | احتيا اطياً آو عن تظهیر هذه الاوراق شر اا عاو ما 
وهو ما فق it‏ القررة ةف الما نو ن التجارى 


تمن جوز ل الشعانر دمنباطی 
وک ون صادراً من غير الملتزمء: 
¿ ذلك لأن ن الا ن المترد تب على هذا التعهد يتنافر مع صفة 


زهين بالوفاء بصفة رد ول شل دا الضان لا يضيف EES EF‏ 


ولا جدی شيئاً لأن القانون قصد أن ,ترتب على الضیان الاحتياطى زيادة الاقتدار 


ف دقع قيمة الكمبيالة 3 

الكميه الة اذ ذا كان تعهده کا ن اخقياطى احدى على الحامل 3 فيجوز 
انظهربن أن يكون ضام احتياطياً للساحب الذى ۸ يقدم مقابل الوفاء » أ والمسحوت 
عليه القابل الكمبيالة وذلك لأن الحاهل الهمل يفقد حقه فى الرجو ع على الظهرن 


ل هذه الكلمة فقال البعض إن أصلها نماو ۾ ثم أدئمت 
-تعماما فى القرون الوسطى جار 
وا صلات تجاربة ببن الغرب والشرق 


کتاب الا ور اق‌التجارة تا ايف عبد الفتاح بكال 


. aval 3 OER (r 


iyo — 


لکن حقه فی الر جوع بت تیا على الرغم من ع إهاله بالنسية 2 للساحب الذی ۸ , دم 

مقابل الو فاء وباللسبة ما بل Le‏ لذلك 3 حق رجوع اامل الهمل ی 

بالنسية لمظهر بصفته اا احتياطياً للساحب الذ اذى 5 شدم مقابل الوؤاء 

أو لاسحوب عليه القابل » لأن الضامن ليس له من الحقوق أكثر #_المضمونه”» 
لذ لا نص مشرو دع قانون ال مكبيالآت ف المادة ۳۵۹ و و يكور ن هذا الضمان من أى 

شخص ولو لو کان ےن وقعوا الكمبيالة ۰ 

و خضع الضامن الاحتیاطی 

لان الضیان قد 5 صورة اظ ر ( ند ۱۷۲ 77 والض 

حون عا نا و مور ض وق کا احا لتين لا غير التعهد با لنسہة لادائن ٠‏ و هعتبر 

ضاناً احتياطياً تعهد الكفيل الذى يقدمه أحد الموقعين على الكمبيالة فى حالة عدم 

القبول ([ ۱۱۹۶۵ ۱ و کذاك هد الفا یل با و اسطة ( ۱۲۰ ( والدافع باواسطة 

۰) ۱۵۷ ۵ ( 

5 - فى الفریه بين اران ۾ اعباط و التظریس والقبول : 
تقول المادة ۱۳۸ جاری : 2 دفع قبدة 2 الكمبيالة فضلا عن كو نه مضمو نا بقبو لها 
و حو ها جوز ضانه دن شخص آخر رانا احتياطياً » ووم هذ دا النص إعشامة 
الضان الاحتیاطی بالتظهير ور اتبول من <يث لام الضامن الاحتياطى باوفاء 
إلا أن هناك فروقاً بينهاء وذلك أن الالتزام بالوفاء الناشی*عن التظهیر هو نتيجة 


تبعية لعقد الصرف الذى يقصد به تداول الكمبيالة ۰ أما الضیان الاحتیاطی فيقصد 
به ضمان الوفاء فقط . كذلك يعتير قابل الكمبيالة مديناً أصلياً لا ضامت 


. قد قال 
إن القبول يعتير من وجه ضیاناً للحامل (م ۱۱۷) و لسکنه ضان‌قاو ی »اب۱6 واس 
أما الضیان الاحتياطى ن 


مقصورین على الكمبيالة 


الاذنية : 


ضیان اتفاق وخ بع ابول قال اف 
أما 


ما الضیان الاحتیاطی فهو بسری أنضاً على السندات 


)۱( ليون كان وريئولت ند ۲۳۱ و3١41‏ 
۰ کة مصر التجار ة الخحتاطة ۱۰ مارس سنة ۱٩۳۱‏ حازيتة الام احتلطة ۲۲ ۰ 


مد ب ۱۱ 


سرا 


رت : صبغْرٌ الصوان, الا :بای : نصت المادة م۱۳ على أن هذا 
الضان جب أن یکون « بكتاءة على ذات الكمبيالة أو فى ورقة ستقلة أو مخاطم 
lettre missive‏ 6 . ارت شرط ل لازم لصحة الضان .و بحم القانون 7 
الضان على ذات السكمبيالة بل أجاز تحر ره على ورقة مستقلة و تعلیل ذلك أن الضان 
يشعر بالشك فى اقتدار الضمون » لذلك أجاز القانون اخفاء هذا الضیان باثباته 
9 ورقة مستقلة 2 . ونص مشروع الكبيالات على أن هذا الضان بستفاد 

ن توقيع الضامن على صدر الكمبيالة ما م يكن هذا التوقيع صادرا من ااسحوب عليه 
ی الساحب » و موز إعطاء الضان الاحتياطى فى صك مستقل يبين ۸ المكان 


الذى تم فيه (م 4۰ ) . 


1 


و جوز ان کون اا ضمان الاحتياطى خاصاً بعدة کیبالات 


ور 


فاثورة bordereau‏ مبيناً ۳ هذه الکمیالات ٤‏ ولا بشترط 


ق 
على e‏ مسحو به هر ن قبل » فيجوز أن زد على كبيالات تسحب فى الستقبل 


خی مبلغ معين (۲) وم عبن القانون الألفاظ التق تستعمل فى تحرير هذا الضيان . 


وهو يؤدى بالصيغة الا تية : ( يعتمد کضان احتباطی bon pour aval‏ « أو يعتمد 
bon pour‏ 9 بوقع الضامن بامضائه أو كتمه وقد يكن التو وقيع بالامضاء 
تبر الضمان فى هذه الحالة خاصاً بالشاحب أى ام الا اذا وقعت 
الامضاء مجا نب إمضاء احا المظبرءن » ونص الشروع فى المادة ء> على أن بذکر 
فى صيغة الضان اس سم الضمون وإلا عد الضْمان حاصلا لاشاحب . وقد تخذ الضان 
ورة التظهير حت لا يظن بالضمون ضعف اثْتانه مثال ذلك : أراد بكر خصم 

2 لدی خالد الذى لا یثق بک ١‏ 8 


)١(‏ قد يعترض على لنظ ا د و تأمين الحامل وجب 
أن يعل مذا الفمان الاحتا ا لضان على ذات اللسككبيالة . 


0 ی ۳ 0 


رشق » ۷6 اجای الوارد NE‏ 
ادا . ویمتم القاتون الالانی الضامن الاحتياطى مدينا أصياً 


ئة 2 ول ال ولا ا مجوزله أن يتمسك بالدفو ع 


E 


مت ۳۱۷ — 


ویم ذلك بأن يظبر بكر الكمبيالة الى صير فى وهذا الأخير بظبر الكمبيالة الى خالد 


و ذه الطريقة یستطیع خالد الرجو ع على الصیرفی وعلى مضمو نه بكر . فالصير فى هنا 
ضامن احتياطى لكنه يعتبر مظبراً ؟ 


5 ن ها بترتت على تعارم الل مشياطى : يقدم الضیان|ماعن‌الساحب 


أو عن أحد المظهرين ويلزم الضامن بالوفاء على وجه التضامن بالأوجه التى یلزم 
اها ( م ٠۳۹‏ ) ويعتبر التزام الضامن الاحتراطی تجاريا . ولا يشترط 
المضمون فذا لم یذ کر فيعتير الضان متعلقاً بالساحب أى بكل 
بيالة . واذا 0 
ن الضیان عام ۲ ل نظر الى الظر وف | ى يطة ذا الضان کا لو 
برف بيالة ا له ورقة خمان مستقلة كان الضيان مقصوراً على هذا 4 
و بقول الشروع فى الادة ۲ : « والضامن الاحتیاطی بصك مستقل غير ملزم 
الا قبل مضمو نه € ° 
ویعتبر الضامن کفیلا متضامنا ۲۳ مع الضمون یتحمل کل الالتزامات 
التى نقع على مضمونه ویکون له كل حقوقه ۲۳ ۰ وإذا أوفى قيمة الكمبيالة 
آات إليه الحقوق النائجة عنها قبل مضمونه وقسيكل كل ملتزم حو مقتضى الكمبيالة 
فيجوز لزنن اذ حتاجى اميك اتلد اس وليس هذا الكفيل المتضامن 
التجر ید ا » وإذا كان ن الضمون دو الساحب فلا يجوز لاضامن أن ن رجع 
لى بقبية المؤقعين على الكمبيالةولا يجوز له الاحتجاج بعدم عمل بروتستو إلا فىالالة 
جوز فما سكم أن مج ذا اد م 406١)ولزم‏ إعلان البرو تستو 
إلى ضامن الظهر خاناً احتبا E‏ 3 زم إعلانه لف س الظبر وان ‌ حصل ذلا 
صر التجا ر بة الحتاطة ٠‏ مارس سنة ۱۹۳۱ الجازيتة ۱۸۵۰۰۲۲ س ۱۳۰ 
* يشرط التنو به فى صيغة الفمان على التضامن » لان التضامن نانج من طبيعة التعهد 
لتجاری ( سم ۱۱ نويه سنة ۱۹۰۰ تق ۰۸۰۱۲ 
ت نعطل الأحكام الختاطة إلى حد إعطاء الضامن حق مقاضاة المدين أمام الحكة 
لتجاربة الخحتاداة ولو كان الضامن والمدين من جنسية واحدة ( سم ۸ مارس سنة ۱۹۱۹ الازيتة 
يي يخ 
محكمة مصر التجار ة الحتاطة ١‏ دسمير سنة ١9١9‏ الجازيتة 4 » ۳٩‏ س ۷۳ 
سم ۱۳ و نيه 1۸۹4 ۸ 0 ايض 


۱ فرایر سنه ۰ و ۰۳۲ ۱۶۲ 


۸2 ھچ 


منطنجق جوع علخ الق لضا ۴ 141 ) ويجوز للضامن قصر ضمانه على جزء 
0 ن الدين 9 مرن او اشتر اط حة ق التجربد قبل مضمو ذه » وبا مل 
جوز للضامن تقييد ضمانه بكل مار راه . لذلك قاات الادة ۱۳۵: و يلرم الضامن 

بالأو جه الي لز المضمون عل حسما مالم توجد شروط ل حلاف ولك . 

وقول امأروع ف المادة »> : « يلرم الضا امن الاحتياطى ص وحه ما ۳ به 
مضمونه . ويكون التزام الضامن صحيحاً ولو كان الالتزام الذى ضمنه باطلا 
لأى سبب آخر غير عيب فى الشكل » . 

وسواء وقع الضان الاحتیاطی قبل أم بعد ميعاد الاستحقاق فهو 
واحدة قياساً على التظبير قبل ميغاد الاستحقاق أو بعده إذ لا يكق حلول میعاد 


الاستحقاق لتغوبر طبيعة الور ق التجارية ١‏ بشد وم). 


3 


لقصل رارع 


فى التضامه 


ل 


۰ 5 کے 
؟ ۷4 - فى اف عا آلامرمتن اماس : نصت الدادة 


۱۳۷ تجاری على ُن د ساحب ال لكمبيالة وقابلها وعيلها ملزومون لاما با بالو فاء 


على وجه التضامن 6 و معیی ذلك 


٤ 
انه ڪور‎ 


جور 


للحامل مطالبة أى ملتزم ادن بن الثابت 
SNE‏ وهو ما ین NE‏ جر امله فی استفا, قد ف نماد الستجفاق 
ولا قتصر سريان التضامن على الأشخاص الذين اشا رت ت |لمم المادة ۱۳۷ ١٤٤‏ 
بل سسرى على : 

۱ - الضامن الاحتياطى » ذلك لأن المادة ۱۳۷ جاری ز 
« بالوفاء على وجه التضامر ن بالأو جه الق بلزم المضمون على حسما » ولو 
على الكمبيالة لة بل وقع ورقة مستقلة . 


۷۲- ری التضامن على الکفیل الذی مه أحد الملتزمين طبقا للسادة ۱۱۵۹ 


مجاری ونصها ( مج ی أعلن رو استو عدم القبول اعلانا را وجب علی احجان 


المتناقاين والساحب على وجه التعاقب أن دموا کفیلا د شیامن" لدع قيمة 


ولو 


الكمبيالة فى الیماد المستحق فيه الدفع . ولا يكون الكفيل متضامناً إلا مع 
من کفله سواء كان الساحب أوا لحيل » ولو أن هذا الكفيل لا يطلب منه التوقيع 
على ذات الكمبيالة . 


س ‏ إذا تعدد الساحبون أوالمظهر ونأ والقا بلون لكمبيالة واحدة التزموا التزاما 


تضامنياً بوفاء قيمة الكمبيالة . وتقع حالة التعدد هذه کالوسحب ورثة فى حالة شيوع 


كبيالة لتحصيل دين مشترك » أو آلت إليهم كبيالة بطريق الميراث ثم ظپروها 
الى الغير » أو اذا تعدد الضیان الاحتياطيون عن أحد الموقعين على الىكمبيالة ۱ , 


وإذا كان ظاهر نص المادة ۱۳۲۷ تجاری يفيد أول وهلة أن الامل 
فقط هو الذى يستفيد من التضامن إلا أن الوفی بالواسطة يستفيد منه أأيضاً لأنه يحل 
بوفانه محل الخحامل فيا له من الحقوق » وفى هذا تقول المادة ٠٠۸‏ نجارى : 
« من دفع قيمة كبيالة بطريق التوسط يحل محل حاملها فيحوز ماله من الحقوق » . 
كذلك إذا وف الظبر الكبيالة فى ميعاد استحقاقبا جاز له أن برجع على الساحب 
والمظبرين السابقين على وجه التضامن . وفى هذا تقول المادة مد تجارى : 
« لكل واحد من الحيلين حق مطالبة من له الرجو ع عليه بالانفراد أوالاجماع ... » 
( لأكور بش ۱۲۷۱) . 

۹ - فى أن نمام اللرمی هر تفای افصی : یفترض 
التضامن کا نظمه القانون المدلى وجود دين ا عدة أشخاص جمعمم رابطة المصاحة 
الشتر کة ووجوب تجزلة هذا الدين فما بينهم واعتبار کل واحد منهم مديناً أصلياً 
حصته و کذیلا متضامناً حصص بقية الدینین ویقوم التضامن على وجود وكالة 


7 - 2 
متبادلة ومصاخ مک بین المتضامنين "١‏ ' و هو مایق تعارفهم واختيار ممم بعضا 


2 ۰ ۱ ۲ ۶ و 8 ۱ ۱ ۱ 
١‏ نص اقا ون المدنى الدید على أله إذا آعذر آحد الدنن التضامنن الداشن » 
فان‌باق| لدینن یستفیدون من هذا الاعذار (م ٩۳‏ ۲) و لذاتصام الدان مع أخدالمدينين التضامنین 
و تضمن الصلح الابراء من الدين او براءة الذمة منه باه وسيلة آخری استفاد منه الباة 
(م :۲۹) وإذا صدر الك اصالح آحد الدینینالتضاهنین فیستفید منه الباقون (۲۹۹۸) .و! 


وجهت الغين لك الدینین التضامنین غلفها فان المد ينين الا خرن ینتفیدون من‌ذلك(م۰)۲۹۰ 


ا لد 


وليس هذا شأن الموقعين على ورقة.تجارية فکا مجمع الصدفة بين شخصين 
غير متعارفين كبائع ومشتر فكذلك الخال بين الموقعين على الكمبيالة . فالساحب 
یذشی * الكمبيالة لاذن من قبل وفاء قيمتما 4 و الستفید لا یار الظهر اليه بل يظبر 
الكمبيالة إلى من قضت ظروف عارضة أو أعمال تجارية بتظبيرها اليه . 


وتقضى الادتان 0٩۱و‏ ۱۰۷ تجاری يانه بحب على الحامل إعلان برو تستو 
عدم الدفع إلى كل الموقعين » وتکليفهم بالحضور أمام الحكمة فى حالة عدم الوفاء 
فى ظرف انمسة عشر وما التا لية لتاريخ البرو تستو المذ ور . وزاد على هذا الميعاد 
مدة السافة الق بين عل السحوب عليه ول امحیل الذ کور . .وهو ما دل 
على أن الاجراء‌ات المتخذة قبل أحد الموقعين على الورقة التجارية لاتعد حاصلة 
بالنسبة لباقي الموقعين » وهوما أخذ به القانون الدنی الجديد حيث نص فى المادة ۲۹۳ 
على أنه « إذا أعذر الدائن أجد المدينين المتضامنين أو قاضاه فلا يكون لذلك أثر 
بالنسبة إلى باقی الدینین » . وقد ذهب القضاء إلى أن الدعوى المرفوعة على أحد 
المظبرين لا تقطع التقادم انجمی بالنسبة للساحب أو بالنسبة لبقية المظهرين ۱ . 
کا أن الطالبة الرسمية لأحد الملتزمين بدن الكمبيالة لايترتب علا سريان الفواند 
بالن.بة لبقية الملتزمين ۱۳ وأن الح الصادر على السحوب عليه القابل بناء على طلب 


الساحب لا يسرى على المظررين '' وهذا هو ما أخذ به القانون المدنى الجديد حيث 


نص في ااادة ۲۵۹۲ على آله « إذا صدر حك على احد الدینین التضامنین فلا حتج 


مهذا الحم على الباقين » لذلك يعتير تضامن الماتزمين مورقة تجارية تضامناً ناقصاً ° . 


۱ نقض فر نسی ۵ ۱ ديسمبر سنة ۱۹۱۳ س ۰ ۱۹۱۵ ۰ وتالير ورسرو ند ۱۵۹۶۱ 


ذا المع القا نون الوحد ( مادة ۷۱ ) والادة ٩٩‏ 


فى حق من امخذ قبله الاجراء 


ن د › ۸٩ ۰ ۲ + ۱٩۲۹‏ 
بند ۱۲۷۰ و۱۲۷۱ ولیون کان ورینوات ج ؛ بند ٩۲۰‏ وبلانیول 
بند ٤۹٩ ٤‏ ؛ ویلاحظ ان القا ون المدتى الجديد استبعد نظرة 

نين الا فا يعو د عامهم بالنفعة » لذلك يعتبر التضاهن م 3 


القا تون المدتى الجديد تضامنا ناقصا یشتبه إلى حد كبير بتضامن الملتزمين فى الأوراق التجاريءة . 


۲۲۷ 


2-۹ اق اوم اترات الرفتی عل وار تام :لا بترم 
الوقعون على ورقة تجارية بدرجة واحدة . فق السند الاذی ستبر احرر هديا 
أصلياً » ویکفل كل مظبر الحرر والظبرون السابقون . أما في الكمبيالة فیعتز 
الساحب مديناً أصلياً عند إنشاء الكمبيالة » لأن التزامه محصول الوفاء إلى الحامل 
هو أساس الكمبيالة » إنما اذا قبل المسحوب عليه الكمبيالة تعين على الام 
أن بدا عطالبته . وا 


کن ليس معیی هذا أن لصير التزام الساحب ا أى 2 
ضان أو كفالة 6 إذ لس من الفهوم أن دن الساحب تتغير صفته الأصلية بقبول 


السحوب عليه وأن يستحيل إلى دين تبعى » والمعقول أن محتفظ هذا الدين الأصلى 


بصفته حتی بنقضی بالوفاء » و لیس من الامارة على اعتبار الا[ تزام ا مطالية 
الساحب بعد مطالبة السحوب عليه فالساحب على الرغم شا تقدم بظل دا 
متضامناً > ويظل هو والمسحوب عليه هدينين أصليين وقضت محكمة النقض 
فر نسية (۳۱ أکتو رز ۶ .+ حوليات القانون التجاری ١٠١٠‏ ) بأن إبراء 
لساحب أو السحوب عليه القابل إترتب عليه براءة الا خر إلا إذا احتفظ الد 
محقوقه قل هذا الأخ ير ٠‏ ولا بستطیع السحوب عليه القابل أن يعتير نفسه بازاء 
ساحب » فى مس كز الکفیل ' . 


و یلیزم الظهرون التزاماً تضامنياً قبل الحامل » ولکهم كفلاء المدينين 


لأصليين » و للمظهرين اللاحقين . و کذلك الال بالنسبة للضاهن الاحتیاطی 
فهو لا يمدو أ ن یک کنیل 8 


ص 
على أنه جب الاحتراز هن اعتبار الظهر بن 


کفلاء ¢ أو مد شین تمعن 
فهم من وجه مد شون مستقلون . و مک ن وضع مختلف الماتزمي ن فى طبقات » فا اط 
الأو ول تتکو د د من المسحو ب عليه اقا با بل والساجب ؛ والطرقة الثا نية من ا 


والأّخ دمن الضام ن الاح تباطی 


— ۲۲۲ 
ويتحمل اللماتزمون فى الورقة التجارية التزامات مستقل بعضها عن بعض لاستناد 
هذه الالتزامات إلى أسباب مختلفة » ولا بمكن اعتبارهم » کا هو شأن الدینین 


التضامنین » ملين لبعضهم بعضاً . لذلك اعتيرنا التضامن القائم بینهم تضامناً ناقصاء 


۰ ص 0 
مرو عقائوى الكريادت : نصت المادة »> على أن ساحب الكمبيالة 


وقابليا ومظبرها وضامنها الاحتياطى مازومون جيعاً لحاملها على وجه التضامن . 
ولحاملها مطالية أى منهم بالاشتراك أو مطالبتهم مجتمعين دون أن يلزم مراعاة ترتيب 
اللزامهم ٠‏ ولكل موقع على الكمبيالة أوفى قیمتها هذا الق . والدعوى المقامة 
على أحد الملزمين لاتمنع من مطالبة الباقين ولو كان التزامهم لاحقاً لمن وجهت الم 
الدعوى بادىء ذى بدء . 


للا رل لنامتت 


استحقاق كنيل ووفاما 


لقصل الاول 


فى الاستحقاق 

9 ۷- ألمي الرسقفاى : حرص التجار على استیفاه <قوقهم 
فی المواعيد التفق عام مها لی استطیعو ۱ بدو و رهم اشاء مافی فى دممم للغير . لذلك يحون 
للوفاء فى الميعاد أهمية خاصة فى الشئون التتجارية سبب تعقدها ونشا بکا . وقد يعق 
وفاء دن واحد عدة أشخاص 6 إذ قد يترتب على لت خر فى الوفاء اضطراب 


أعماهم » فاذا لم يقبض حدم ماله تعذر عليه و فاء ماف ذمته وهو ماینجم عنه أسوأ 


ا وهو التوقف عن الدفع أو الافلاس . ويصدق ماتقدم بنوع خاص على وفاء 


ورقة تجارية تداولت بسن عدة آشخاص . فاذا أوفى السحوب عليه رئت ذمة 
کل الوقعین » و إلا التزموا بوفائها . اذلك یکون من الأهمية مکان أن یتعر فوا بسرعة 
حقيقة اک وهذا هو ما شير خرو ج ج القانون ال اتجاری عن القواعد الدنية 


العامة , 


65- فى تعريف الرسعقاس : الاستحقاق هو اللحظة التى يصير فهها 
بن الثابت فى الک كنبيالة مستحق 1 ا وجب أن غ ر فما وإلاعدت مستحقة 
الوفاء لدع ى الاطلاع ( بند ۷ ) وقد سنت الادة ۱۲۷ الصور احتلفة الى دتعیں 5 
بر( 


د الاستحة قاق » و یستفاد مها أن میعاد الاستحقاق قد کون معلوما منذ إنشاتها » 


غير معلوم 1 


— i — 


§ ۹ - اکسا : الزن دوم معاوم ''' : وهی الكدبيالة الما 
ويكتب فما الیو م احدد لاو ذاء مثل ۳۱ آغسط او 0 ينار ۰ : 43 ۰ 

وقد اعتاد التجار تسم‌بلا لأعماهم اختيار أيام ۰9 ۲۰۰۱۵۰۱۰ ۲۵۰ ۳۱ 
من كل شر تمكيناً م هن وذاء الكبيالات المسحوبة علهم من متحصل الكبيالات 
نی محملونها وتسهيلا للمقاصة بين الدیون التبادلة الستحقة الوفاء . 


٩‏ ۱۸۰- الکیار الم فى سوس : فقدت الأسواق أهميتها فى الوقت 
احاضر . لذلك تندر الکمببالات ااستحقة الوفاه فى سوق . والكمبيالة الستحقة 
فى موسم تدفع فى نفس يوم الوسم | إذا كان لا بستمر إلا وماً وحداً » ما۱ ذا کان 
الوسم يستمر عدة أيام « فيستحق دفعها فى اليوم السابق على اليوم المعين لالتواء 
الوسم 6 ( ۱۳۷۸/۱۳۱۶ ) لأن السحوب عليه يعتمد على متحصل مبيعاته فى السوق 
لوفاء ماعليه من الدبون ح: 1 امامل من ناحيته من وفاء دوه . و 
مشرو ع قانون الكسيالات ببطلان الكمبيالة السعحقة فى سوق (م ٩۳‏ ) ۰ 


یار لاسن 


$ - فى مر مّی عره من ع تسم انا مرا 
و لا تختلف عن الكمبيالة الستحقة فى بوم معلوم إلا من حیث ی 4 
إذ أن الاستحقاق فى الا لتبن معين سلفا . و کل مانی الأس أنه بدلا هن تعيين بوم معين 
من الشهر تعين عبلة من تاريخ إنشاء الكمبيالة » وهی طريقة معيبة لأا لاعکن 
من تعرف الاستحقاق فورا ولا تفیل إلا إذا سحبت الكمبيالة على بلد حتاف فيه 
التقويم عن تقوم البلد الذی أنشئت فيه الكمبيالة لأنه اذا تعين تاريخ معلوم للوفاه 
فقد لابتيسر معرفة الدة بين الانشاء والوفاء على وجه الدقة . 

وتحدد المدة التى تدفع الكبيالة عند انقضائها بعدة طرق كمدة أيام أو عدة 
ی . فاذا أنشئت الكمبيالة ف آول داسمبر وکات مسَتحقة بعد مضی ۱۵ نوما 
من تارا كان الاستحقاق نوم ٩‏ دیسمبر . واذا نت فی وم ۱۵ نار 
و کانت مستحقة بعد مضی شهر من ارپا كان استحقاقها فى بوم ١١‏ فبرار 


واذا كان ن ناريخ 2 الانشاء ۱۵ فبرابر كان الوفاء فى ۵ مارس واذا كان ¿ ار بخ الا نشاه 


Lettre de change payable ù jour fixe )١( 


— ۲۲۵ ب 


۷۰ أبريل كان الوفاء فى .م مایو و لیس فى ۳۱ ماو . وجا 


ف الشهرالتای نوم محدد مقا بل استحقت السکنبیا 2 ف الیوم ااسا بق على ال 


ى 


فاذا سحبت الكبيالة فى يوم ۳۱ :نار و كانت «ستحقة بعد مخ 4 


ی مر 0 
کان الاستحقاق ۲۸ أو ۲۹ فرای تبعاً لما إذا كانت السنة سيطة أو كبيسة . 


0 ع + 5 5 . د 
الاستحقاق فى دوم عيد ر ھی استحقت E‏ الیوم الذی قبله 


) وليست هذه القاعدة فى صاط لح المدين لأ: ا جعل الكمييا ال مسبحقة 


(1) 


8 - سکیا امسر لری الرطمر ع ٠‏ : هوقف تعيين يوم الاستحقاق 
على إرادة الحامل » وقي هذا تقول الادة ۱۲۸ : « الكمبيالة السحوبة لدفع قيمما 
عند الاطلاع علما تکون واجبة الدفع فع بمجرد تقد يما » . و 
الحامل إرجاء تقد مما إلى ما لا نهاية ۶ تقول المادة ۱5۰ : « حامل ك 
من‌الأرض القارة أو من البلاد الىعلى سواحل البحر التوسط أو من a‏ 
العلية ومستحقة الدفع فى القطر الصری سواء كان عجرد الاطلاع علما أو بعده 
بیوم اکى أوبشهر أو أكثرجب عليه أن يطلب دفع قيمتها أو قبو شا فى ظرف 
ستة آشهرمن تارخها وإلا سقط حقه في الرجو ع على الحيلين وكذلك على الساحب 
إذا كان قد أوجد مقابل الوفاء عند المسحوب عليه . . . » وتزداد هذه المواعيد 
فى الأحوال التى أشارت إلما المادة ٠٠١‏ إلى سنة . وتتضاعف فى حالة حصول 
حرب بحرية . والجزاء المترتب على عدم تقديم الكبيالة في المواعيد السا لفة الذكر 
هو سقوظ حق امامل الهمل . على أنه جوز الاتفاق على تقصير أو مد هذه 
المواعيد » وق هذا تقول المادة ٠٠١‏ : « ومع ذلك لا تخل الأحكام التقدم ذكره 
بالشروط التي حصل مخلاف ذلك بين آخذ الكبيالة ۲88۵0۲( وساحما واحیلین 
أيضاً » ج أنه جوز الاتفاق على حذف هذه المواعيد بات 


. 7 0 24 ۳ 2 
۱/۳ سب السكو بار ا يي بمر مى مره مہہ وقفت اند طمر ع : يضار 
السحوب عليه من کون الكبيالة مستحقة الوفاء لدى الاطلاع » إذ ستطيع الحامل 


Lettres de change payables ۸ vue ¢) 


۲۲۹ 


مطالبته خاءة بالوفاء فى 1 لحظة لذلك تسحب الكمبيالة مستحقة بعد مضی مدة 
من الاطلاع . ويجب تقد يما إلى السحوب عليه فى الواعید البينة فى المادة ۱۳۰ 
وتبدأ المدة المبيئة في الكبيالة من تاريخ التقديم سواء ثبت هذا التقدم بالقبول 
۷ بتحر بر رو تستو عدم القبول ۰ وتقول المادة و١ؤا:‏ « يكون انتداء ميعاد دفع 
قيمة الكمبيالة المسحوبة لدفعها بعد يوم أو کت لو شين اور وک اوقت 
الاطلاح عليها معتيراً من ناريخ قبوشا أو م ن ناريخ عمل بروتشتو عدم القبول » 
وقد أشار القاانون إلى الحا لتين العاديتين لتجد يد ميعاد وفاء الكمبيالة. و لكن المسحوب 
عليه » مع امتناعه عن القبول » قد و على الكمبيالة و و رخ هذا التأشير وار 
ما يفيد اطلاعه وف هذه الحالة تبدأ المدة المبينة فى الكمبيالة هن ناريج الاش 
ويؤدى القبول بافظ مقبول بشرط ذ كر التاريخ. وف هذا تقول الادة ۱۲۱: 
« وتؤدى هذه الصيغة بافظ مقبول و تکون مؤرخة إذا كانت الكمبيالة عیعاد يوم 
أو أكثر أو شهر أو أكثر من وقت اطلاع ا التاريخ فتصير 
قيمة 2 الكمبيا له مستحقة 2 الطلب قى المبعا اد المذ كو ور فم سوبا من نار رها ۱( ۱۲۱) 
ويقع الجزاء على 1١‏ اجون ل لأنه يلتزم بدفع الكمبيالة قبل ميعاذها الحقيقي سبب 


خطبه کا لو سحیت کيال فى أول دسم مستحقة بعد مضی ۵ یوماً هن وقت 
الاطلاع 3 قدمها الحامل فى يوم ۸ دسمير إلى ا مسعدوب عليه الذی وقعبا دون 
أن يؤدخ القبول استحقت الكمبيالة ف يوم ۱۷ دیسمبر دلا من ۲۳ دیسمر . 


وقد يضار الحامل أيضاً من عدم ذكر تاريخ القبول » کا لوأ نشئت الكمبيالة فى أول 


دیسمر مستحقة الوفاء بعد مضی ثلاثة أيام من الاطلاع استحقت فى 4 دیسمر 
فاذا كان توقيع المسحوب عليه بالقبول حصل حقيقة في ۸ ديسمبر وتقدم امامل 
إلى المسحوب عليه نی ۱۱ دسميرولم تدفع قيمة الكمبيالة ورجع على الساحب والظهرن 
استطاعوا الاحتجاج عليه بالاهال لانه لم يطلب الوفاء بوم الاستحقاق و هو ٤‏ ديسمر 
ولم حرر رو تستو في اليوم التالى للاستحتاق ٠ ۲٩‏ وحتسب تاريخ القبول من يوم 


۰۱ ليون كان ورینولت ج 4 بند ۲۸۳ ولا كور وبورون بند ۱۳۰۷ 


لفق E gE‏ ری تال ( بند ۱٤١١‏ ). 
أن لحامل الق ف نكل مذا النقص: بأن يتقدم سرد ۶ ا لل اشرب عليه وإطالبه وضم 
هذا التاریخ » بشرط أنلا ينقفىءلى الكبيالةستة شهور من تاريخ انشا نها (م ۱2۰ . ویری وجییه 
( بند ۸۹۸ ) إعطاء الحامل حق إثبات التاريخ الحقيق ویماب على هذا الرأى أنه مخالف اتيك 
القاعدة الأساسية القاضية بأن نقص البيا نات فى الكبيالة لا يجوز تكداته بدايل أجنى عنپا . 


سب ۲۲۷ — 


تقد م الكمبيالة للقيو ول ( بند ۱٥۳‏ ) و 1 ذا احتسب السحوب عليه القبو ل و اقعا 
فى اليوم التالی حاز للحامل ` حر ر برونستو عدم القبول لأن هذا البرو تستو لا حرر 
فط قي حالة ا عن الق ول با بل محرد إذا اقترن القبول بتعدیل فى آرکان 
الكمبيالة كا لو أخر میعاد استحقاقما بوماً واحدا بتأرخه القبول من اليوم التالى 
لتسلمه المكمبيالة ° 


AS‏ فد موب الطالء: فى دوم الدققاى : جب على حامل الكمبيالة 
E‏ قيمتها فى وم الاق وقول الادة ۱۹۱ : « جب على کل حامل 
كبيالة أن طلب دفع قيمتها ف وم حلول الیعاد 6: و لیس هد تس للحا مل » 
بل هو التزام بترتب عليه جزاء فى حالة عدم تنفرده . 

وكا أن الحامل ياتزم لاد إلى السحوب عليه في بوم الاستحقاق » 
كذلك يلتزم السحوب عليه بالوفاء ف في هذا اليوم » إلا إذا وافق وم عيد ر ھی 


فيكون دفعما فى اليوم الذى قبله (م ۰)۱۳۸/۱۳۲ 


هتوق مار ص ع الیو" الفضّاشم : يقضى الفا نون المدنى القدیم با نه 


| عیعاد لائق (م ۱5۸ ۱۳۲۸ وتقا با 


و 
OTT‏ 5 
د القا انو 3 ن التجارى هذه القاعدة فقحی با زه 


Ns‏ للقضاة أن 2 BT‏ يالة » (م ۱۵۰ 1١‏ )و تسری هدره 
المادة على ال ين ات أكان الدین تاجر 1 أم غير تاجر » 
لأن اللحوظ فى حرمان المدين من الأجل القضاتى هو اة 1 لا حرفة المدين , 
وهذا الحرمان مجعل الالتزام و كبيالة ثقيل الوطأة على الدین > فقد تکون 
عالته تبعت على الشفقة لکن القاضى و 
رجته ولو كان إعسار ره موقتاً ۰ يدك ۳۹ الكمبيالة يعتمد على استيفاء دينه 
فى يوم معلوم لی ستطيع FES‏ ونی ماعلیه من دیون وقد يتعر ض لعسر شد د 
ولو كانت الممبلة يسيرة . 


ستطیع تلقاء نص القانون أن قدا رکه 


۰ ايو نكان ورینوات ج 4 بند ۲۸۹ 
0 وتئ المادة الجديدة على أنه « يجوز للقاضى فى حالات استثنائية إذا: عنعه نس 
فى القانون أن ینظر الدین إلى ۳۹ ار ا آجال ينغذ فما التزامه. إذا ١‏ حدصت هالتم. ذلك 


وا باحق الدائق من هذا الا جيل ضرر جسم » . 


وسرى الحرمان من المهلة القضا 
الحامل عليهم بسبب عدم وفاء الكمبيالة » سواء قبل المسدوب عليه الكمبيالة أم لا 5 


و بيترتب على حرمان المد 3 من المهلة القضا ائية عدم سريان المادة 45 


المرافعات الجديد الى تعط على الدعی عليه حق ادخال ضامن 
معاد لاستحضاره 5 

0 ۱ 0 3 

A AIS‏ التاعيل الؤُمرى اويا moratorium‏ : تلجا الحكو مات 
على ار وقوع حوادث غير عادية کالنفیر العام قوع کر عامة الى سن قوانين 


لتأجيل مواعید دفع ا ق الء 1 قامت ا العا ية رقم ۱ اضدیت 


الحكومة المصر هة ی ۶ ا 1۹14 قانوناً 2 اجیل تلك الو اعید »> قضت 


المادة الأولى منه بأن « تؤجل الى أول نوفير ۹۱۶ المواعيد الى يحب أن تعمل 
فبا البروتستات وجیح الاجراءات الخاصة بالرجو ع وذلك فيا يتعلق بجميع الأوراق 
التجاربة ال جار التداول ما . ولا جوز مطالبة الحو لين وغيرثم من الماتزمين بالسداد 
أثناء مدة هذا التأجيل . آما الفواند فتکون و اجبة من تاريخ الاستحقاق الى تاريخ الوذاء» 
وأشازت الادة بالذات الى احولین وغيرم من الماتزمين » وهو ما قد بستفاد منه 
أن الغرض هو حمابة الحامل حتی لا يسقط حقه فى مطالبة الضان لعدم قيامه 
بالاجراءات القانو نية » فى مواعيدها القانو نية » وأنه لا جوز مطالبة هؤلاء الضان 
خلال مدة التأجيل رن » مع أنه من المتعين فى الحقيقة أن بمنح هذا التأجيل للمدين 


الأصلى كا مسحوب علیه ۱۳ , وق ٩‏ عطي 14 2 عال 0 كافة 
المعاملات التجارية ۳ المعقودة قبل ذلك التاريخ وأجيز لبنوك أن لا تصرف أكثر 
من ه ./۰ من قيمة الود دائع وظل ل التأجيل الجبرى مطبقاً حتی ١س‏ ينابر ۱۹۱۵ 


)١(‏ نقلت الادد المصربة على ما فا من خطل من القا نون الفرنى الصادر فى ۲۷ ينابر 
سنة ۱۹۱۰ وقد أشار الا" ست د تالير فى حو لمات العا تور ن التجارى إلى هذا ۳۹ ل ( سنة ۱۹۱۱ 
ص ١5)ثم‏ صدر قانون فى فر نسا فو 6 ديسوير سنة ۱۹۱۰ صصح هذا الخطل 
واضم القانون الصری إلى هذا التصحیح 5 

(؟) صدر ف فر نا دک سنة 1914 وبسبب اضطرابأت 
سئة ۱٩۱۹‏ امخذت المكومة إجراءات عائلة لانقطاع .طرق المؤاصلات وغای الجا ك 


فى بعض الجهات . 


ازیتو پذا اققا ی آغسطین 


-- ۲۳۹ -- 


0 


8 ۱۸۷ — 2 فير من الد هل : الاصل أن الاجل مشر وط لصاح 


المدين و اند بستطیم العنازل عنه والوفاء قبل حلوله ( ٠١١‏ مدنى قدم ) ۱0 
إنما قد يستفاد من الاتفاق أو من ظروف الحال أن الأجل مشروط لصا الدائن 

3 ی القانون الجا ری فی المادة ۱ أله رلا يبر حامل الك كنبيالة 
على استلام قيمتما قبل الاستحقاق » فیکون الأجل مقرراً لمصاحة الدائن و الدن . 
ذالدائن E‏ اطا لبة بالو فاء قبل حلول الاستحقاق » والدین > إستطيع 
فرض الوؤاء على ائن » ذلك لأن الكبيالة سلعة قد ستفيد الحامل مها حتی 7 
الاستحقاق 04 9 أند هن :ا آن تک 9 حياز زة الحامل للكبيالة المسحوية على مکان 
معبن ص ده | الى حاحته إل إبجاد نقود ف هذا الکان ف تاريخ استحقاق الكبالة 1 


مارد ۶ ی هذه القا عدة الاستژناءات الا تمة 2 


0 


١‏ بجوز أن محتفظ فى الكبيالة لامسحوب عليه عق الخصم أى الق في دفع 
قيمتها قبل الیعاد فى مقا بل خصم هبلغ معين "> و يستعمل شرط الخدم فى الكبيالات 


1 
۱۳( 


ااستند هة 
۲- اذا امتنع السحوب عليه عن القبول » أو اذا أفلس الساحب ق حالة 
عدم قبول المسحوب عليه » حاز للحامل مطا لبة الموقعين بتقد م كفيل إنلم ختاروا 


e 1 7‏ 1 ۹ ۱ 
الوفاء حالا دون استبزال آی شىء من قیمما ( م ۱۱۹ جارى ) . 


تدشان 
فى الوفاء 


65 ح- فى معنى الوفاء : يقصد بالوفاء تنفيذ الالتزام على الوجه التفق 
r E ۱ TENN 0‏ ۳ 2 
عليه اما باعطاء شىء او بفعل شىء او زك اص . لكن الوفاء قي الاوراق التتجاررة 
له معنی آخص » أن عل الته‌هد الناشیء عنها یکون ۳۹۳ نقوداً . لذ لك راد بالوفاء 
( ليس لهذه المادة مقا بل فى العا ور ن الدی الجديد ر 
escompte )0(‏ :0 نادو و حرر الكمبيالة بالصيغة ال تبة : « إدفعوا لاذن ... أاف جنیه 
فق الا ديسمير سنة ووو زول ؛ الق فى خصمها 0 


۳ لا كور بند ۱۳۱۱ ولیون کان ج ٤‏ بند ۲۹۲ 


فى الكبيالة دقع مبلغ معين هر النقو عل اه و قتضى و اء الو رقة التجار ره تقد 3 


إلى المدين فى نوم الا ات . وهذا ال تقد م شرط اسا لاستعال ال الفا بت فہا. 


فلو ضاعت الكييا مالة تعذر على = دامل الاستيلاء على جقه إلا إذا ی إجراءات خاصة . 


قواعد الوفاء » لذلك يجب 2 ع إلى القو اعد 


-.ووس مدای جديد ) واعتبارها مکملة لقواعد 


4 
الفا نون التجارى . 
/ 2 الأول 


حيو ۳۹ 
ف شروط الوفاء الصحیح 


§ = ۱ سرو ط الوفاء : الأ لاان سمال الدین عن صحة الوؤاء 
١‏ أحال الدائن حقه الى الغير فاحل 


معروف سلفاً لمدین أن الحوالة لا تنفد إلا إذا قبلها المدين أف اعا ۷ 


1 
لا نه ماتزم قبل شخص معين معروف له . اذا 


و ختلف الأس بالنسية ا صرق . ققد ينتقل هذا الدين الى دائن غير معر وف 
من المدين » إذ أن العظى 


باسم الان اداه ): 


ولامن شخصية الدائن الذى قد 3 بغير اسمه اقيق و یعطی ‏ 
لذ لت افتزوض الا نون الیجاری صعدة لوؤاء الحخاصل فى ميعا د د الاستحتا ق اعتاداً على 
ظاهرالال 3 وحمل المدبن المسئو لية عن صحة الو فاء الخاصل قبل معاد الاستحقاق 


8 ۱۹۰ - فى الوفاء فى معاد الد تهقاى : نصت المادة ١44‏ تجاری 
على أن « من بدفع قيمة ة الكمبيالة فى میعاد استحقاق دفعها دون معارضة 1 


في ذلك بعتیر د فعه صتحیحاً ادن ' و بلاحظ | ن القانء وذ أقام ة قر ین اصلحة السحو ب 


۱ أجاز القانون التجارى الايطالى القدع (م ۳۳۸-۳۳۳ ) وقانون روماندا القديم 
۳٠۸ ۶ (‏ = ۳۹:۳ )ان يكون عل الورقة التجارنة ساما . 

(؟) مادة ۳۰۵ مدای جدید ونصها ‏ لا 7 ن الحو الة تافدة وا ل الدن آو قبل الغير 
إلا إذا قبلها المدين أو آعان ا . على أن نفاذها قبل الغير بقبول الدین يستلزم أن یکون 
هذا القبول ثابت 

: يستفاد من ال مو 3 تون أقام قررئة على صمة الوفاء‎ )۲( 
“Celui qui paye une lettre de change ù son échéance et’ sans 

opposition est présumé valablement libéré ۰ 


ج نت 


ن نية فى ميعاد الاستحقاق » وهی راءة ذمته بشرط آنلا يكون 
ارتکب خطأ أو إهالا ۰ وهذه القرينة لا ترد على صحة الوفاء » فالوفاء الحاصل 


ی 


بدون اهال من السحوب عليه صحیح ولا يفترزدض صحته ؛ ولكنها ترد على حذر 
الونی ۲ص prudence du‏ فيفترض فيه أنه امد کل الا حتباطات اللاز مة » 


و جوز هدم الدليل المستفاد من هذه القرينة بكافة طرق الاثبات ” 


5 ۱ - عا يجب أن, زه الموفى من و موه الدمئياط : يجب على 


0 


أن يلتزم جانب الذر » وأن بتخذ وجوه الاحتياط الاتية : 
اش أن لا يوق قيمة الكبيالة الا اذا تسام بات هر ن ا اما ل لأن الكب 
تزيد على کو ما أداة للاثبات » إذ أن الق الثابت فما يندج لد ما نی الصك . 
۲ أن يطالب الحامل بتحربر ما لصة 26006 
فى الامتناع عن جر ها إلا إذا كان حائزاً غير شرعى للكبيالة 
تزويراً بتسميه باسم امالك الحقبق . 
اسب إذا كان الحامل وكيلا وجب عل 
إنما إذا اشتمات الكبيالة على خا لصة وقعما مالك الورقة 
دليلا على وجود وكالة ضمنية . على أن المدين جوز | 
ال وکیل إذا خالجته شكوك جدية فى شخصیته ۰۲ 
۽ بيجب على المدين أن يتحقق هن تسلسل التظبيرات لمعرفة 
انقطاع فى ساسلة التظهیرات۲۳ کا جب عليه أن بتحقق من صحة الامضاءات 


إن كان 


ءل 


المعروفة له » وخاصة إمضا 3 الاح 

)۱( فونتان ند ۸۱٩‏ 

0 لبون کان ورینوات ج ٤‏ بند ۲۹۸ وثااير بند ۱۵۰۸ وتنس المادة ۳۳۲ من القا نون 
الدتی ا مدید « ويعتبر ذا صفة فى استیفاء الدين منبقدم للمدین مخااصة صادرة من الدائن...» . 

(۳) نقض ,فر نی ٩‏ فيرا. سنة ۱۹۰۸ س ۰ ۰۱۰۱۹۰۸ ۷۹ 

8» بری بیش الشراح أنه إذا | کتشف السحوب عليه تزویراً فى إمضاء أحد المظهرين » 
وكان الحامل حسن النية كان وفاژه صا اط لقاعدة استقلال الامضاءات ( فو نتان ند ۸١۷‏ ) 
وقفی القا نون الأ لانى فى المادة 1 من قانون الأأوراق التجاربة بأن « من اوق ورقة 3 
لا بلزم بتحقیق صعة التظهیرات » . 


= ۲۳۲ = 


ونه اذا اشعئلت لجمبيالة شرط الاخطار ء و جر على السحوت عليه 
2 


الامتناع عن الوفاء حق تلع إخطارا من الساحب. 


ها 


5 - ف الوفاء الى اذعی الرهلء : تشترط القواعد العامة لصحة 
الوذاء أن حصل | إلى الدائن ال ن المتمتع بالأهلية زم ۵ مدای قدع) "١‏ و لاتسرى 


هذه القاعدة على من أوفى ورقة تجارية بحسن نية فى میعاد الاستحقاق اذا أوى 
السحوب .عليه قیمة کبیالة إلى حامل من الأهلية برت ذمته » ولک يقضى 
ببطلان هذا الوفاء بحب أن يثبت تواطؤه أو على الأقل اهاله فى وقت الوفاء » 
ذلك لأن المدين التزم بالوفاء» ويجب أن يقوم به على وجه السرعة وإلا عد ممتنعاً 
عن الوفاء ووجب تحرير بروتستو عدم الدفع في اليوم التالى ليوم الاستحقاق 
مع ما فى ذلك من العواقب الحطيرة بالنسية له ولبقية الماتزمين معه . لذلك يجب 


آن لا موق او اشتزااط إثبات أهلية الدائن وما تقتضيه من تدخل انحا كم وغيرذلك, 


لفيع الثان 
فى أحوال بطلان الوفاء 


؟ ۳ - فى آموال بطمر الو ذاء : سبق القول فى شروط صحة الوفاء 
وقد آشار القانون التجاری إلى حالتين يسأل فم‌ما السحوب عليه عن صحة الوذاء 


وها الوفاء المبتسر 6 و الوفاء عل على ارم وح نی 


65 - فى الوفا, ایا 3 - :(۱) قدمتا أن امامل لايازامه قبول 
الوفاء قبل الاستحقاق إلا إذا اتفق على خلاف ذلك کا واحتفظ السحوب عليه لنفسه 
مق الخصم . اذا أوق السحوب عليه قبل الاستحقاق اما عقتضی شرط خاص 
و اما منت الحامل وجب عليه أن يتخذ كل وسائل الحيطة التى تفتضیها القواعد 
المد نية العامة لصحة الوفاء . وفى هذا تقول المادة 4۳ تجاری : « من یدفع 
قيمة الكبيالة قبل میعاد استحقاق الدفع يكون مسئولا عن صحة الدفع » . 


۱ :۸۲1 اورا تااير و رسرو بند ۵۰۸ص ٩۰۲‏ ولاكور و بو رون ند ۱۱۹۸ 


۰۱ تقول الادة ۳۳۲۷ مدئی جدید « یکون الوفاء للدائن أو لاه ... » . 


Paiement anticipé, paiment fait avant Uéchéance ٩ 


سه ا ا 
ذلك لأن ا مسحو ب عليه ر و فى باختیاره » وقد کان ف مقدوره التحقق من ظروف 
الوفاء » و يستطيع الا دعاء بأن د من تحر ر 1 عدم الافع هله على 
العجلة ف الوفاء » فاذا اوق برعونه حمل نتيجة عمله » والتزم بالوؤاء 


اند( 


ص اة 

E 

سود تطببى, الةو اعر الأرئيٌ على الو ذاء المنسم : بترتب على تطبيق القواعد 
لوفاء البشٌسر الم زام الموفى باثبات وفا كه إلى الدائن الحقيق » و ال و کیله 


للدين (م ۲۳۰/۱۹۷ مدای قديم ومادة ۳۳۳ مدای جدد) ۳ 


ن الذى تلق الوفاء متمتع بالأهلية ولا یکنی لبراءة ذمة المدين إثبات أن الوفی 


إليه وده‌زوزم»ه حامل للكبيالة بطريق التظهير . فاذا كان توقيسع المظهر من وراً اعتبر 
المدين أنه اوق إلى غير د آن » وا ذا حصل الحامل على المكبيالة بطريق التظبير 
من مظهر مفلس » اعتبر الو اء | 4 صل إلى هذا الحامل غير صحیح . 


ولا تسرى القاعدة القررة فى المادة ۱5۳ جاری » وهی الى تقضى 


عسکو له 
و 


ن ندفع قيمة كبيالة قبل میعاداستحقاقها » إلا على السحوب عليه » فلا تسری 
على الصيرفى الذى خصم WI‏ لان عملية الحصم تفترض عدم حاول استحقاق 
الكبيالة فى فى وقت اجر اء هذه العملية ٠‏ 


وقد تساءل الشراح عن صحة الوفاء المبتسر الخحاصل الى الحامل الذى تغيرت 
حااته المدنية بعد الوفاء 6 3 الافلاس أو عدم الأهلية ۰ والجواب أن هذا الوفاء 
صحیح مق وقع محسن 


(6) 


و ۱۹۵ - ق العارر فی الوفاء : (۲) تأذى ائمان | ا 
فى الامكان تاخ بر الو فاء ععار رضات تعسفية » ومن العسير اثبات 


ن 
)١(‏ تشكك ‏ القا نون و 
زم ۲۳۰/۲۲۷ جاری ) . 
(؟) ونصها م 2 کار 
الدائئ هذا الوفاء أ 
كان الدين فى حيازته » . 
(۳) محكة مور الا بتدائية التجار 2 الحتاطة ۳ مارس سنة ۱۹۳۱ جازبتة الک | محتاطة 
لت مار الالو ار 2 
(4) ليو نكان وريئوات ج 4 بند ۲۹ وتالير بند ۱۰۰۹ هامش ١‏ ويلاحظ أن الادد 
۷ ارى تشير فقط إلى وفاء المفاس الديون الق فى ذمته قبل هيعاد استحقاقها ٠‏ 
de opposition au paiement (‏ 


و ولج 


و متنع الدین الحريص عن الوفاء خشية التزامه بالوفاء مرة ثانية . کا أن السحوب 


عليه قد يعمل من جانبه على تأ خير الوذاء بالایعاز الى أحد صنائعه باجراء معارضة 
له تستند اسان جدى . لذلك حرص القانون على محديد الأحوال التق جوز 
فما العارضة » فنص فى المادة ۱6۸ تجاری على أن « لاتقبل العارضة فى دفع قيمة 
كبيالة إلافىحالة ضیاعها أو تفلي س حاهلها » . و تعطى المادة 6۰ 4۷۱/۱مرافعات قديم 
ومو ومس افعات جديد للدائن الق في أن بحجز على ما لمدينه قبل الغير . لكن حجز 
ما للمدين لدی الغير لامکن تصوره ق الأوزواق الاذنية ١0‏ لأن الق اثابت .قبا 
ينتقل مجرد التظهیر وبدون حاجة الى إخطار الدین الذى قد لا يعرف مالکبا 
الحالى ۳ . ولا پستطیع المسحوب عایه للامتايجن ن الوقاء الى الحامل بزعم توقیع 
دائنى حامل سایق حجزا تحت ايده » .طبقاً لقاعدة عدم الاحتجاج بالدفورع 
إذأن الحامل الالى لا متیر ayant cause Eb.‏ راجيا السابقين . و لکن مختلف 
الأمس اذ أوقع الحجز دام ن الحامل الالى » إذ لا محل للاحتجاج بنظرية . عدم 
الاحتجاج بالدفو ع بسبب التظهير 


65 - فى لماص سس الضياع : إذا فقدت الکبیالة تعين 
مالکا الاسراع فى إخطار السحوب عليه بالضياع لنعه من الوفاء وإلا كان وفاؤه 
صحيحا الى حاملپا اذا تقدم ما فى میعاد الاستحقاق و کان السحوب عليه حسن 
اانية و تعذر نسبة إهال اليه . 


65 - فى لماع سوب افمرسی الحامل: يترتب على إفلاس الحامل 
رفع بده عن إدارة أمواله وانتقال هذا الق الى وكيل التفليسة . ویقع على الوكيل 
واجب اخطار السحوب عليه بعدم الوفاء الى الحامل الفلس 6 و الا كان وفاء 
المسحوب عليه الحسن النية الغير العام بالافلاس صبحيحاً وهيرماً لذمته . 


۷۰۰۲۱ استثناف محختاط ۲۱ دیسمبر سنة ۱۹۱۰ تق‎ )١( 

(۲) سيق القوك ان القضاء المحتاط اعتبر التظهير الحاصل بعد میماد الاستحقاق توكيلا 
بالقیش ( بند ۸۳ ) لذلك يصح توقیع حجز ما ین ای ان بعد ميعاد الاستحقاق سیب 
عدم سر بان قاعدة عدم الاحتجاج ادفو ع على التظهير ال ت وکیل ( نوحسه بند ۳۳۲ واستئئاف 
مختاط ۱۲ دسمبر سنة ۱۹۰۷ تق ۰۳۰ 884 ) . 


مس ۲۳۵ — 


5 - المارض: فى الوا سبب عرم أل امامل : آشارت 
الادة ۱:۸ إلى حالق ضياع الكمبيالة 7 و إفلاس حاملبا , وعلی ار رغم من أن القانون 
ذكر هاتين الحا لتر ن على سبیل الحصر الا أن القا نون قصد بالذات هنع عع جا ادق 


لدی لفر . ومن العسير القول بعدم جواز ا ف الوفاء فى أحوال تمتير تطبيقاً 
للاعتبارات العامة التق وضعت على ضو تما المادة .م١‏ كعدم أهلية الحامل  :‏ أنه 
لا حل للتفر قد بين عدم الاهلیة و ا یتر تب عليه رفع ید الفاس عن إدارة 
أمواله واعتبار الوفاء الحاصل إليه غير مبری* لذمة المدين قبل تقابة الدائنین! 
وعلى نقيضص ما تقدم لا جوز المعارضة فى حالة افلاس الساحب سلب انتقال 
ملكية مقابل الوفاء إلى الحامل 

65 - فى صورةالمارط: : لم سين القانون صورة العارضة لذاك 
جوز اخطا ر السحوب عليه باية وسيلة » ولایشترط الخص 


أو تقدم كفيل . إنما بحسن حسما لكل تزاع حصول العارضة على ید محضر ۰ 


ول عل یی مس من القاضى 


لضعع الثالث 
فى كيفية الوفاء 
8 ۲۰۰ - فى لیف الوفاء : تقول المادة ٠٤١‏ تجاری : « یلزم دفم 2 


الكمبيالة من صنف النقو د البينة فما عه فاذا اشترط فى ورقة تجارية أن يكون وفاه 


بعملة أجنبية وكان من المستطاع الحصول على هذه العماة الأجنبية اما ف صورة نقود 


أو شيك » صح الوفاء مهذه العم ' 


وها بالذهب كان هذا الشر ط باطلا 


۲ 
J ۳‏ 
تى بصدرها البنك الاهیی ا 

( آضافت الحادة ۳٩‏ من القا نون البلجک حالة عدم الاهلية موز دمي 6ل 1ه . 
pacité de recevoir. ”‏ 

0 استئناف مختلط ۲۳ أبريل سنة ۱۹۳ تق 48 » ۲۲ ( السلة التفق علما فى هذه 
القضية فر نكات فر نسية ) . وتقول الادة ۱۳۵ مدای جديد : « إذاكان عل الالتزام نقوداً 
التزم المدين بقدر عددها الذ كور فى العقد دود نأن وين لار تفاع قبمة هذه النقود أو لاتضخفاضها 
وقت الوفاء أى آثر » ( تقابل المادة ٤٠۷٠١‏ مدنى قديم ) . 


— ۳۹ 


5 


طبقاً لأحكام الر سو 3 ۳ رقم ۱۵ سنة ۱۹۳۵ 


باطلا كل شرط نم عن ال شكك فى العملة المصرية 9 الوفاء بعملة أجنبية 


٠‏ ( بند 45 ) وكذلك عدر 


۲( 


أو شرط اختبار تج . وهو ما عتبر خروجاعن لقاعدة القررة فى القانون 


المدتى من أن الوفاء يجب أن يكون على على اجه المتفق عليه (م ۲۳۱/۱۰۸ مدتی 
قديم و ١ح‏ مد جدید ) . 

وإذا ذكر في الكمبيالة صنف النقود دون تعيين كاف لنوعبا : کا لو ذک 
« ادفعوا مائة جنيه » بدون تعيين نو ع الجنيه كانت العملة المقصودة من العاقدين 


(۳ 


هی عملة دلد و فاء الكمبيالة 
وجب على الدین أ وق قيمة 2 الو ورقة 2 التجار د د حسب القيمة الها ذ 


وقت الوفاء . 


8 ۰۱ ۲ مس فى الوفاء الى : یقضی القانون المدتى بوجوب وقوع الوفاء 
كاملا . ولا يجوز للمدين أن يقهر الدائن على قبول وفاءه جزل لاأنه بحرم الدائن 
من الانتفاع يدينه ئل اوج احدی لتعرضه للنفاد تدرا ۰ وما أن الدائن أعطى 
الدن حقاً كاملا وجب أن يستولى الدائن على هذا الق كاملا لا مجزءاً . 
وقي هذا تقول المادة ۲۳۱/۱۰۸ مدنى قديم : « جب أن يكون الوفاء على الوجه 
التفق عله ا يكون ببعض المستحق » وتقول الادة ١6م‏ مدنى جديد : 
والشىء ااستحق أصلا هو 5 یکون الوفاء به فلا جير الدائن على قبول 

کان هذا | ىء مساويا له و فى القيمة أو ات له قيمة أعلى « 


۱ استثاف مختاط ۱۸ رس نو 7 
0 استثناف مختلط ۳۱ مارس سنة ۱۹۳۸ تق ۰۰۰ ۲۰۳ ولا جوز الاتغاق على حمیل 


ر ق 
المدين امسارة بة على هبوط قيمة ة العملة ( الحم السایق ) وتض الادة 0:2 
٤ :‏ ع 
هدنى على أنه « إذا كان الغىء الستمار نقودا لزم رده بعين قيمته العددية آبا كان اختلاف 
آسمار السکوکات 0 حصل بمد وقت العارنة » وتفيد هذه الادة غدم اعتراف المشرع 
بقاعدة الحقوق اللكتسبة > وتقول الادة ۸ من القا نون المدتى الجديد : «على أن برد اليه 
المقترض عند نهاية القرض شیثا مثله فى مقداره و نوعه وصفته » 
۳ فو نتان بند ۸۰۰ وقد أخذ معرو ع قانون السكبيالات ؤ فى المادة ١ه‏ فقرة > - 
الرآی ٠‏ وعکس ذلك ليون كان حیت بری 1 ا عملة الوفاء هى عملة البلد الذی أ نشثت فيه 
الكبيالة 30 4 ند ۲۰۲ . 


بذا 


مت ۲۳۷ — 


5 . 14 ۰ 
وتقول المادة ۱/۳4۲ مدنی جديد : « لايجوز البدين أن جر الدائن على أن يقبل 


وفاء حرثيا الحقه ما 1 بوجد اتفاق أو نص شقطضى شبر ذلك 6 , 
وقد خر رج ال لقا نون ن التجاری عن هذه القاعدة وقضی بااتزام الدانن بقبول الوفاء 
دة ۱6۵ اری : و اذا عرض على حامل الكييالة ف ميعاد 
قيمتها فلا جوز له الامتناع عن استلام ذلك ابزء 


م الكمبيالة امه و کل ما داقع من اصل قيمة الكمبيالة 
ت) .۷۶۰ 
منه ذمة ساحم يلها على حاملها أن يعمل | لبرو تستو ا ما بق منها » , 
لك لان الوفاء لا يعن الحامل فقط بل الماتزمين بالوفاء أيضاً ور في آمم 
يضارون من امتناع الا مل عن قبول هذا الوفاءالجزئى» لأنه بلك الرجو ع علمهم بكل 
قيمة الكمبيالة» وقديتعذر علمهم فيا بعد حصيل ماعرضه المسحوب عليه على الحامل )١(‏ 
ولا جوز لمن 7 وق بصفة جز ية 2 الطا لبة بش لم الىكبيالة » وذلك لأن الاما مل 
ف حاجة إلا طا لب يما تبق من قيمنها ایا جوز له مطالبة امامل ۳ لتأشير 
على الكبيالة بالجزء الذى استو فاه ونحرير عا لصة ذلك : 


لضم ع الع 


سک الوفاء 


O‏ سه في ات على الوفاء : إذا آوق ااسحوب عليه قيمة الکسالة 


رات ذمة جمیع الموقعين من الضیان الذى فر صه القانون عم 5 فلوكان المسعحوب عليه 
مديناً للساحب بری" من الدين عقدار ما أوفاه . إا إذا لم يستول المسدوب عليه 
على مقا بل الوؤاء » أو كان القا بل فتح اعماد اعتبر ما آوفاه را وحاز له استرداده 
( بهذا المعنى مشروع قانون الكبيالات ( م ٠۹‏ ) قد قضى بأنه لا يجوز للحامل الامتناع 
عن قبول الوفاء الجر نى . وقد كانت هذه القاعدة مثاراً لمناقشات طويلة فى هو مر جنيف» 
اعترض على إلرام م الحاهل بقبول هذا الوفاء . فقد بقصد المد, عدم دفع جرء طفيف من قیمة 
الورقة معتذراً 1 سیاب واهية » واسکنه تصد فى الققة ها م 2 الاما مل e‏ أنه يعم فى الو 
سه أن الحامل لد يرقم دعوى رجو ع 1۶ لى الماعزمين هذا المبلغ الطفيف . وقيل أخيراً إن الب ك 
می الق حصا ل الوراق التجاربة عمر فة محصلین دم۳660۱۲ 06 ظ0«مو » وليس لامحصل ساطة 
اعطاء مخااصة جز ئة الا اذا كان لد به وکل خاص وهو ما پر قل آعال التحصيل . وقد قبل 
رداً على هذه ا إنه مادام الق او حد اعترف بصحة ة القبو ل الجر ی »هن التنا قفش 


اعتبار الوفاء الزنی غير سح . ا آنه جب التخقیف بقدر الامکان من مئولة الظهرین 2 


سب ۲۳۸ مت 


من الساحب » إلا إذا كانت الكبيالة مسحو به لذمة الغير » فان السحوب عليه برجع 
على الآص بالسحب لا على الساحب الظاهر ( ندم ). 

وإذا أوفى شخص غير السحوب عليه فان يترتب على هذا الوفاء انقضاء 
الالتزامات الترتبة على الكبيالة ا لو أو أحد انظهرین إلى الحامل حاز للمظهر 
الرجوع على الموقعين الضامنين له» وحل حاولا تون فى حقوق الامل عاف ذلك 
حق الرجوع على الموقعين على الكبيالة عدا من يعتبر هذا الظبر ضاهناً له فان ذمتهم 
ترا من الضمان ” 

وقد لايطالب الحامل بقيمة الكبيالة فى ميعاد الوفاء فى حين أن المسحوب عليه 
برغب فى الوفاء . وبتعذر فى هذه | الة اللجوء إلى العرض (م ۲۳۸/۱۷۰ مدای قدے 
و بوم مدای جديد ) لأن السحوب عليه لا یعرف الامل االي للکببالة الذى اهتنع 

لطا لبة پا فى میعاد الوفاء . وم يتعرض القانون التجاری الصری طذه اها ۳ 1 

0 


وهو نقص بجحب تلافیه ۰۲۳ وقد ندارك مشروع قانون الکبیالات هذا التقص 


فنص فى المادة به على أنه إذا ۸ تقدم الكبيالة للوفاء فى بوم الاستحقاق جاز لكل 


۱ 


مدن 5 إبداع مبلغها خزانة احکنة التاايع شا بلد الوؤاء ثم في الادة ۰۳ 


على نح ربز و ثيقة الابداع : معرفة قلم کف امحکنة الختصة وقياعها مقام الوفاء . 


و آشارت المادة م۳۳مدی جدید إلى الا لداع فقا لت: « كور تاداع ومايقوم 


مقامه من إجراء جائن] أيضاً » ۱ اذا كان ۱ 


ن جهل شخصية 2 الدائن 3 موطنه 


أو كان الدائن و ا له نائب يقبل عنه الوفاء » أو كان 


0 


الدن متنازعا عليه بين عذة أشخاض » أو كانت هناك ك أسباب جد ند ًح ری ترر 


هذا الاجراء» . 


8 ۳« فى طری انقضاء اند اتام العف بعر الوفاء : لا ینقضی 
الالتزام المتزتب على الكبيالة بالوفاء خسب بل ينقضى بالطرق الأخرى البينة 


() لبون كان وديئوات ج ٤‏ بند ۳۰۸ و44* 

۱ تفی القانون السویسری (م ۱۰۳۲) بابداع قيمة الكبيالة لدى السلطة احتصة 
ویتحمل الحامل خطر ومصار یف هذا الابداع . ومذا المع القا نون الایطای (م ۲۹۷) 
والقا نون الفر نی الجديد (م 47 ) 


۲۳۹ — 


فى القانون الدنی في المادة ۲۲۱/۱۵۹ مدنى قدي و ۳۲۳ من القانون المدنى الجديد 


وما بعدها ومنها : 


۰ )0( 
١)‏ ) الوذاء عر الكیء الثفی, علم : قد يقبل الحامل عملة غير البينة 
فى الكبيالة أو بضا ضائع . إتما اذا تسم الحامل شيكا بقيمة الكبيالة فلايترتب 
على ذلك جد بل ف الدين 01 و لعتبر تسلم الشيك وفاء معلقاً على شرط 


قبمته 


)0 51 کا“ هر بر 6 renouvellement‏ : الغر ض من جر بر كبيالة 


جد ددة هو مد میعاد الاستحقاق ٠‏ وتقضى القواعد المدنية بأن جد بل الا لتزام 
لا يفترض ( مادة ۳4 مدنى جديد ) . وقد يفقد الاما یی الرغم من عدم وجود 
التجد بد حقه ف الرجو وع على الضما ن فى الكبيالة لسبلب ا مو اعيد الرجو ع 
وبجوزأن لعتبر رنخرير كبيالةجديدة وفاء مشروطاً عا لی‌وقوع الوفاء ء كا في حالة الشيك. 


(۳) ال راو مى الریی 1066 عل ۵دنده: : الاراء الحاصل الى السحوب 
عليه القابل ببری" کل الملتزمين لأنه الدین الأصلى . والاراء الحاصل الى الضامن 
الاحتياطى رستفید هو منه فقط » والاراء الحاصل الى مظبر يستفيد منه الوقعون 
الضمونون منه » والازاء الحاصل الى الساحب ۲۲ يستفيد منه کل الظهرین . 
وتسری على الاراء الأحكام الوضوعية الى تسری على کل تبر ع » ولا یشترط فيه 
شکل خاص ولو وقع على التزام بشترط لقيامه توافر شکل فرضة القانون ( مادة ۳۷۲ 


هد في ج جد ید ) . 


dation en paiement ۱‏ ال الشر دح الوفاء بغير الثى ۶ التفق عليه » وقد ۹۳ القا نون 
الدنی | مدید « الوفاء عقا بل» إلى * جد بد بتغبير الدين الا صلى novation de la dette primitive‏ 
ووفاء الدين الجديد ( بلانيول ج ۲ بند ۲۰۲۰ طبعة ۱۹4٩‏ وأوبرى وروج ۳ بند ۲٩۹۲‏ 
وهامش 4 وج ٤‏ بند ۳۱۸ هامش ۱ وبند ۳۲ هامش ۲ ) وذهب القانون الدی 
الجديد ال اعتباره.غبماً بالبيع فصت الادة ۳۰۱ على أن يسرى عليه فا إذا كان ینقل 
ملكية شىء كام م البييع . ويسرى عليه من حيث أنه قفی الدين أحكام الو لوفاء وبالا خس ما تماق 
هنا بتعيين جهة ة الدفع وانقضاء التأمينات 


۲۳( يون كان ج 4 ند ۳۱۰ 


۱ الابراء المترتب على صلح قضا ی لا يستفيد منه بقية اللتزمين (م ۲۸۹/۳۹۹ تجارى )۰ 


#4 مت 


EN:‏ اماد الم confusion‏ : اذا جمع شخص واحد 06 امامل 


وااسحوب عليه انقضی الدن الثابت 1 الكبيا باحاد الذمة ۱ ماد دة ۷۳/۰ ١‏ نم 


اذا ظهرت الى ی حسن ی ١‏ مادة ۷۰ ۷ مدنى جدید و نصما : 


واه 


e‏ اللذى آدء ی لاشحاد مد 0 دكن ارو ر رجعی 

(ه) لماص : اذا صار الحامل مد ينا للاسحوب عليه انقضی ان الثابت 
ف الكبيا الة بالقا اه ایا ا لاجو وز ز للمسحو ب عليه الاحتجاج ج بالمقا صةعن د ن‌مقرر 
له فى مهن نا بق » عملا بقاعدة عدم الاحتجاج بالد فو وع ۳ الحامل التق النية , 


الوفاء فى حالة ضياع الكبيالة أوسرقتها 


65 ۲۰ - تموميات: تتعرض الكمبيالة للضياع وللسرقة 


ما يجب أن يعنى به مالكها هو المعارضة لدى السحوب عليه لمنعه من الوفاء إلى من بتقدم 
إليه بالكتبيالة ( م ٠١۸‏ تجاری) . فاذا أهمل المالك فى العارضة وأوفى السحوب 
عليه قيمة الکبیالة فى میعاد استحفا قها ر رت ذمته ولو بت أنه أو إلى غير مالك 


11 او فى إلى غير و کیل المالك ماد دام أنه اذ الاحتياطات العا ديه 2 الح ىق قضی ی 


ظروف الوفاء ( بند ۱۹۰ ) . ویقفی ضياع الكبيالة إلى نشوء نزاع بين الالك 
والامل و بن المالك والمسحوب عليه 5 


( نس الق ون الدنی القديم على ان القاصة حصل « حت بدون عل التعاملین » وقد نس 
الا نون الدتی الجديد على أنه لا تقع القاصة إلا إذا عسك ما من 4 مصلحة فما » (مادة ۴٩۰‏ 
هدنى جدید ) . وقد اتيم فى هذا القانون الدنی الالای ( ماده ۴۸۸ مدنى والادة ۲۱۰ 
ن مشرو ع الالتزامات الفر نی الانطالی) . لذلك کون القاصة تصراً من جانب واخد" » 
خلافاً لامذهب الذی أخذ به القا تون المدتى القدم » ومع ذلك فان المدين طبقاً هذا القانون لا ترا 


ذمته بالقاصة إلا إذا أبدى هذا الدفع أمام القضاء وإلا ال القاضی بان بةضى عايه بالوفاء بعد 


ن يتحقق من شوت الو ق الطالب به ٠‏ على أن العا ون ن الجديد فيا قرره ف الادة 55م 
من استاد مر القاضة ال وقت توافر شروطها قد[ عدا وا وی علو ها 
ن ار ر شروطما بق على نار ؛ اما م صور 
الةا ون الد نی القديم ( مادة ۲۰۹۱۲۱۹۲ مدای قديم ) . 


— ۲۵۱ 


9 ۲۰۵- فى النزاع بين امالك والحامل : إذا تقدم شخص إلى السحوب 


عليه فى ميعاد الوفاء أو إذا أمكن معرفة الحامل الحالى نشب نزاع بين امالك المعارض 


والحامل ٠‏ ووی المسحوب عليه إلى من يقكى اصاحته . 
Zee i2‏ 
فى. میم مالك "بيار فى ال سرداد : جوز مالك الكبيالة استردادها 
ولا سر ى علمها قاعدة حيازة المنقول مستند الملكية ( م ۸۰۷ ۷۳۳ «دنی والمادة 
٩۷‏ مد ی جدد ) لأن هذه القاعدة وضعت خصبصا المنقولات الحسية الى تنتقل 
بالمناولة من بل إلى آخری 4 کالاور اذ ان ملکما تنتقل دون کا ب 


سا 
الحقوق 


لا بعة فما و 


أو اذا ارتکب خطأ فاحشاً و إلا انعدمت الثقة فى 


التجارية » ولا محل للاعتر 


E | 


03-6 الماع بس الاك ووت علم : قد لا يتقابل المالك 


غ2 دم حمازة الكسالة شعر حاملها الخال 4 کف سطع الاك 
1 اي ١-7‏ 2 _ 


اقتضاء الوفاء من السحوب عليه فى حين أنه لا بستطیع تقد مها إ ليه بسبب ضیاعیا 


1 


أو سرقتها ۶ وضع القانون التجاری قواعد فى المادة ۱6۸ وما بعدها - 


ولا كانت الكبيالة قد حرر هنها عدة نسخ » وقد تضيع نسخة ليس علما 


قبول المسحوب عليه » أو تضيع النسخة التى عاءها القبول ؛ وقد تضيع النسخة الوحيدة 


للكبيالة . لذلك مجب التفرقة بين عدة أحوال نشرحها فا بلى . 


عل 5 اشتراه من يتحر فى مثله فان 4 أن ن ن يعجل ن الذى 
دفعه ( م ٩۷۷‏ مدلى جدید ) . 

0) ليون كان ورینولت ج 4 بند ۳۲۱ وباریس ۵ ۲ توفير سنة ۰3۱۸۸ ۰۱۸۸۷ 
1۰%۱ 


nemo plus juris ad alium transfere potest quam ipse habet (%) 


— ۲۵۲ ده 


6 ۰۷ - فى جر بر عرص و ضباع سو لول القول : (۱) إذا سحبت 
كبيالة من عدة نسخ وضاعت نسخة لیس علها قبول السحوب عليه جاز للحامل 
51 بطلب الوفاء بناء على احدی النسخ الباقية )۱۹۴ ( لأن کل واحدة منها 
تقوم مقام اجميع » ويشترط القانون أن يكون هذ كوراً فما « إن الدفع بناء علمها بطل 
ما عداها من النسخ » )۱٤١(‏ . 


ويرى الشراح أن عدم ذکر هذا الشرط لا نع من وقوع الوفاء صحيحاً 


مقتضى أندَ نسخة لأن هذا الشر ط مشتفاد ضمناً من محر بر عدة نسح لامکان اجراء 
الوفاء عقتضی إحداها ۲۱. ويشاعد على هذا الرأى عبارة المادة ه١٠‏ حيث تقول : 
د تفوم النسخة الواحدة مقام اجميع كا أن الجميع يقوم مقام نسخة واحدة» ( وتراجع 
0۳۹۹۶ ۳ . واذا حصل الوفاء الى الخاهل ل وتقدم شخص بعد ذلك ومعه إحدى 
النشخ 0 وكان هو امالك ال حقيق فلا سه تطیع مطالبة المشحو ب عليه يالو و فاء وداك 
سيب إهال المالك ف المعارضة عقب ضياع النسخة فهو .تحمل تبعة تقصيره » 
أو لأنه تلتق ملكية الكبيالة بواسطة التظهير وأهمل فى مطالية الظهر بكل النسخ 


المنحوية فكأنه سهل على الع ر ارتکاب الغش 1 


۸ ٠س‏ کر ر عر سر رباع ال ی علا بو ولا مسب زرب عاد 
O‏ اة الضاعدة < هي ال تی عليها صيغة ال فبول حاز للست سحوب عليه 
أن تنع عن دفع قيمة الكبيالة لأنه 3 بالوفاء عوجب إمضائه الواردة على النسخة 
الضائعة 2 ولا تعرض r‏ رة ثانية الى حامل النسخة التى علما القبول (م ۱4۷) ٠‏ 


على أن القانون أجاز امل النسخة التى ليس عامما القبول أن يطا لب بقيمتها 
بناء على أ من القاضي العين للا" مور الوقتية بشرط أن يكون عارض تحت 
بدالسحوب عليه و بشرط أن يقدم كفيلا (م )٠٠١‏ . ویجب أن يكون الكفيل 
موسراً وتبق كفا لته قائمة لمدة ثلاث سنين (م ۱۵۶) فاذا قام | امل بهذه الاجراءات 
وجب على المسحوب عليه وفاء الكبيالة فان لم يفعل وجب على الخامل أن شنت 
( لبون كان وجيز بنك 554 وفال بند ۱۹۲۸ وتالير بند ۱۰۱۹ 


(۲) حذف العا و لجيى الفقرة الأخيرة لامادة ١45‏ الق نصت على « أن الدفع بناء 


علمها يبطل ماعداها من النسخ » وحذف مشرو ع ع اون ال اتشالات هنذا اله شرط من المادة وه 


سس — 


فى اليوم التالی لعاد الاستحقاق عدم الدفع فى ورقة رسعية نسمی ورقة الاحتجاج 
acte de protestation‏ ۲ 9 بعلا ای الساحب والظهرین إعلانا راعیا بالأوجه 
والمواعيد القررة للبروتستو « وجب عليه عمل ورقة الاحتجاج فى الميعاد التقدم 


ولو م يمكنه طلب صدور أص القاضى لعدم كفاية الوقت الذى مضى من عهد ضياع 


الكبيالة 6 (۸ ۱۵۲ ) ٠‏ و تقوم هذه الورقة مقام البر و نستو 
واذا دفع ااسحوب عليه قيمة الكبيالة اعتبر هذا الوفاء مبرئاً لذمته فاذا تقدم 


على هذا الحامل أن بطا لب من استولى على قيمة الكتبيالة فان ۸ بوفه رجععلى الكفيل ". 
( شیرون بند ۲۳۹ وتا لر بند ۱۵۲۳ ولا کور بند ۱۳۲۹ )۰ 


بعد ذلك حامل الكبيالة التى علما القبول فلا يجوز له مطالبة السحوب عليه وج 


65 - عرص وهود لك مع افامل : (۳) هن ضاعت هنه كبيالة 
سواء أكان علمها صيفة القبول أم لا وم مکنه أن يقدم نستختها الثائية أو الثالثة 


۱ ۰ - ۱3 ٤ 
أو الرابعة و هکذا > جوز له أن طلب دفع قیمم بام الفاضی بعد أن يشبت ملکنته‎ 


شا بدؤائره ۳ فاذا رفض المسحوب عليه الدفع 


1 
بعد صد ور الا تعين على المالك أن بشت امتناع السحوب عليه بورقة احتجاج 


السحوب عليه كان وفاژه قطعياً م لذمته 


س البكمبيالة وكافة 
ذيك بسدب ضياعها ٠‏ 


مرق وا-تعول کلة « رولستو 6 . 


؟. سم ۹ ۱ اا 
ن الكفيل يقدم لمصاحة السحوب عا 


۲ وهذا ارأى 
ن فى حين أن حامل الک ببالة يستطمم 
أن الكفيا قد يشر بعد السكفالة لذيك أخذ نا بالر بان 
1 ۾ وهذا نت 4 
تجمله مسئولا ع ف 34 لوفا ل لامالك الظاهر ( ۲۳۰/۱۹۷ مدی ) . 
كور بند ( ۱٠۴۴۷‏ ) إن القا نون لم بقصد قصر الاثبات على الدفاتر التجارة 
روح عن الادد ۲۳۹/۳۳ مدای قد و ۰۰ مدای جدید الى تييح الاثبات 


ة بكافة لاثيات وبخاصة إذا كان حامل الكميالة غير تاجر وغير ملزم 


۲ 


6 - انار صوة: و جوز أن بسجزمالك الككبيالة عن اثبات ملکیته شا 
لذ لك ایا له القانو يّ ن حصل على صورة مما duplicata‏ ن بطلب من ااظهر 
الأخير أن بر ه باسم الظهر السابق لبتصل به ثم يتمشى من مظهر الى مظهر 
حت بصل ال الساحب ای رر سورب ديقع عل | ثم تقدم الى کل مظهر لبو ق 
عاما وتكون كافة المصاريف على مالك السكتبيالة الضائعة (م ۱۵۳ ١‏ إا لا جوز 
مطا ب السحوب عليه بالتو قسع بع على ال كمبيالة بالقبول اذا سيق له قبو ول الزسخة 
الضائعة حتی لابتعرض للدفع مىتين . و حصول المالك على صورة الكمبيالة الفاقدة 
لا يعفيه من المحصول على آصس القاضی ومن تقدم كفيل اذا أراد قبض قيمة 
الكمبيالة ف میعاد الاستحقاق 

ولو ضاعت الكبيالة بعد 9 البرو نستو فلا تسر ی القواعد السا بش الذكر 
فيجوز للحامل آن إققضي قیم ما دون حاحة ای الحصول على اه الما ا تقد 
كفيل أو ا صورة مهنا لان قيد الرو تستو معرفة احضر فى ل المعد لذلاك 
كاف لاثبات الكبرالة 


0 راع 


الامتنا ع عن الو فاء ونتاحه 
س 


۹ لى ومورب الطالية بالرفع فى الرسكقاى. : أعطى القانون 
ضیانات عدددة إلى الملتزمين » داي مس الحامل المبادرة بالعمل ليتعرف ال لتزمون 
بأسر ع ما مكن مدی الأخطار التي بتعرضون لما . لذلك آلزم الق نون الحاهل بتقدم 
الكبيالة فى میعاد استحقاقبا إلى السحوب عليه أو إلى من اشترط الدفع فى موطنه 
فاذا رفض السحوب عليه الوفاء جاز للحامل الرجو ع على الضان . و یتر تب على عدم 
الوفاه ما يأتى : )١(‏ نحرير روتستو ( ۲ ) الوفاء بالواسطة (۳) رجوع الحامل 
على الضان (4 ) رجوع الضان بعضهم على بعض (۵) توقیع حجز حفظی 
(5) |نشاء کییالة رجو ع . 


( محكة الات‌کندر بة التجار بة احتلطة ۷ مایو سنة ۱۸۹۲ تق ۰4 ۳۱۸ 


٩‏ ۲۱۲ - فى روصتو عرصم الوفاه : إذا امتنع ااسحوب عليه عن الوفاء 
وجب على الحامل لامکان الرجوع على المائزمين اثبات ذلك تحر بر رو آستو » 
2 رسعية حررها حضر لاثات امتناع السحوب عليه عن الوفاء حفظا 

ودع ی الضیان 4 و سمی ( ر رو استو عدم الوفاء « ويقابله 

« روآستو عدم القبول یل هو الذى حرر ق حالة امتناع ع السحوب عليه 


عن القبول 2 ولاعتلف الائنان من حيث الشكل و لک پم عضان لقواعد عختلفة . 


فقد حدد القا نون‌میعاد >رير رو تستو عدما لوفاء » فى حين أنه لم حدد ميعاد] لتحرير 
ونم و عدم‌الو بن انه لم حدد مب 


و 
و 


رو نستو عدم القبول الذی جوز خر وه مادامت المكبيالة ١‏ محل استحقاقها بعد . 
كذلك يتعرض الحامل حطر كبير إذا لم حرر برو تستو عدم الوفاء» أما إغفال الحامل 
تحر بر برتستو عدم القبول فلا ا نتا خطيرة للحامل و لكنه شرط لرجوعه 
على الضمان عند امتناع السحوب عليه عن القبول واذالم يشا الحامل الرجوع عليهم 
بسبب عدم القبول فهو حتفظ حقو قه كاملة قباہم على الرغر هن عدم حر يره برو تستو 
عدم القبول 29 . ' 

وبدخل البرو تستو ف عداد الأوراق الى يقصد بها ثبات تقصير المدين المسماة 


2 التنبيه 1010 ») وبتر تپ و نح ربزه ثبوت تقصير المدين mise en demeute‏ 


أى إعذاره وسريان الفوائد من بوم حرره . وفى هذا تقول المادة ۱۸۷ : « فادة 
1 


صل قيمة الكتبيالة المعمول عنها رو تستو عدم الدفع سب من نوم البروتستو 7 

و یعتر مهيداً تعقبه دعوی قضائية ترفع فى ميعاد قصير يستهدف فما السحوب علية 
بعذبر 66 به دعو نيه رفع 

أو الضامن لتحمل مصار ف فادحة . 6 أنه محدش اعتبا ر ال سحوب عليه ؛ و نصييه 

ف ائانه لانه. آمارة على ما اعتری الدین من ضیق وعت » وان کان تاجراً 


عد فى حالة توقف عن الدفم وقضى باشهار إفلاسه . 


Protêt faute de paiement, protêt faute d’acceptation 
+ ليون كان ور نولت‎ ( 


£ ند ۳ 


سس و۲۷ 


و دجم استعیال البروتستو إلى مستهل القرن الرابع عشر . وقد عم استعاله التجارة 


۰ 
لا سیات فة وهی : 


۱-- الكبيالة هی دعوة مکتو به موجهة الى السحوب عليه للوفاء ولكى 


يضطلع الضا امنون مسو لية الوؤاء يجب إقامة د د لب ل كتابى على 


وشو ل الأستا د ت بر : 2 إن ما ملك عقول رحال الها : 


نون 


والتقابل ف الاراء هو الذى عاون على الو صو ل الى هذه i‏ 3 


من المتهذر الخصو ل من المسحوب عليه على كتابة دالة على امت 


مقاعبا حطر رای لاثبات هذه الحالة » و کان م 


امه 
ى سن لضر و 


الرسمية » لأن الطا لبة بالكبيالة 


قد متد الى أقطار أجنبية نائية » للاستيئاق من عدم 
واطو الحامل والمسحوب عليه » وللاحتراز من الادعاء بعدم وفاء كبيالة قد تکون 
ست فيا هل 


1" برو تستو متعيناً وجب أن يكون تحر ره بلا تلوم 8 


0 ومتی كان رر 


وأن لابضار الضمان من تراخی الحامل > فى المطالبة وإلا فقد حقه فى الرجوع 


عام . 


۳ حرم القانون الکنسی الفوائد الاتفاقية لا الفوائد الا 


التماملون بالربا الى الرو تستو كو سيلة لتفادی هذا الحظر » فاذا عقد قرض لدة طويلة 


eb 5(‏ چ - 21 ۰ 
جزىء الى أقساط وحررت كبالات بقدر عدد الاقساط» م حرر رو استو 


عه کل ک 


0 بال عند حول استحقا قبا لسربان الفايدةٌ مند خر ره والرجوع بعد ذلك 


تا 
عتجمد الفو اند ( تا لر بند ۱۵۳۵ ) . 


۱۱۲ ف معاد گر م روستو عرم الوفاء : قضت المادة‎ - ۳ ٩ 
بان 2 الامتناع عن الدفع رم إثبانه بعمل رو تستو عدم الدفع ف اليوم التالى لول‎ 
میعاد الاستحقاق . 5 ذا اد الیوم التالى لول الیعاد بوافق نوم عيد ر مى‎ 
فیعمل ابر و نستو فى ۹ الذی بعده 6 وجب مر اعاة هذه القاعدة بدقة » فاو حرر‎ 


0 ۰۶ 


البر و تستو قبل الیوم احدد لتحر ره او بعده کان البر و تستو معييا او متا خر 


— ۷ 


كذلك لا مجوز نحرير البروتستو فى يوم الاستحقاق ١‏ ولو كانت الورقة التجارية 
سعدقة لدی الاطلاع 1 

واذا كانت الكبيالة مستحقة لدی الاطلاع جاز تحرير البروتستو ما دامت 
مواعيد المادة ۸۱۹۰ تنقض بعد » ولو انقضت أيام منذ تقد الكبيالة الى السحوب 
عليه ؛ ذلك لأن تفع الكبيالة لا بثبت عادة بالكتابة ومن العسير 


1 تت عدم حربر 
البروتستو فى اليوم التالی لتقدع الكمبيالة ۳ . 


و خضع البرؤتستو للا 'ضؤل القررة فيا يتعلق بأوراق احضر بن (م ۱۷ تجاری 
و ۷۳مشرو ع الكنبيالات ) ؛ لذلك لا جوز محر بره فى أيام العطلة ولا قى غير الأوقات 

نی لا جوز إعلان أى ورقة Rk‏ (م ۲۳۸/۲۱ مرافعات و ۸ صرافعات 
جد بد و و نصما « ! لا جوز إجراء أى اعلان أو تنفيذه قبل الساعة السابعة ey‏ 
ولا بعد الساعة انحامسة مساء ولا فى أيام العطلة ا لرعية اد فى حالات RT‏ 
وباذن اکتا نم ن قاضى الامو ر الوقتية» ۳ 3 


65 - ی ی بقو م 0 لسر دو : حصل رر الروتستو 
بناء على طلب حامل الكبيالة » سواء كان مالکا لما أم و کیلا . ویقوم احضرون 


مرون 
بقحر رها 31 الأشخاص المعينو د لعمل البروتستات » و تقول الادة ۱۸٤/١۷۷‏ : 
عى ا حضر بن او الأشخًا ص المعينين لعمل البر و تستات 7 


؟ ۲۱۵ نت و ار رم فر ۳ يعمل کر من روتستو عدم 


ل ن ل 


القبول و روتستو عدم الدفع عل <سب الأحوال ا حل من كان عليه دفع 


)0 ات مختلط ۲ مارس سنة ۱۸۸۱ موعة رسمية مختلطة ج 5 6 ۱۱٩‏ و 
و ب a‏ 


. وقفى القا نون الق د 


والقانون الفر نسی الجديد فى الادة 
ولا كور بند ۱۳۳۳ 

(۳) نصت الادة ۲۱ مرافعات قدعة على انه لا جوز إعلا 
السادسة الافر نكية من الصباح ولا بعد الساعة السادسة الافر: 


أيام الأعياد إلا إذا دق أحد القضاة مخلاف 


EN 


قيمة الكبيالة »> ومن تعهد بدفع 0 عند الاقتضاء أو محل من قبل الكبيالة 


« ويلزم اعلان البرو ن محيل الكبيالة ضانا احتياطياً » کا بلزم 
اعلانه لنفس امحیل الم كور 2 : ذلك سقط حق الرجو ع على الضامن » 
(م ۱2۱ مجاری ). 


وتقضى القواعد القانونية المتعلقة بأوراق المحضرين باعلانها لنفس الخصم 


و هذا تقول المادة ۸/٩‏ مصافعات : +« جب أن تسم الأو راق المقتضي 
۳ لنفس ۱ حصم 2 حله » و و تقول الادة ۱ من قانون الر افعات ت الجديد: 
( سل الأوراق الطلوب اعلاما ای الشخص نشسه او ف موطنه و جوز تسلیمعا 
< 2 
ف الوطن اختار فى الإحوال التى بينها القا نون » . 
وقد ألغى القانون التجارى هذا انلیار وة 


د ین فقط » وهو ال الذی عارس فيه با رنه » ويقوم فيه باستيفاء 


5 
بو نه » فلا يقصد باحل المكان الذى ھم فيه المدبن بل متجره لكى يستطيع 


مم اجعة دفاتره والاستیلاء من خزانته على ما بوق به الطلوب منه . 


واذا کانت بيانات التعلقة عوطن المدين غير صحيحة وم يعثر احضر 
على هذا الوطن وجب على احضر ” بحر ی صورة من ن الرو تستو و تسلیما إما 2 خاک 
البلدة الكائن فيها محل الخصم أو لشيخها ومن يستل منهما يكنب على الأصل علامة 
الاستلام بدون أخذ رسم وعلى احضر أن يبين جميع ذلك فى الأضل والصورة 
ويكون الاجراء كذلك فى حالة الامتناع عن استلام الصورة » ( م ٩/۷‏ مرافعات 
والمادة ١4‏ من قانون المرافعات الجديد و نصها « اذا كان موطن العلن اليه غير معلوم 
وجب أن تشتمل الورقة على آخر موطن معلوم له فى مصر أو فى انحارج وتسم 
صورتها للنيابة . واذا امتنع من أعلنت له الورقة تسم صو را هو أو من ينوب عله 
أو امتنع عن التوقيع على أصلها بالاستلام أثبت احضر ذلك في الأصل والصورة 


وسل الصورة للنياية > . 


و۲ 


وعرر الررتستو في حلات اللتزمين بالوفاء » فيحرر أولا فى حل السحوب 


علية ولو کان مفلساً ۱۱ . وقد بشترط وفاء الكتبيالة فى غير عل السحوب علیه» 
ويتءين نحرير البروتستو فى محل الشخص العین للوذاء وفى حالة قبول الكمبيالة 
بالواسطة محر رر البروتستو فى حل السحوب عليه ونی محل القابل بالواسطة » وی محل 
الضامن الاحتیاطی وأخيراً عرر البروتستو فى محل الشخص التعهد بدفع قيمتها 


عند الاقتضاء » وهو الوق الاحتیاطی سواء عينه الساحب او أحد الظهرین 8 


۲۱۹ - ما يجب ارک عل علیم ال رو ستو : يجب أن + حرر البرو تستو 


طبقا للا صو ل المفررة EE‏ احضر ن 6 جب 11 ن شتمل عل 


المذكورة فى المادة ۱۸۲/۱۷۵ نجارى وهی : 


0 


ا صورة الكالة حرفا وصورة صيةة الق ور 6 جع الوت رات 


وأحوال الوفاء عند الاقتضاء المبينة فى الكبيالة ۲۳ » سواء 7 الموفى الاحتياطى 
معيناً من قبل الساحب أم المظهرين . وم تشر المادة إلى الضامن الاحتياطى لاجتال 
ا کون الضیان وارد 1 على ورقة مستقلة ایا اذا ثبت هذا 3 ذات الكمبيالة 
وجب إثبات صورته فى البروتستو . واذا حررت الككبيالة بلغة أجنبية فلا بجوز 


تقديم البروتستو الى القضاء إلا اذا رافقته ترجمة رسعية لللكمبيالة . 


۲ ل يشتمل اللروتستو على التنبيه الر “مى بدفع قيمة الكبيالة صوزامصهه 
واذا رغب السحوب عليه فى الوفاء عند ماشرع الحضر فى التنبية وجب عليه أن دفع 
زيادة على هبلغ الكبيالة المصاريف التى اقتضاها تحرير البروتستو . ذلك لأن الفرض 
اا ا أمتنع عر ن الو لوفاء فى وم الاستحقاة ق.وأنه قن تب على هذا الامتنا 


أله لا جوز 

و اعام احراءات دعوى متعلقة بالمفاس إلا فى مواحبة 

وکلاء لتفليسة ده لا( 9 رولستو لا یعتر دء بل هو عمل حفنای الغرض منه !ثبات 
الا متناع عن ادف بصفة رسمية . 

( بقول النس العر فى اأمادة ۰ ۸/۱۷ ۱۸۲ جاری : « وكافة ماوجد فا من الكتابة » 

و یقا بله فى النسخة الغ نسة  recommanditaires qui seront indiqués‏ وول ام ۰ وقد جنا 


الترججة فى التن . 


م۷9 


۰ 


اللجوء الى خدمات احضرن فوجب أن یتحمل السحوب عليه هذه الصاربف 
لا أن يتحملبا امامل . 

وك أن ذكر ف ارو تستو حضور من عليه الدقع أو غیا به وانتنان 
الامتناع عن الدفع والعجز عن وضع الامضاء أو الامتناع عنه . وأسباب الامتناع 
عن الدفع كثيرة فقد يدعى المسحوب عليه أنه غير هدین اناحب او أنه لم هلق 
منه مقابل الوفاء أو أنه عاجز عن الدفع . وليس من و تیه المحضر أن يعطى ة 
معية الى إحابات المد ن التى قد نتضمن تحميله التزامات جدددة يجاب ١‏ 
التى تحملها مقتضى الورقة التجارية » لذلك لا تعتير هذه الاحابات حجة ء 
الا اذا وقع عاما بامضائه أو حتمه ۲ تقو الادة ۱۷۵ تجارى : « 
الاعتراف بالدين فى تلك الورقة لا يكون حجة إلا اذا كان مضو 

ن العت زف » . 


۽ مجب أن بشتمل الروتنتو على البيانات الى يجب أن تشتمل علمها أوزاق 


ا حضربن » وي اسم ول حامل الكبيالة والعلن اليه واسم احضر ( ۱۷:۶ جاری) : 


و نصت الادة ۷ على أنه « جب على احضرین او الأشخاص المعينين لعمل 


البروتستات أن يتركوا ان عملت عليه صورة صحيحة منها وأن یقیدوها بعامها نوما 
فيوما مع مراعأة ترتیب التوار ریخ فى دفتر صوص منمر ES‏ 
العلامة اللازمة و یکون القيد فى الدفترالذ كور عل حسب امقر ز فيا يتعلق بدفاتر الفهر ست 
وان ۸ يفعلوا ذلك فيعاقبوا بالعزل وحم علهم بدفع المصاريف والتعویضات 
للا'خصام » وقد قصد القانون من هذا القيد الكامل فى دفتر خاص تفادى العواقب 


الوخيمة الى تترتب على ضياع ال . فقد بدعی أن البرو تستو لم محرر ؛ 


و بتعذر اثبات العکس ۲ 


ذا آجاب السحوب عليه « سأدفم » فيل بتعين على احضر اثبات هذه الاجانة 
1 ؟ ليست ننة الوفاء فى المستقبل ل لالى عن الوفاء . على أن نية الوفاء 
فى الستقبل مخفف خطر الامتناعع ن الدفع » وتفيد الالنزام فى الستقبل » ۳7 م 
بل 2 5 
إثيات التزامات جديدة . فاذا اعد ال مذه الاجابة فان يكون شا قوة 
ارسمية » ومجوز اثبات عدم صي ج لا إذا وقع عام المدين ( فو نتان ٩٥٤‏ ) ۰ 


0۱ مستخر ج دفتر البروتستو نمض دلیلا على وجود الكميالة الق قيدت وضاعت ( 9 


الاسکندر بة التجارية ۷ ماو سنة ۱۸۹۲ تق ٤‏ ۰ ۰6۳۱۸ 


— ۲۵۱ = 


وم بين القانون الجزاء الب على عدم اشتال البروتستو على البيائات السالفة 


الذ كر 5 ذلك سری ى القاعدة العامة القررة في المادة FEZ YY‏ م‌افعات و۲ و ۲۵ 


مافعات جديد » و فرق بين ألبيا نات الجوهرية 0 والبيانات المانو ة فیعتر 
نات الجوهرية التکلیف پلوفاء » و ثبات الامتناع عن الوفاء . آما ما عدا ذلك 
من البيا نات فلا يترتب علية بطلان الروتستو ) 

خطأ احضر انشغات ذمته بالسئو لية والزم 


لة اذا دب على هذا البطلان سقوط حو ق الخحامل ف الرجو ع 
لة فضلا عن مسئولية الحكومة طبقاً للقواعد العامة . 


۷$ سب ۵ درالم و ستو د تقوم مفام ۳ رو أصرى: البر وتستو اجراء 
مندوحة عنه ولا بقوم مقامه أ ی إجراء آخر وچب حرره حق فى الأحوال 
قب يبدو فا * حریره عدم ابجدوی منعاً لا بقع من رف با .وق هذا تقول 
المادة ۱۷۰ : 


ال 


رلا تقوم أى ى ورقة محررة من اناعم بصورة شهادة مقام ورقة 


تو المراعى فما الاجراءات المقررة إلا فى حالة ضياع الک بيالة النبه علمها 


و خر ر ورقة احتجاج acte de protestation‏ )¢ ۲ )0 ف البوم التالى 


للاستحقاق 0 أ لف هذه الو رقة ع. ال وسته الا شم تحت الک ۲۳ 
و ن "بر و ستو 2 من مجه 3 


۳ سبق » . و يشير هذا الاستثنا, » وهو ليس استثناء حقيقياً + إلى ضياع الكبيالة 


(سم ۲۱ وفیر ۱۸۷۷ 


الخمم عا يستفاد هه 


على تلك الورقة بصفة 
في 4 رر 4 


بالنظام العام » . 
۷ تقفى الادة ۱ من اون | لزي 1 برو استو لا محر ر 
لسکبیالات الا جنبية ولازا يمره آما ١١‏ 


حرر الا بالنسبة 
برو لستو 1012100 
لارا . واذا جرر , عدم أله عن | اي الم 

القانون الايطالى (م ۳۰۷ ) الاستماضة عن البروتستو » إِذا قنم امامل باقرار 

صادر من الدین فى میعاد 5 3 


مب ۲۵۲ ست 
ونصت المادة سوه تجارى على أن د عمل الرو تستو اعدم القبول أ 
المسحوب عليه أو تفليسه لا تترتب عليه معافاة حامل الكبيالة من عمل ال 
لعدم الدفع » وهن الطبيعى أن لایعنی نح ر بر رو تستو عدم القبول من حربز بروتسةو 
عدم افع » فالسحوب عليه الذى امتنع عن القبول لأسباب معينة قد تعوزه 
هذه الأسباب للامتناع عن الوفاء » فقد یکون سبب عدم قبول السحوب عليه عدم 


وجود مقا بل | لوفاء ولكنه تلنى المقابل 


إذا توق السحوب علية جاز لورثته اا بالوفاء لذلك جب مطا لبتهم بالوفاء » 


فاذا متنع الورثة عن الوفاء تحرر الرو تستو . 
وختلف فرض إفلاس السحوب عليه عن الفروض السابقة إذ أن المفلس 
لا يستطيع الوفاء لرفع يده عن إدارة أمواله » ک آن وکا ل فیس لا يستطيع 
الوفاء إلا إذا راعى إجراءات الافلاس التى تعمل علي قيق المساواة بين الدائنين . 
لذلك يكون من 13 ق الما ع عن الو ا رف آن ن الروتستو هو أيسر إجراء 
لاثبات هذا الامتناع . و حرر الرو ستو فى محل اافلس لافی عل و كيل التفليسة ٠‏ 
حالة القوة القاهرة . و بدمی أن القوة القاهرة تعنى الجامل 
من 3 تحريز برو تستو 3 ن يقوم ااهل بتحريره متى زالت القوة القاهرة . ويتدخل 
ال رخ ف حو ال انقطا 3 الو اصبلات آو الشغب لاعطاء ٠‏ هلة لحر 7 بر ارو ستو . 
و اذا اشعمات ال کيال على شراط ارجوع بلا مصار ريف أغنى ذلك عن نحرير 
برونستو » وعن مر اعاة المواعيد القررة قانوناً ( بند وه ) . 


65 = ف اعمرر الرو ستو : تقول المادة 1١0‏ : « إذا طالب حامل 
الكمبيالة من حوشا إليه وكانت مطالبته له بالانفراد وجب عليه أن یمان إليه 
البروتستو العمول وإن | و فه بقيمة الكبيالة یکلفه فى ظرف المسة عشر بوما النالية 
تا . مرو تستو المذكور بالحضور أمام المحكنة و زاد على هذا الميعاد مدة السافة 
التى بين عل المسدو ب عليه و عل اليل المذكور» ۰ و |ذا رفض‌رر الورقة وا لسحوب 
عليه تسم صورة ة ارو انی 9 آودعا با احضر فى البوم التالى قى الحافظة » بدأ میعاد 


المسة ل 0 0 ال أنبت فيه احضر الامتناع عن م الوفاء وهو اليوم 


سس رم عد 


1 


لذی تواجد فيه احضر فى حل احرر او ااسحوب عليه (۲ 


محا ك المختلطة ج ۲ بلاوس ۱۷۹ ) ۰ 


5 ۱ ۲ -- اشرام الرو سنو : صرحت محکة الاستژناف الختاطة فى . ۱۹۹۰ 


۰ 
عن اوراق نجارية مقبولة 


و 7 90 


قرا الح من باعطاء I SELE‏ رده علطت 
قم ا حضرين باعطاء شهادة دالة على البرو: ارد 


من مدين معين فى خلال السنة السابقة على تقد الطلب . ثم قررت المحسكنة المذكورة 


تكليف أقلام احضرین بتحریر كشوف أمجدية 


و 
ن البروتستات احررة فى خلال كل شهر عن الاوراق التجارية المقبولة » 


7 a. 
: هذه الكتو ف" نظ ۱۳ رار » و تقرر آن‎ 


رد و بر ر 2 ٣رر‏ 


كل رو تستو ملیخص ) إجاية المدين الذی حرر صده ارو تستو 4 


إنشاء « نشرة ارو تستات « "° bulletin des drotéts‏ 


0 بعدم E E‏ : 3 ا قيمة فد 5 بعك میعاد 


سرس ق ۳( 


اقتبس هذا النظام من التانون الباجيكى فقد قضت المادة ٤٤٣‏ من قانون الافلاس 


بريل سنة ۱۸۵۱ باشهار البروتستات فى جدول معد لذيك فى کل حكنة مجارءة . 


لخطيرة المترتية عل على إشهار البروتستو لدلالته بصفة علنية على الضيق الذى وقم 


وتا رمق اناه 3 القا نون الباجک لهدين تفادى هذا الاشهار إذا أوفى قبل قبد 
جدول الیرو تستات . و مجانب هذا امدول الرسی تقوم بعش الصحف بنشر هذه 
ال رونستات تحت مسئو ايها ( راجم کتاب الأوراق التجارية لا ستاذین عبد الفتاح السید بك 
ودسرنو ص ۱۹۰ ؛ وديق » رسالة السندات الاذ نبة ص ۳۲۷ ) . 
(0 حکة اسكندرة التجارية ۲۳ سبتمير سنة ۱۹۲۹ جازيتة اجام المختلطة ۰.۲۲ 
۹ - ۱۹۱ 
(۳) محكمة اسكندرية التجارءة کو سنة ۱۹۲۹ حازيتة الحا ك الختلطة ۰۲۲ 


۱٩/۸ حس.‎ ۹ 


سب ۲۵ — 


افضع الان 


فى الوفاء بالوام طة 


۱) 


5 ۲۲۰ - فى ماش الوفاء الواسط : وهو قيام شخص وفاء الكمبيالة 


ولو أنه غيل مازم بوفائها فى الفترة القصيرة الواقعة بين سباع المي عليه عن الوفاء 
ونحرر البروتستو . وحصل الوفاء بالوا اسطة ۳ لإدعاوى الرجوع الى تر لب 
على عدم 0 وفاء الكمبيالة 5 وتقول المادة ۷۱۰۷ جاری DJ:‏ الکمیا | لة المعمول عمها 


٤ 
ارو ستو جوز دفع قيمتها م ن أى شخص متو 9 ن ساحما او ع اد محیلم‎ 


و تن 


و نصير إثيا ت التوسط والدفع فى ورقة الوا 


فى ذطا » وتقضی قواعد 
و 2 و 


ی 

القا نون الدنی بأنه لامجوز للدائن أن برفض الوفاء الحاصل اليه ( م ۳۳ مدنی جدید ) 
وأن کون لموق 2 الرجو ع بقدر ما أوفاه وأن لايحل محل الدائن (م ۳۲۹ 
مدنى جديد ) . ولکن انون ن اعجار ری قضی بحلول الونی بالواسطة محل الخحامل حاولا 
قانونياً » بشرط أن حصل الوفاء فى وقت عمل روتستو عدم الوفاء » حفا للناس 


على الدفع بالواسطة ( م مه١‏ تجاری ) . 


8 ۲۷۷ -- ر ی الى دو في بالواسط: : جوز لكل شخص غير ملزم بوفاء 
E‏ 


الیکمی 


حل الخامل فيا له من الحقوق »يمافىي ذلك السحوب عليه غير القابل للسكمبيالة 
وذاك لأن الوق بالواسطة إذا كان ملزماً بدفع الكمبيالة وأوف قیمتها استحال 


ن بدفع بالواسطة فی وقت محر ر البرو تستو » والا فقد حقه فى الحاول 


عليه الرجو ع » و الوفاء بالواسطة يقتضى ارجوع . ولا يستطيع الوفی أن يعطى 
لنفسه جق الرجو ع إذا قام بوفاء با الزم به ,دون آن کون له حق الرجوع . 

وقد يكون للسحوب عليه مصاحة و فى أن وق بالواسطة لک يرجع على الظهر بدلا 
من رجوعه على الساحن فقط لو دفع کسخوت عليه , 


8 ۲۲۲ - فى صم المورلى بالواسطن : قد ايكون الوفی باواسطة و کیلا 
عن أحد الملتزمين بالوفاء إذا وق بناء على أمره » وقد یکون فضواياً اذا م ينديد أحد 


Paiement aprês protêt ou par intervention ou soüs ۳۳0۵6 ou pûr () 


honneur. 


سب ۲۷۵۵ — 


وجب على الموفى بالواسطة أن مخبر عن اس سم من حصل الوفاء لصلحته . . ولهذا البیان 
أهمية لأنه يعين مدی حق جو الموق . وحصل الوفاء بالواسطة عن الساحب 
أو عن أحد الظهرین آو عن أى شحص ماتزم دقع قيمة الكبيالة كالقابل 
أو الضامن الاحتیاطی (م ۱۰۷ تجارى) واذا لم يعين الموفى اسم من أو لمصلحته 
يفترض أنه قصد الحصول على كل حقوق الخامل ". 

5 ۲۷۳ ۲۷- فى كيف الوفاه بالواسي: : المسحوب عليه هو اللزم أصلا 
وفاء الكبيالة » ومن الرغوب فيه لمصاحة الضیان أن حصل الوفاء معرفته » 
لذلك اشترط القانون أن لا محصل الوفاء بالواسطة إلا إذا ثبت امتناع السحوب عليه 
بواسطة روتستو وهو و الطريقة ارم عية المقبولة لائبات الامتناع عن الوفاء . 
إثبات الوفاء الوا ط لة فى البروتستو (م ۱۵۷ LE‏ تیم ون هذا 
الوفاء قى الوقت الذى نحرر فيه احضر البرو تستو» و كيف سفق أن تواجد فى هذه 
اللحظة شحص متأهب للوفاء ۶ الحقيقة أن الوفاء بالواسطة لا حصل إلا إذا أشعر 
الساحب أو اج المظهر بن الوق بالو اسطة لحضر أمام الحضر مع السحوب عليه 
فيتسلم الكبيالة ويثبت تدخله فى الرو تستو . 

وليس لاحامل أن برفض الوفاء الحاصل من ع المتوسط فاذا رفض الامل الوفاء 
حاز للمتوسط أن يعرض اوفاء عر ضاً حقيقياً بواسطة محضر . فاذا أمعن الحامل 
فى الرفض أودعت قيمة الكبيالة فى خزانة المحكمة . وهذا بعكس القبول 
بالواسطة حيث لا بلزم الحامل بالاكتفاء بقبول أى شخص يتقدم لقبول الكمبيالة . 


وذلك لأن القابل بالواسطة بلتزم بالوفاء دون أن وى وقد يكون معسراً . 


5 6 ۲ ۲-- فى آثا/ الوفاء بالواسيك : بحل الوفی بالواسطة عل الحامل 


مه 


فى یع حقوقه فيحوز ماله من الحقوق وتحمل ما عليه من الواجبات ٠‏ 


(۱) عقوى المولى بالوابط : محوز الموق بالواسطة كل حقوق الحامل 
على مقا بل الوفاء » فيجوزاه أن بسحب كبيالة رجوع وأن برقع حجر عفظاً 
وليس للضامن أن يطلب أجلا قضائياً ٠‏ لكنا نسارع الى القول بأن الموق بالواسطة 


واتاج 4 بتد ۳۳۷ 


۲۷۵ 


ی امل الكمبيالة وإنما موز حقوق من 
اذا حعمل لز سط عن الساخب رئت ذمة - 


رئت ذمة من بعده مم )1۸۴ تجاري ) ١‏ 


)۳۲ زازعا ا موق بالواط: : يازم ا1 وق ماعل الحاهل 


۳ ۲ 
فيا يتعاق بالاحراءات الواحب استيفاؤها فیجب أن بعلن رو ستو عدم الوا 
4 3 


إلى الضامن الذى يزيد مطا لته ان رقع عليه الدعوى فى ظرف اخمسة عشر نوما 
اال لبرونستو . 


0 
۱ 


و ۲۷۲۵ - فى التزاصم على الوفاء ‏ : أشار القانون التجارى الى حالة 
يندر وقوعها وه تقدم عدة أشخاض للوفاء بالواسطة فقال : « إذا تراحم عدة 
أشخاص على دفع قيمة الكمبيالة بطريق التوسط يقدم مهم هن يقر 
منه نزاءة للسسئو لين أكثر من غيره واذا تقدم لدفعها من كانت مسحوءة عليه 
في الأصل وعمل عليه البروتستو لعدم قبوله‌یکون مقدماً على غيره 6 (مةه١‏ تجارى) 
فيفضل من نوق عن المظهر الأول على من بوفی ۶ عن المظهر | الثاتى ٠‏ ويفضل هن وى 
عن الساحب على من بوق عن أحد المظهرين لأن الوفاء عن‌الساحب یبری» ذمة هیع 
المظهرين .. لكر ن القانون قضى بعد ذلك بأنه اذا تقدم لوفاء الكمبيالة من كانت 
مسجو نه + عليه فى الأصل وعمل عليه البرو ۳ و اعدم قبو له كان ۳ على غيره . 


0 


والفرض هنا أن لاحم حمل من اسجوب عليه ومن متوسط آخر ر عن أحد 


الموقعين على ااسكمبيالة فیفضل السحوب عليه لأن سحب الكمبيالة 3 المسحوب 
عليه مجعله الو 9 1 آماغره فهو فضولي و إذا تز ولى على الو فاء 
فضل الاول 4 تزاح الو فون ن بالوا اسطة وقدبل الو فاء ن ناهر وؤائه 
إبراء كر عدد من اا فلا يجوز لهذا الوفی الرجوع إلاعلى الملتزمين الذين 


کان يمكن أن برجم عليهم الوفی الذی مری* وفاؤه أكبر عدد من الملازمين . 
مثال ذلك : إذا تزاحم على الوفاء متوسط عن المظهر الأول ومتوسط عن المظهر 


Pluralité ef concurrénce de payeurs par intervention )١( 
؟) لا کور بند ۱۳۰6 وتالیر بند ۱۵۱۷ وثال بند ۱۹۷۹ ولیون كا‎ 
1۸۰ بند‎ 


س ۲۵۷ — 


الام ا لوفاء من م هذا الأخير فلا جوز للموق بالواس ظة أن فج على المظهر 
الثانى أو الرابع لأنه لو لو قتبل الوفاء عن الظهر الأول لترتب عليه راءة الظهر ن 
اللاحقين » لذلك لا بستطیم الوق بالواسطة فى هذه الالة أن يرجع إلا على الظهر 


الاو اا 


لفمع الثّالث 


ف دجوع ۳۹ مل على الضهان 


ر 


امل الكبيالة العمول عنها برو تستو عدم بیج أن يطالب الساحب و کل واحد 


65 - فى دعوی المار, : نصت الادة ١١4‏ نجاری على أنه « جوز 


من الحياين بالا فراد آو جم 2 و جوز ا بضا لکل و واحد من المحيلين ن مطالبة 
الساحب و احیلین السابقين عليه على الوجه المد كور »6 ۰ ويلاحظ أن هذه الادة 
أشارت: فقط الى اللتزمین الذنن يتعين على اامل اتباع إجراءات خاصة قبلهم 
إذا أراد الرجوع علمهم بدعوی الضان . وم تشر الى دعوى الحامل على السحوب 
عليه القابل ذلك لان هذه الدعوى لا تتوقف على مراعاة هذه الاجراءات ۲ 

شر المادة الى الضامن الاحتياطى » لأنه عتبر کفیلا متضامناً 
مع مضمو نه ره ۰ تجارى ) ععیی 7 تحمل كل التزاماته و يشتمتع 
کل حقوقه . لذلك تر رفع دعوى الضمان ن على الضا امن الا حتیاط ی بعد ګر بر اابرو تستو 
وبول القيام بالاجراءات الخاصة فى المواعيد ای قر رما المادتان ۱۰6 وكدا جارى 


إذا كان ضرامناً احتیا ط لاد الازمن الذن تسری عليهم تلك المواعيد 6 


وفد انفرد القانون المصرى بالنص على أن « مطالية الساحب فقط تری» 
الحياين »> ومطالية حده تترىء الحياين بعده الذيرن 0 حصل مطالبتهم « 
(م ۱۹۶ جاری ) . 

و موز للحامل أن ,طالب الضان تمعين أو بالا ن بقصر الطالبة 


على بعتم . وهو ما يعتير ننيجة اتضامن الو قعر 


( لا ياعزم الحامل قبل حرر السند الاذ 


بعلاقته بالظهرين ( سم 5؟ فبرایر سنة ۱۹۳5 تق ۸ 0 ۱3 (. 


ره 
۰ 


65 - فى دعوی اماعل الر تراد : نصت الادة 156 تجاری 
على أنه 2 إذا ظال نب حامل رو حولا إليه و کانت مطالبته له بالافر اد 
وجب عليه أن يعلن إليه البروتستو المعمول » وان ۸ بوفه بقيمة الكبيالة بكلفه 
فى ظرف انمسة عش رد التالية ۳ ار و تستو الذ كور بالحضور مام الحكة 
وزاد على هذا ايعاد د مدة المسافة الج ی بین محل السحوب عليه ول احیل الذ کور» 
و زاد هذا الميعاد بالنسية للساحب والمظهر بن المقيمين فى القطر المصرى ف الكبيالات 
ا به عر لى الحارج على الوجه البين فى الادة مجاری التى تقول : « بعد عمل 
ارو تستو عن ع اللكمبيالا لات السحوبة من القطر الصر ى المستحقة الدفم فع فى الخارج 
حصل مطا لبة السا احبن! ۱ و امحیلین ال با اقطر رالمذكور فى الو انید الآ بيامها : 
علاثة کچ لبلاد الدولة العلية الكائنة بقسم آوروبا القار و لبلاد فرنسا أو إيطاليا 
أو استريا (المسا ) و أن هه !اعدا ذلك من البلاد الق في ساحل البحر المتوسط 


لاد و روباء وسنة یع أل لبلاد و ال و ع بل هذه امو اعيد قدرها فى حالة حصول 


0 
رويزا 
۲ 
1 


اجب عا لى اذامل اتباعبا فها یل : 
و ال من رد الرجوع عليه كالضامن 


اتید ی الاجر اءات 


ن الرونستو إلى الظهر 


تجارى ) . 


1 
3 
۰ 
0 


(ب) إذا ۸ ذعن الظهر لهذا الاعلان وجب على الحامل أن يبعث إليه بتكليف 


بالحضور أمام المحكرة الختصة . 


وهذان الاجراءان مستقلان عن بعضهما . ولكن جوز الاكتفاء باعلان 
الروتستو والتکلیف بالحضور فى ورقة واحدة تفادياً من كثرة الضاریف . ويم 
كل ذلك فى المواعيد السابق ذكرها . 

ويلاحظ أنه إذا كان اليوم الأخير لامواعید المذكورة عطلة رسعية فلا عتد 
هذا الميعاد إلى يوم العمل التالى » فى حين أنه إذا وافق بوم تحر البروتستو بومعطلة 
رسمية حرر الرو تستو في اليوم الذى بعده( م 0١/رتجارى‏ ) ويرجع هذا الاختلاف 


)١(‏ تفترض المادح أن الساحب قدم مقا بل الوفاء ¿ والا فلا راعى فى حقه مواعيد مطلقا 
( سم ۱۷ ابريل سنة ۱۸۷٩‏ جموعة رمية مختلطة ج + 6 ۲۷۳ وسم ۲ لولمه سنة ۱۹۰6۵ 
ی ۰۱۹ ۳۱۱ و۱۷ ريل سنة ۱۹۰۷ تق ۰۲۰۱۰۱۹ 


سس ۵14 ۷ س 


إلى أن تحرير الرو تستو جب أن بقع في البوم التالى يعاد الاستحقاق » آمای‌دعوی 
الضمان فقد أعطى القا نون للحامل ميعاداً طو بلا لاقامما » ونی مقدوره أن لا :2ص 
حى اليوم الأخي ر لميعاد رفع الدع اوی : 
وعمصل التكليف بالحضور أمام احکمة التی بقع فى دائرتها عل وفاء الكمبيالة » 
محل المدعى عليه )م ۳ روم مرافعات 1 جوز المدعى عليه طلب 


هل لادخال ضامنه في الدعوى 


5 - فى دعوى الحامل ماع : جوز للحامل أن بطالب كل الضان 


وتبدا مواعید تکليفهم با حضور هن يوم حرر الروتستو » مع مراعاة المواعيد 


الخاصة بكل واحد مم المبينة في ااواد ۵ و۱ وفى هذا تقو ل الادة ۱۰۷ 
د إذا طالب حامل الكمبيالة چم« امحیلین احب ۳۳ كان له بالنسبة لکل 


2 


واحد ممم الميعاد المبين في المواد السابقة» ناك 1 1 ۵ ۰۱۵ ۱۷۲ ۱۷۷۰ ) 
تحد ید ميعاد ین باحضور عند تعدد محلات المدعى علممم © أقم 


ى 
e ۰ 1 A ۷" 5‏ = 0 214 ۱ 
كمة الختصة. اد ۱ ن تسل فيه الضامن ورقة التكليث 

یت اد 2 


ذ 
ق 
۳۹ 


ا ام ۱ ۰ 
ر » فيختلف باختلاف . وإذا أسقط احامل احد الظهر بن 


. وهو ما دل على أن تضامن الضمان 


كمة الختصة م ي بقع فى و ۵ ¿ اختصا 1 


احل الذى 9 ذه يداول الورقة التجارية 


0 


ف 3 موص وع دعوى ال ر موع : يستطيع الجامل الذى اذ 

القا نونية مطا لبة الساحب والمظهربن 4 بالتزامهم قدم مقابل 

انون مقدار ما بطا لب به الحامل إلا فى صدد كلامه 

فى كبيالة الرجوع (م ۱۸۳ تحاری ) ولا ناء فى أن مقدار ما بطالب به الحامل 
الساحب وااظپرن عب أن لا ختلف باختلاف صور الطا لبة » إذليس من العقول 
( وتقول اللادة ٩۲‏ مرافعات جدید « ف الواد التجارة یکون الاختصاص لحكة الدعی 


عليه أو لادحكة ای ذ فى داگرتا تم الاتفاق و سیم ابضاعة آو الى ىه A‏ الوفاه 6 7 


17 


زا ات 

أن مختلف تبعاً للطريقة الت اتبعبا الحامل فى الر جو ع على الضمان لذلك تسرى المادة 
السالفة الذكر على الضمان ويستطيع الحامل أن يطالب يما بای : 

+ اصل فيئة الكبيالة . 

۽ س الفائدة من يوم ارو نستو » و نی هذا تقول الادة ۱۹6/۱۸۷ 2 فائدة 
أصل قيمة 2 الكمبيالة العمول عنها رو نستو عدم الدفع نحسب من يوم ارو نستو » 
وقد خرج القانون التجاری عر عن القانون المدتى الذى قضى بأن الفوائد لا تستحق 
إلا من يوم المطالبة الرسعية ۰۱۱ کا أنه خرج عما قضت به القواعد التجارية 


a 5‏ م : 5 5 4 ۳( EK‏ 2 
من أن إثبات تقصیر المدين mise demeure‏ هآ نی لديون التتجارية يكون باى فعل صادر 


من الدان يلم عن نبته فى حصول الوفاء . 


ويترتب على نحرير البروتستو سریان الفوائد من ن ناريخ تحربره ولو حرر بعد اليوم 
التالى لیعاد الاستحقاة ق الا فى الأحو ال الى نص ی علما القانون و قح فما صراحة 
سقوط حق الحامل قى الطالبة ( الواد ۱۷۱-۰۱۰۵ جاری ) ِ 

و جوز للحامل 3 زيادة على ماتقدم المطا ليه عصار يف الصرف frais de change‏ 
بين امحل الذى صدر فيه ال ول وفاء السکمییا 2 هد 

من مصاريف البروتستو » وغيرها من المصاريف المشروعة » كصاريك 
المراسلات . والمصاريف القضائية في حالة رفع الدعوى على الضامن 

۽ فوائد هذه المصاريف اعتباراً من يوم التكليق بالحضور وف هذا تقول 
المادة مه ١‏ /رهم ١‏ نجارى: «أما فوائد مصاريف البروتستو وفرق السعر فى الرجوع 
وغير ذلك من المصاريف القبولة قانوناً فلا تحسب إلا من يوم تقدع الطاب أمام 
المحكة طلباً رسيا » . وقد اتبع القانون التجارى فى احتساب فوائد هذه الصاریف 

مادة € ۱۲ مدلی قدم و۲۲ مدق جدید ونصها « إذا كان محل الالمرام فاا 

من النقود وكان معلوم القداز وقت الطلب وت خر ر الدين فى الوفاء به كان ن ملزماً بأن دقع لدان 
على سبيل التعو يض عن التأخر فوائد قدرها أربعة ف المانة فى السائل المدنية وخسة بق الانة 
ف السال التجاربة وتسرى هذه الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية بها إن لم حدد الاتفاق 
أو المرف تاريخاً آخر » وهذا كه مالم ینس القانون على غيره » . 

(۰ تود المادة ۹ هذا الرأىحيثقالت ق أعلن برو نستو عدم اليئ لااو بدفعوا 


قمتا هم فنا ریک البروتستو ومصاریف الرجو ع € “frais de protêt et de change”‏ 
ا 3 


ست — 


القانون الدنی ( م ۲۲۰ مدنی جدید ) وخالف ما أخذ به بالنسبة لفوائد أصل قيمة 


الكمبيالة (۴ ۷ جار ی )۰ 


ر 


لى سط الطال بمر م صا بف : أسلفنا الكلام فى شرط المطالبة 
بلا ا بند ٠‏ ) . وقلنا إن من أثر هذا الشرط إعفاء الحامل هن تحرر 
بر و لستو و من ن مرا الواعید القررة فى مادنى ۱۱۵ و ١85‏ للرجو ع عی‌الضیان. 
وقد یضع هذا الشرط أحد الظهرین » وفى هذه الخالة لا يعنى حامل الكمبيالة 
من عمل نی و ولا من الاجراءات اللازم استيفاؤها لفظ حقه فى الرجوع 
على المظهر بن السابقین على من كنتب الشرط الد كور ۱۲ (م سدور ۱۷۰ تجاری) 
والذی اد من هذه المادة أن الظهرن اللاحقين لمن وضع هذا الشرط 


استعمد ون منه , 


ارات 


ی دعاوى دس الملتزمين ۲ 


8 - فى مس الاتزم الموثى فى الرموع : إذا استوفى المامل 


قيمة الكمبيالة من أحد اللتزمین » فهل يتحمل هذا الأخير عب“ الدین بصفة قطعية 


أم يجوز له الرجوع ۶ جب استعراض أحوال اللتزمين بدين الكبيالة لتحد يد كز 


الموفى قبتل كل واحد مهم . وسيتناول البحث المسحوب عليه والساحب اللذن 


قد لا يكون لما حق الرجوع » والمظبر والضامن الاحتیاطی والقابل بالواسطة . 


( تقابل المادة | لفر نسية 5 عة ١‏ هع زيادة » على امحبلين السا بقن » لذلك . اختلفت 
الا راء فى فر نا فا إذ ذا كان پرون اللاحتون يستفيدون من هذا الشرط ۰ ومن راق 
الاستاذ ليون کان (ج؛ بند با ام يستفيدون من هذا العرط . ا ذلك ( باردیی 
ج ۱ ند ۱۲۰ ) ونصت المادة ۱۵۰ من لقا ون اكت ”م الجديد على أن لا يستفيد 
من هذا العرط الا الظهر أو الضامن اتا 7 وضعه . وپذا المع القانون الوحد 
( م +١‏ ) تطبیقاً لقاعدة استقلال التظهیرات والادة 4 من مشرو ع قانون الكمبيالات . 


Actions récursoires des obligés ۰ 


> ¥ 


75ت اموب عل : ١ ١(‏ ) إذا استولى المسخوب عليه عى مق بل الوفاء 
وأو اسكمبيالة نبو لا ب دوا ذيكونآ أوفى ديناً فى ذمته آماا ذا وق على الکشون 
ل 


جاز له الرجوع على الساحب أو على الم بالسحب 


و ليس للمسحوب عليه الذى أفى قيمة الكمبيالة حق اأرجو 3 ع على الظهر 


الا اذا قبل أو أوفى الكمبيالة بالواسطة» فیحوز فى 
| الأخير 


حالة التوسط كل حقوق 
الحامل قبل من توسط لصلحته » و قتل ضیان هذ 
لقانوی الذى يستفيد منه المسحوب عليه . و مبذهالكيفية مستطیع اس على الا مس 
بالسحب ؛ أو على الظهرین ؛ وهذا هو ما يعطى فائدة عملية لرفض السحوب عليه 
الول واوا کنتخوب یه وقبوله أو وفائد بلواسطة, 


0 


59 = السامب :0 اذا لم يقدم الساحب مقابل الوفاء وأوفى 
فهو لا بعد و أن > ون أً وق دنا الم به بصفة أصلية » ولا محل للتسائؤ لعن رجو 
إلا اذا سحبت الكمبيالة لذمة الغير وقبلها السحوب عليه فهو يحل محل الحامل 9 
من الحقوق ولا يستطيع المسحوب عليه القا بل الاحتجا ج بأنه لم يعلق مقابل الوفاء . 

واذا اضطر الساحب الي الوفاء و كان قد قدم مقابل الوذاء الیالسخوب عليه جاز له 
الرجوع على السحوب عليه الذى أخا بالتزامه . فاذا وقع السحوب عليه على الكبيالة 
بالقبول استطاع الساحب مطالبته وا التزام متفر ع عن الكبيالة » واذا امتنع 
السحوب عليه عن القبول داعاه الساحب لاستر e‏ مقابل الو اء و کانت هده 
ن منه القایل ٠‏ 


۰ 


ِا 
الدعوی مدنية أو تجارية تبعاً لصفة الدين الذى تكو 


لو 
و 


٩‏ ۶ ۲۷۳ سم ارس : (۳) يعد أن بيذت المادة ١54‏ جاری حق الخحامل 
الذى لم بستول على قيمة الكمبيالة فى الرجوع على الساحب وعی كل واحد 
من انظهرن‌بالاتفراد أو جميعهم مضت تقول: « و جوز أيضاً لكل واحد من الحياين 
مطا لبة الساحب والحيلين السابقين عليه على الوجه المذكور » . و لاحظ أن للمظهر 
فوق ما تقدم » حق الرجوع على المسحوب عليه القابل . ثم قررت المادة 1١4.‏ 
أن « لكل واحد من الحيلين حق مطالبة من له الرجو ع عليه بالا تراد أو الاجتاع 
في عين المواعيد المذ كورة ؛ وتبتدى” هذه المواعيد بالنسبة له من اليوم التالى لتارخ 


— ۳ 


تكليفه بالحضور أمام احكة » و زاد هذا الیعاد بسبب السافة فى دعوى الرجوع 
كا هو الال بالنسية لدعوی الامل الباشرة » و تسری ال مادثان ۰ و ۱۹ 6 
مع صراعاة موطن الظهر الذى رفع دعوى الرجوع > لا محل وفاء الكمبيالة 

واذا استثنينا هذا التحفظ » سرت على الظهر تفس الواعید والاجراءات الخاصة 


الام . 


وقد تنبه القانون الى حالة الظهر الذی أقيمت عليه دعوی الضیان وقصد 
الرجوع بدوره على ضمانه ٠‏ ولکنه لم تنبه الى حالة الظهر الذی أوفى باختباره 
قبل الطالبة . والمعقول أن يبدأ ميعاد امسة عشر بوماً من الیوم التالى للوفاء ويثبت 
هذا اليوم بتار شخ الخالصة أو أيه طر رقة أخرى انات 4 

واذا أراد المظهر الرجو ع على الو قعين السا بقين » وجب عليه تكليفهم بالحضور 

فى المواعيد السالفة الذكر » وإلا سقط حقه فى الرجوع . !ما اذا أقام الحامل 
الأخر دعوى المطاابة على کل الظهر بن وآراه حدم الرجو ع على المظهر بن 
السابقین » فلا ياتزم الظهر بتجدد بش بالحضور » کالو رفع الحامل دعوی 
على الظهرین : (ب) و(ج) » وأراد ( برجوع على (ب) فلا يلتزم باعلان (ب) 


ورقة تکلیف بالحضور » ذلك لأن 3 ا ل ۳ الحامل فا له من الحقوق 


أى فى إجراءات المطالية ونی الحم الذى بصدر بعد ذلك ولا تفقد تلك الاجراءات 


. ۱ ا ۰ م 2۳1 
ولا هذا الح قوتما مضى ميعاد اخمسة عشر نوما 5 


ولج دد طيع المظهر الرجوع على ضمانه بجب أن لا بقع منه خطأ فى الوفاء » 
اذا اوق الى حامل ممل » دون أن حعج عليه سقوط حقه سبب الاهال » 


۱ 


فقد حقه فى اارجوع على الظهرین وعلی الساحب الذی قدم مقابل الوقء 
الي السحوب عليه . 


( ليون کان ورينولت ج ٤‏ بند ۳۹ 

۱ تالبر بند ۱۵۶٩‏ وباریی ۱۱ فبرار سنة ۱۸۸۰ .لوم سل متام سنة ۱۸۸۱ 
ص ۰۱۱۳۱ وعكش ذلك ليؤن کان ورینولت ج ٤‏ بند ۲۹۰ حبت بری أن نصوص القانون 
صريحة فى ظرورة رجوع المتاهر فى المواعيد المبينة فى الواد ۱۷۱/۱ ۱۷۰/۱۸9 


و ۱۷۷/۱۷۰ 


سس ۲۷۷6 سب 


8 ۲۳۵ - الصا اندمتباطی وا موفى بالواسط :(4) وها بستطیعان 
الرجو ع على من عملا لمصاحتة ؛ وعلى ضانه . و یتحملان و اجبانه » کا آهما همتعان 


محقوقه ( م ۱۳۹ و ۱۰۸ تجاری ) . 


۳5$ ى عرم وراز طلب ميعاد تددفءال “مان, : يسبب يات 


الساحب لمظهرین وضان كل مظهر لمظهرن اللاحقين عليه جوز لكل مظرر 
الرجو ع بالضیان على واحد أو أكثر من المظبرين السابقين عليه ومجوز أن تكون 
ذعوى الضمان أصلية أو فرعية » ولكن لا جوز لاندعى عليه الأصلى طلب ميعاد 


لا دخال ضامن في الدعوى 1 
لشیع الاس 


فى اج التحفظی 


5 - م افاعل فى نو قبع هب تحفظى : نصتالمادة ۱۷۳ تجارى 
على أ نه« جوز امل الكنبيالة العمول‌عنا برو تستو عدم الدفع زيادة على ما له من حق 
المطالبة على وجه الرجو ع » أن يحجز م:قولات الساحب أو القابل أو الحيل حجزاً 
تحفظياً بشرط مراعاة الاجراءات القررة لذلك فى قانون الرافعات » . وهو ما يعتير 
تطبيقاً اب‌ادة ۷4+ مرافعات قدي الی تقول : « مجوز لكن دائن أن يضم الجز 
التحفظى بأهس من القاضى على أمتعة مدينه الذى ۸ يكن له حل مستقر بالديار المصرية 
والمادة ٠۷٤‏ مرافعات قدي الى تقول: « و كذلك يجوز لكل حامل كبيالة أو سند 
إذ عمل عنه اابروتستو لعدم الدفع فى الأجل أن يضع الحجز التحفظى على منقولات 
و بضائع مدينه لاجر ولو كان له محل بالمملسكة المصرية سواء أكان المدين الم كور 
شاحباً للكنبيالة أم قابلا ما أم ميلا مها بشرط سبق إعلان الروتستو للمحجوز عليه 


أو |خبارهبه ۲۳. ونصتالمادة ۰۰۱ من‌قانون‌الرافعات الجديد على أنه يجوز للدائن 


۰ اعتبر القاتون التجارى الایطای الكمبيالة ندا واجب التنفيذ titre exéoatoire‏ 
بالنسبة الا صل واللحقات . آما الكبيالة المسحو بة من الخارج والستحقة الوفاء فى إيطاليا فیکون 
لها هذا الأثر' إذا آجاز قانون البلد الذی أنشئت فيه الكمبيالة ذلك ( الواد ٩۳‏ ه٠‏ 
من قانون الأوراق التجاربة الصادر فى ١4‏ دیسمبر سنة ۱۹۳۳ وهی تقا بل الادة ۲۲۳ 
من الةا نون التجاری الایطال الصادر فى أول يناير سنة ۰)۱۸۸۳ 


— ۳۹۵ — 


بوقع ال حجز التيحفظى على منقو لات مد دنه ذ ذا كان الدائن حاملا کا يال 
سند حت الاذن و کان المدين تاجراً له تو وقيع على الكمبيالة أو السند بلزمه بالوفا 
حسب قانون التجارة « وقد حذف النص الجديد کل إشارة إلى عبر بر و تستو 


أن 
أو 


و لاس می ى هذا ا نه لا يشترط لتوقيع الحجز جر بر برو تستومادامت‌الادة ۱۷۳ نجارى 
ما زالت تشترط تمحر بر برونستو ولو أنها لم تشر إلى اعلا نه ای احجوز عليه 
أو إخباره به لتوقيع الحجز اكتفاء بالقو واعد العامة وهی تقتضو ی اعلان الضامن 


بالبرونستو قبل توقيع الحجز على بضاعته , 


HT" 7 0‏ 1 اد وه ۰ 

6 ى نول راطو : يشترط لتوقيع هذا الحج 

. ۲۱ أن يكون بناء على طلب حامل المكمبيالة الحائز لما فعلا‎ ١ 

؟ س أن يكون احجوز عليه تاجراً مانزماً مقعضى كبيالة أو سند |ذق» 


فلا جوز الحجز على المسحوب عليه غير القابل » على الرغم غر من أن ا امل يتملك مقابل 
الوفاء و انه يستطيع الطا لبة ذا القا بل الوجود لدی لك E‏ 


ومع‌آن الادة ۱۷۲ جارىم تشر إلى الضامن الاحتیاطی الا اه جوز توقیع 
الحجز عليه » ذلك لأ نه یتحمل کل التزامات مضمونة ( م ۱۳۹ جارى ) وقد انفرد 
القا نون الصری ف المادة ان وتان ضرورة إعلان الضامن الاحتياطى 
لمظبر الكبيالة و لنفس المظر اكور وهو ما تقضى ي ‏ القواعد العامة ( أنظر 
ب ۱۷۲ ) . 


س فترض الحجز التحفظى إعلان رو تستو عدم الدفع إلى احجوز عليه طيقا 
لقا نون الزاقات القدم 2 محر هذا البروتستو فى الميعاد القانوتى ۳ وإلا سقط 
حق الحامل فى الرجوع على المظور ار 
لکن المادة ٩۰۱‏ من قانون الرافعات ا مدید لا تشترط هذا الاعلان ولو آله واحب 
اسا ا 

۱۷۹ استثناف مختاط ۲۳ مارس ۱۸۹۳ شق ه ل‎ )١( 

١‏ لا یشترط اصحة الجز أن یکون البروتستو زر ق ايعاد » بالنسبة لهسحوب علية 
الةا بل ولخرر الورقة التجارية ( بحث القاضی فافتك فى جازيتة الحا كم احتلطة ۱۳ ۰ ٠١‏ ) 
ذلك لامما لایستطیمان الاحتجاج على المامل بسقوط حقه ف الطالبة بسبب التأخير فى محزير 
البروتستو ( عكس ذلك عبد الفتاح السید بك ودسرتو » الأوراق التجاريةء ص ١١9‏ ) . 


کل س 
و دم طلب ال حجز إلى قاضى الأفور الوقتية juge de service‏ بالمحكة الا بع 


1 1 5 1 ۲ ۶ ۰ 
لها موطن احجوز عليه ليأذن بتوقیع الحجز » و جوز للقاضى إذا رای أن علم 


الدن بصدور الا بالحجز عليه قل محمله على الوفاء أن قود ام مل > تزيد 


على ثلاثة أيام من تاريخ إعلان الأ لامحجوز عليه ٠‏ 

وهذه الرخصة تفيد بالنسبة للتاجر الذی تتأثر سععته التجارية بتوقیع ا حجز 
(مادة 4 ٩۰‏ مسافعات جديد ). وجب أن یمان الماجز إلى احجوز عليه محضر الحجز 
والأى الصادر به إذا م يكن أغلن به من قبل وذلك فى ظرف ثلائة أيام من تاريخ 
توقیعه وإلا اعتير كان م يكن : وبحب أن يشتمل إعلان حضر ا حجز على تكليف 
بالحضور أمام المحكنة فى المواعيد المعتادة لسماع الح شبوت الق وصحة الحجز 
وإلا اعتبر المج رز کان لم يكن ( م ٩۰۵‏ مرافعات جديد ) : 


الفسيع السا 
فى كبيالة الرجوع 

§ وم ۲-- محومبات : قد يحتاج حامل الكمبيالة التى حل ميعاد استحقاقها 
والتى لم دفع قيمتها إلى نقود لاءتيس الحصول علما من طريق دعوى الرجوع 
على الضان لما تستغرقه هذه الدعوى من وقت طويل ولا تستدعيه من إجراءات 
وتفقات » لذلك أحاز القانون التجارى للحامل سحب كبيالة جديدة على أحد المظهربن 
أو على الساحب ثم خصمها لدى مصرف و ذه الكيفية يحصل على حاجته النقدية . 
و تسمی‌هذه الكمبيالة الجديدة كبيالة رجوع مان اء وقد عر فما المادة ۱۸۷/۱۸۰ 
نها « كبيالة جديدة يسحبها حامل الكمبيالة الأصلية على ساحبها أو أحد الحيلين 
ليتحصل ما على قيمة تلك الكمبيالة الأصلية المعمول عنما ارو تستو وعلى المصاريف 
الى صرفها والفرق الذى دنعه » . وسحب الامل الذى لم ستوف الكمبيالة 
كبيالة رجوع هو حق جوز له التنازل عنه » بل قد عنم من استعاله عقتضی شرط 
صرخ و شرط عدم سخب كبيالة رجو ع » (بند ۰+) وقد يضعه ساحب الكمبيالة 


سس ۲۷۷ س 


0 


أو ایا الظهر ن فى صيغة التظهير . وقد فقدت الات الرجوع الأهمية 
الق كانت لما فى الماضى » وأصبحت الان نادرة الاستعال ٠١‏ 


٩‏ ۰ ۲- فى سيل باك الرموع : لا مختلف كبيالة الرجو ع من حيث 
الشکل عن الکميیالة العادية إلا فى ذکر الكمبيالة التي لم تدفع قيمتها » فلا بذکر فما 
« والقيمة وصلتنا بضاعة . . . » بل « والقيمة حصیل الکمبیا لة المرافقة » و جب 
ق لأحكام الا نون التجارى الختلط أن سحب الكمبياا اله بين مك نين 1۳ ماف تا ون 
الوطني فیجوز أن بکون محل وفائها هو عل إنشا ما » وفى هذه ا ما2 لابعمل حساب 
لسعر الصرف ۰ و تسحب كبيالة الرجو ع مسوححقة الوذاء لدى الاطلاع 4 آو 1 وم 
معين قريب » و رافقبا الكمبيالة الأصلية والبروتستو 3 وقاعة حساب الرجو ع ۱۳ 
(م ۱۸۲ تجارى ) . 


8 - فى أسخاصى كياد اد هو ع :ساحب كبيالة الرجو ع هوالحامل 
الأخر للكمبيالة الأْصلية الذي | حصل عل قیمتها » والسحوب علیه هو أحد 


اللتزمین أو أحد ضان الكمبيالة الأصلية والستفید هو الشخص الذی دفع قيمة 
الكمبيالة الأصلية غير الدفوعة إلى ساحب كبيالة الرجوع . أما مقابل وذائها 
فهو النزام السحوب عليه بوفاء الكمبيالة الأصلية . 


٩‏ ۲ ۲- فى آر ون عدا دمو ع ۵و مس امنمادی سل : لایازم 
حامل الكمبيالة الأصلية غير الدفوعة بسحب كبيالة رجوع . واستعال الحامل 
لهذا الق لا شید ثنازله عن دعوى الرجو ع على الضمان التى مجوز له إقامتها على الو قعين » 


0 يصر ح السكثير من رال البنوك بأنيم ۸ بروا و ۳ 2 بل كيال 
رجو ع واحدة » ومع ذلك فقد تضمن الو بد بعض ام ع عن هذه الكت 

وکا الرجوزع بالصورة 

القاهرة فى أول د يسمير سنة ١5145‏ ۰ جتيه 

ادفموا لاذتی مقتضى كبيالة الرجو ع هده ألف جنيه عجرد الاطلاع » والقيمة الكبيالة 
غير المدفوعة المنحواك عنها البرو تدتو المرافق ٩»‏ 0 


— ۹۸ — 


و کل ما فى الأمس أن القانون أعطى للحامل وسيلتين الحصول على قومة الكمبيالة 
اذا حصل على طلبته بسحب كبيالة دجوع امتنعت عليه الوسيلة: الأخرى . 

وإذ ذالم حصل الحامل على قيمة الكمبيالة من طرق ستحب كبيالة رجوع واراد 
20 بدفع دعوى الضان تعين عليه إقامتها فى المواعيد القانونية » وفى هذا تقول 
لمادة ۱۷۵ تجاری : « ولا يغنى تحرير الكمبيالة الجدددة عن استيفاء الاجراءات 


لتعاقة بالرو تستو والمطالبة ». 


؟ ۳ - مى سیب كياد الرمو ع : نجي على الجامل الذى بريد 
ن ستو حقه بكمبيالة رجوع أن يسحبها فى ظرف انمسة عشر نوما التالية 


0 


تارخ البرو ستو (م ۱۱۵ تجاری ) أو فى ظرف ثلانة مكاح أربعة ا تة 

بالنسية لاسکمپیالات السحه وه علي الخارج » على التفصيل ل المبين فى المادة ASS‏ 
5 ف العناصر الى تتکورہ مسرا نم کار ار وع : رافق 

الكمبيالة الجديدة قائمة حساب الرجو ع compte de retour‏ (م ۱۸۲ ار( 

وتشتمل تلك القامة طبقاً انص المادة ۳ على ما يأتى : 

ل أصل قيمة الكمبيالة العمول ءا ارو تستو ۰ 


۲ ست مصار بف الرو تسو وغيرها من المصار يف القانونية كعمولة البنك » 
ورسم الدمغة وأجرة احطابات 


سوب يبين فى القا مة اسم من سحبت عليه الكمبيالة الجديدة والسعر الذى بيعت به 


«سعرالهرف»یه::1» 0 ةدم» وتوضع عليها شهادة اثنين من التجار » واذا كانت 
الکمیالة الاصلية مسحوة من بلد إلى آخر » وسحبت الجا ابجديدة 
على الساحب ‏ البزم فقط بسعر الصرف بين الجبة التى كانت الكمبيالة الأصلية 
مستحقة الدفع فما والجهة التى سحبت هنها . واذا كانت كبيالة الرجو ع مسحوية 
على أحد الظبر بن رافقت الفائمة شهادة مثبتة لفرق سعر الصرف بين الجبة الى كانت 
الكمبيالة الأصلية واجبة الدفع فما والجبة التى ظبرت فما . فلو كانت الكمبيالة 
الأصلية قيمتها عشرة آلاف فرنك ومستحقة الوفاء فى باريس ء وم تدفع.قيمتها 
فى ميعاد الاستحقاق وسحبت كبيالة رجو ع على مظبر قى القاهرة » وكانت 


— ۳۹۹ — 


خسارة الصرف عن ااسکمییا اله ا مسحوية 0 ن باريس على القاهرة تفگ 
استنزل البنك الذى خصم هذه الكبيا لد ف بار 


أن یلم السحوب عليه فى کب الة الرجوع بدفع هذا المبلغ . والى هذا ا 
المادة ٠۸١‏ جاری فقالت «اذا كانت الكميرا ل الأصاية مسحوبه من بلد الى بلد آخر 
فالفرق الذى يطالب به قى حالة الرجوع يكون تقديره . . . . اما لنسبة لمن سحب 
عليه حامل الكمييالة الأصاية كبيالة جديدة هن الحيلين فيكون تقدر الفرق على 


بش کر و 


حسب فرق السعر بين ال هة التي كانت الكمبيااة الأصلية مستحقة الدفع فما 


وبين الجبة الق حصل فا التحویل » . 


> - فائدة صل فة الکمبالةً العمول ل عنها بروتستو عدم الدفع محتسبة 
من نوم محر بر هذا ارو تستو ) م ۱۸۷ تجارى 2 ا ما فو ائد مصار ف ارو نستو 
وفرق سعر الصرف فى الزجو ء » وغبر ذلك ريف ال تانه فا 
وفرق سعر الصرف فى | جوع وغير ذلك من ا ۳ قانوناً فلا حتسب 
الا من يوم تقد م الطلب 1 مام الحكمة طلياً رمي 1 ۱۸۸ جاری) 1 


55 ۷ب فى عرص موا د امع بين اسما م ااقمرف : اذا سحب حامل 
الكمبيالة الأ صلية كبيالة رجوع على الساحب اله سدع فلا یتحمل هذا الأخير 
لا فرق سعر ا اه ی كانت الكمبيالة الأصلية مستحقة الوفاء فا 
والجهة الى سحبت منها تلك الکبا ل2 (م ۱۸۱ تجارى ) ولا جوز فى أى حال 


من الاحو ال أن يدقع الساحب 6 سیب تعدد کشا لات الرجوع ¢ كلق من هذا 


الفرق (م ۱۸٤‏ جاری ) . 


واذا سحب الامل كبيالة رجوع على أحد المظهرين » تحمل ااظبر فرق 

سعر الصرف بين الجهة التى كانت الكمبيالة الأصلية «ستحقة الدفع فما وبين الجهة 
ال نی حصل فما التظبير (م ۱۸۱ تجارى ) وقد افترض القانون تعدد كبيالات 
الر جوع بين الظپرین )1 ضی بأن کل مظهر دفع الحساب البن فى قائمة <ساب 
رطع » ورجم به على المظمر ااسابق E‏ » على أن يتحمل كل واحد 
من الظبرین فرق سعر الصرف الذی یترتب على كبيالة ارجوع الى تسحب 
منه بقرط آن لا يد ما يلتزم به على فرق سعر الصرف بين الجبة اتی حصل فما 
منه تظبير الكبالة الأضيكة وبين الجهة الى سخب علا الکمبیا لة الجديدة 
(۸ ۱۸۵ جاری) . 


اباب ادش 
فى انقضاء الالمزامات الترتبة على الكمبيالة 
ETS‏ — فى أسباب الا نقضاء : تنقضى الاليزامات الناشئة عن الكمبيالة 
جمیع آسیاب انقضاء الا لتزامات ا بدئة ف ألم قا نون ادلی کاو فاء 0 والفاصة واللول 


ومجديد الالتزام واحاد الذمة الح » وقد أضاف القا نون الیجارء ی سببين آخرين وها : 


السقوط 3 والتقادم انسی 


الفضتلالاول 


فى ا 

5 ۷ ۲-- تعربف : بيترتب على عدم صراعاة الاجراءات الق فرضما القانون 
التجارى فى حالة عدم | لوفاء سقوط حق الطالبة بقيمة الورقة التجارية . ويعرف 
السقوط déchéance‏ بأنه دفع حو به عل دن د يطا يطالب بوفاء الكمبيا له اذا قەر 
فى القيام ما فرضه القانون من القیام باجراءات معينة فى مواعیدها القانونية » 
ويترتب عل هذا الدفع حرمانه من ال رجو ع عل لى الملتزمين بالوؤاء . 
على الحامل 5 على المظهر أو على الضامن ن الاحتياطى 5 القابل با 

لسع الأول 
ف الدفع إسقوط حق المامل المهمل 
5 ۲-- لى أصوال اليك سرا الر ب : فرض القانون التجارى 
على الحامل الذى لم ستو ف قيمة 3 الکسی لا القبا یام ۳ جرا ءات معيئة 0 ورتب على تفصیر 0 
ی آداما سقوط جقه .فى الرجوع ف الأجوال التي عددتها الادة دوه 
( قارن الواد ۱۹۰ و۱۱۲ و٥۱۹‏ تجاری ). 


— ۷۱ — 


ویستفاد من هذه النصوص أن المامل يعتير مقصراً فى ثلاث أحوال وهی: 

۱- اذا م حرر الحامل روتستو عدم الوفاء في اليوم التالى لول الاستحقاق 
( 345۹۲۴( : 

وتقضی المادة ۱+۱ بأند د يحي على كل حامل كبيالة أن يطلب دفع قيمتها 
فى وم و 1 . وم پنص E‏ جزاء الاخلال هذا الالتزام لذلك 
لاسقط حق ا 655 ارجوع على | لامي وان جور ارو تسترق یم 
التالى لميعاد e‏ » کا أنه يتعذر على الضامنين اثبات تقصير الحامل فى الطالبة 
بالوفاء فى الاستحقاق . ومی قدم الحامل روئستو عرراً في الميعاد القانوتى » 


ى 


وهو وئيقة رسمية » تعذر نسبة أى اهال اليه فى اداء النزاماته القانى ة٠‏ 

۽ اذا أهمل الحامل في اعلان البرو تستو » وورقة التكليف بالحضور أمام 
المحكمة فى المواعيد الحددة فى المادتين ۱/۱۵ » وتنص المادة ۱۱۷ 
على أنه « اذا طالب حامل الكمبيالة مع الحيلين والساحب معاً كان له بالنسبة 
لكل واحد مهم یماد المعين الموا 3 السابقة » لذلك يجب آن بعاره ن کل واحد 
همم 1 
ف اللعاد القانونی اد اة لغیره | 35 براع الیعاد د احدد له قانو نا . وهو ما يفيد 


فى المواعيد احددة 1 لل و لا یک ون للدعوى التي رفم je‏ لى أحدم 


أن تضامن الملازم مين فى في الكمبيالة ناقص ( بند ۱۷ و مادة ۲/۲۹۳ مدلی جدد) 5 


س ‏ اذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء لدى الاطلاع أو كانت مستحقة 


بعد مدة من الاطلاع سقط حقه ان لم يطالب بالوفاء أو بالقبول فى المواعيد 
وبالشروط البینة فى المادة ۱۰۰ حاری . 

$= نمی رو می, السك سقوط مو, امامل القصمر : ستفاد 
من نصوص القانون أن هد e‏ ار رف بالسقوط على الام ل المقضر ثم ضان 
الكسيالة الذين إذا أو فوا قبمم | کان هم حق دوع على واحد أو کار 
من الان 4 على التفصیل الا ی : 

(۱) امامل المقصم والمامب : فرق القانون بين حالتين : 

(۱) إذا لم يقدم الساحب مقا بل الوفاء فلا جوز له الاحتجاج بالسقوط سبب 
إهال الحامل وذلك لاله استفاد من قبضه قيمة الكمبيا اله من المستفيد ولا جوز 


وترون بند ۱۳۹۳ وتالير بند ۱۵۳ 


نت ۳۱/۳ — 


للانسان أن يثرى بلا وجه <ق على حساب الغير . لذلك یلزم الساحب بدفع قيمة 
الكمبيالة إلى الحامل القصر (م ۷۰۱ تجارى ( . ولا يعتبر الساحب » یا 2#تص 
بالسقوط » أنه قدم مقابل الوفاء إلا اذا خرجت قيمة معينة كنقود أو بضاعة 
من ثروانه واتصلت بثروة ااسحوب عليه » ذاذا كان المقا بل فتح اعتاد فلا يعتبر 


القابل مو ودا » ولا بستطیح ااساحب الاحتجاج بالسقوط على امامل 7 


وإلا أثرى بلا وحه حق على حاب الحامل 5 

١‏ ب ( إذا قدم الساحب مقابل الوفاء حاز 4 الاحتجاج سقوط حق الحامل 
القصر لأن الساحب لایی قى هذه الحالة على حساب الغير ٠‏ ولك ستفيد الساحب 
من إهال الحامل يجب أن شبت أنه قدم مقابل الوفاء() و جوز الاثبات بكافة 
طرق الاثبات وخاصة بدفاتره التجارية وم‌اسلانه ۳ إا لا یکنی أن تج 
بالقرينة الترتبة على القبول القررة فى المادة ۱۱۲ لأا خاصة فقط بعلاقة الساحب 
بالسجوت علبه ۲۳۱ . ولا وتر الساحب آنه قدم مقابل الوفاء الا ادا سا المسحوب 
الوب حدر : . 12 ۲ 
عليه فعلا هذا المقابل . لذلك بتحمل الساحب نتا الحوادث العرضية التى منعت 


0 
1 


وصول البضاعة أو النقود أو الأوراق ذات القيمة الى آرسلبا إلى السحوب عليه 


لسکوین مقابل الوفاء . 

ولکن هل يخبر القابل موجوداً. إذا أفلس السحوب عليه فى الاستحفاق 
یکنی أن 
بالسقوط على ا امل القصر » إذ یکنی لبراءة ذمة الساحب أن لا يكو 


المفابل وأنه ظل لدى المسحوب عليه حتی الاستحقاق (م ١/١‏ )*۰۲ ور 


شبت الساحب وحود القابل ف الاسعحقاق لک بستعلییع الاحتجا . 


0 


أن القانون حم على امامل جر بر ارو تستو ولو افاس السحوب عليه (۱۱۳) 


ی ۲۰۶۳:۹۲۳۲ 


۰ لبون کان 


5 


استثناف ,ختاط ۰ آریل 


VE 


استئناف مختاط ۱۷ أبريل سنة ۷ ق ۲۰۲۰۱۹ 


وهو ما بستفاد منه أنه لا یشترط لعحر » 
وأن جزاء إهال الحامل هو الاحتجاج 


7 8 

(۲) اماعل الْضْم و الظربم و ده : يعتبر الظهرون خلافا للساحب ضانا 
1 ۰ ۰ 

۳ ولا يعتيرون مدينين أصليين » فهم دفعون قيمة الك 

وطالمم الحامل جاز هم الاحتج ج عليه سق 


جراء هذا الاحتجاج على حساب الغير بلا وجه حدق 
۰ 1 4 3 
ز المظهرین الاحتجاج بالاهال فى جیح الاحو ال » وحد القابل او 
وق هذا تقو ل المادة ٠۹١‏ : « سقط ما لحامل الكمبيالة من الحقو وق ء 


لأن واجب تقد م المقا بل بقع على الساحب ( ( وانظر مادة ۱ نجارى ) . 


ا امامل الق و اجوب عاسم :۱ ذا ل يتلق السحوب عليه المقابل » 


أو إذالم يقبل الکه‌پیا لة فلا يعد مديناً ولا ملك الحامل امم أو المقصر مطالبته . 


واذا م | يقبل الكميا لة و لکنه تلت الا بل فلا يعتبر السحوب عليه هلما ھی 


الكمبيالة و اسه ستطيع الحامل 5 بالدعو وى ا تبة على الدين الأصلى الذى 5 


۱ 1 02 
ذا قبل السحوب عليه ااسکمیالة ضار مدنا مناشم | 
هلل 2 2 مين می 


ليه و وفامها الي ه ولو كان الحامل مقصراً واستحال 


2 4 على الاهال ۲٩‏ » ولكنه ستطيع 


منه مقا با ل الوفاء (م ۱۱۱) 
وشخصياً لاحامل والتزم نصفة 


وإذ 
2 
۰ 
اص 


E E 

على المسحوب عليه الاحتجا 3 ۳ 
فقط السك بالتقادم ۳ ذلك لان ا لساحب والمظمرين ضامئون فعل الغ 

فى خلال فترة معمنة 2 حاز ۳ الاع بقیام السحوب عليه بوفاء 

59 سحوب علمه الما بل » فبو 0 نقيض 5 تقدم 3 ملمزم بتو قبعه . 


جراء إهال الحامل مادام أنه لم يقم بوفاء ما ارم به . 


استئناف مختلط ۲ اویه سنة ۱۹۰4 تق ۰۱5۱ 


ب غلا ب 


> ) الخامل ال معمر و ااضامی الل عتباطی و القایل بالواسظ : ليس للضامن 
تچ ص القوق اک ر ممالمضمونه کا أن القابل بالواسظة ليبس له حقوق 
أكز مالن ل لمصلحته . فلا بجوز لأحدها الاحتجاج على امامل القصر سقوط 
جټه ار التى جوز فما للمضمون ( م ١4.‏ تجاری ) أو ان قبل اصلحته 
الاحتجا ج فم ۱ . فالضامن الا حتیاطی بو القا بل للكبيالة لا جوز له 
الاحتجاج على الحامل الهمل بااسقوط . إنما إذا ضمن أحد الظپرن » أو ضمن 
الساحب الذی قدم مقابل الوفاء جاز له السك بالسقوط في مواجبة الامل 
القصر ” 
§ ۰ - ف المظرير المرمل : إذا قصر الظپر فى الطالبة فى المواعيدالقاثونية 
حاز ات عليه بالسقوط » وهو فى هذا لا حتاف عن ع الحامل القصر . وتقول 
المادة ۱۷۰: و سقط بح اي ایضا ق ا التناز این لهم مطالبة على وجه 


الر جوع عضى المواعيد السالف ذ کر رها . کل واحد منهم فيا يتعاق به . 


هده القاعدة على الضامن الاحت اطی و اقا بل بالو اسطة . 


5 - فى وال السقورط سب 0 مفابل الوفاء الى السامب 


8 ارس : نصت المادة ۱۷۲ على أنه « زول سقوط الق المقرر فى المواد الثلاث 
السابقة ويعود لحامل الكبالة الق فى ما لبة الساحب أو اال إذ1 وصلت 
لأحدها بعد مضی المواعيد المقررة لعمل البروتستو أو لاعلانه أو للتكليف بالحضور 
أمام اک المبالغ الى كانت معينة لوفاء قيمة الكمبيالة سواء کان وصولها 
إلى الساحب أو احیل المذكوز بواسطة حساب أو بطريق المقاصة أو نوجه آخر» 
وهذه المادة عد مة الجدوى . لأن لاخ ای نیو د مقا بل الوفاء بعد كالساحب 


الذى.لم يقدم مقابل الوفاء . 


و مکی تن تصور عودة الما با ل إلى السا احب إذ ذا كان السحوب عليه مديناً للسناحب 
وم يقبل الكمبيالة وم م بوفاء قيمنها فى میعاد الاستحقاق » ثم أو دنه 


۲ استثناف مختلط ١5‏ فبراير سنة ۱۹۱۰ ق ۰۲۲ ۱:۲ 


ی 


— ۲۷۵ — 


إلى الساحب . أما ذا قبل المندوب عليه الكمبيالة فهو لاوق إلى الساحب 
الا إذا قدم ار ذات الكمبيالة لأن ل لوفاء اي اساحب لا یری دذمتد من ٠‏ التزامه 
الترتب على قبول الكمبيا لة 

وقد أشارت اادة الى عودة المقابل الى المظور » وری الشراح أن هذا الفرض 
عسير التفسير > أن الظم‌ر لا شان له عقا با ل الوفاء N‏ 17 فيه وحود آو انعدام 
المقابل . وهذا النص هو من بقا با االنظر بات القد a‏ الق کات تفرد ض على المطور 
إثبات وجود مقا بل الوؤاء إذا آراد الاح 2 سقوط حق الحامل 8 

o §‏ — فى ای السقوط : يتميز | قوط لتر تب على عدم هس اعاة 
الاجراءات القانونية السالفة الذ کر با حصاأص 


١‏ )فا رد ترط لم تباي الغو مول مد جر الاحتجا- 
رحق المتمسك هذا | الدفع » لذلك جوز الاحتجا ج با لسقوط 
لم بلحق التمسك به آی رد من جراء عدم مراعاة الاجراءات القانونية » 
فلا هبل من الحامل الادعاء بان الظبر الذى احتج بااسقوط لم باحقه 
دم sk‏ ی للك 


بسبب إهال الحامل فى اتخاذ الاجراءات القانونية لأن السحوب عليه كان و 
إفلاس فى ميعاد استحقاق المكبيالة . 


(؟)فى ارہ السو ط لسن مہہ النظام العام : لايعتبر ااسقوط بسبب عدم 
امخاذ الاجراءات فى مواعيدها القا نو نية متصلا با لنظام العام » لذلك لا مجوز لامحكة 


أن تقضى به من تلقاء نفسها ۲۳ فيجوز للماتزمين بلوفاء الانغاق سلفاً على التنازل 


3 ن حق السك بالسقوط » ا فی شرط الطا لبة بلا مصار ريف ( بند حه). ٠‏ والتنازل 


عن السك بالسقوط قد يكون صراً أو ضمئیاً » و هده مسألة موضوعية بستقل 


بالفصل فما قضاة الوضو ع . 
۱ لبون كان ورينواتج ؛ بند 4 4١‏ وینتقد الشراح الشر ع البلجیک الذى نقل هذه الادة 
دون تعدیل ( 2 ۱۲ ).۰ 


۰۱ ا-تثاف مختلط ۱۲ ديسمير سنة ۱۸۸۹ تق ۲۸۹۰۲ 


۲۷ — 


غره م لالظ 
5 


رین السابقين عليه من 


قيمة الكبالة دو تج عل الحامل : 


¢ ها 
السا بقن 


رد f‏ : 8 دی ۳ 
(۳ )ف ارہ الرئع بالسقوط هو دضع مرضوعی: هل يعتبر الدفع با لسقوط 
من الدفو ع الواردة فى المادة ۱٤۸/۱۳۳‏ مرافعات و ۱۳۲مرافعات جديد الق 


تقضی بوجوب إبدائمها قبل م فى موضو ع الدعوی ننا ممصا « ۶ ليس الدفم 


سقوط حق الحامل من ع البطلان » وهو شتلف عن الدفع بطلان صحيفة 


الدعوى » ويشابه الدفع الم 


علمها الدعوی وحتی محكة الاستئناف ¢ ما دام أنه م شبت تناز زل من جوز 


| 


جي 


الاحتجاج مهذا السقوط ( مادة ۱۲ مس افعات جدید ) . 


EY) 


ف التفآدم المبرىء للذمة 


8 “اه ۲۷ - القاعرة : لا #تلف مدة التقادم فى الواد التجارية عنها فى الواد 


الدنية » إذ أن « جميع 6 زول عض خس عثرة سنهة ما غذا 


الاستثناءات . . , و والأحوال الصر ح ۳ في القا نون 6 )۲۰۸ مدای قدم 


و ۰۳۷۵ ۳۷۰ ۰ ۳۷۷ ۳۷۸۰ مدای جديد ) وقد نص القانون التجارى على بعض 


قضاء الا ؟ | عاط عال )انا و ۲ 
)١(‏ من قضاء انحا ۾ احتاط لظ على عبارة 7 je suis garanê jusduh‏ 
“A 2 ". 1 ۹ 0 r 2 586 ۰‏ 
parfait paiement‏ أضمن هم 2 الوفا نفد اعفاء حامل الورقة التج رب من امخاذ 
الاحراءات القا نو ثية فى مو اء بالنسبة لءخلپر 


الذى وضم هذه الصينة ( اتناف مختاط 
۸ نبراير سنة ۱۸۹۹ تق ۲ ۰ ۱۱۸و٤۱٠‏ ابريل سنة ۱۹۱۵ تق ۳۷۸۰۲۷) . وإذا قدمت 


فى امیماد الاستحقاق كببالة إلى صيرق لخصهها » فيشترط الصيرق على الظهر أن يعفيه هن تمحر بر 
برونستو عدم الدفم فى الیعاد القانونى بسبب ضيق الوقت » ولا يسرى هذا الاتفاق على الموقعين 
فع فى ال وى بسبب ضيق ولا يسر 


السابقين ( د ۰۱۰۱۹۲ ۰6۲۸ 


— ۲۱۷۷ = 


(1 


هذه الاستثناءات فی‌الشر كات (۷۱|۹۰) ودعاوى القرض البحری (۲۹۹/۲۱۹ حری) 


واختص الاوراق التجارية عدة تقادم قصيرة ( ۲۰١۱/۱۹6‏ ) . 


٩‏ 6 - فى ماقیز اتقادم المسى : ال سا ارات ال مة 
من الالتزامات الناشئة عن ال لكبيالة مضى نمس سنین میلاد به "دون مطالبة» وآساس 
التقا قادم هو افر زاض / زاءة ذمة المدين دين ص رف واعتيار انقضاء هذه المدة دون 
مط طالبة قر نة قانونية 2 على وذائه باللزامه . ذلك لأن الوظيفة الاقتصادىية الأساسية 
للكببالة هی أن تقوم «وظيفة التقود ولكنها لا تعدو أن تکون نقودا اثمانية أن 


يكون لما قيمة إلا اذا أمكن حوب لما بسرعة الى نقود معدنية . لذلك تقضى طبيعة 
الكبيالة وفاما حالا فى الاستحقاق » وان فت زض فى الام مل أن لا وای فى اقتضاء 
قبمتها . ومن ناحية أخرى فقد فرض القانون على السئو لين عن وفاما قواعد شددة» 
من ذلك أحوال السقوط التى تعرض لها الماتزمون بالكمبيالة . وحی ف حالة تفادى 
۱ 


لسقوط . وبالنسبة ان لا بستفیدون منه » فالسنة الطردة هى أن لا بتوانی الدائن 
ف المطالبة عقه » فاذا انقعی زمن مند اللحظة الح ق حاز فما لادا ن المطالبة حقه 
دون أن محرك ساکنا » فعنى هذا أنه حصل على حقه ولو كان حائزا للكمبيالة 


لا 
۳ 


و برض أن المدين رىء من الدن . لذلك وضع القانون لصاحة الاتزمین بدن صرق 
نوعاً من التقادم هوق الواقع قرينة علىبراءة الذمة . والدلیلعی‌ذاك أن القانونعلق 
الأخذ هذه القرينة على حلف الدین المين على أنه م يكن فى ذمته شىء اذا دعی الحلف, 
5 ۲۵۵ = فى الدوراق: واندلرامات اواج الی سری عارا 
التقاد م الى : بسری التقادم على الأوراق التجارية الآنية : 
)۱ یاو : تعد الكمبيالة من الأعال التجارية الطلقة » لذلك يسرى 
عليها التقادم امسی و ¿ حر برها 1 على عل تجارى أو كانت صادرة 


من غير تاجر . 


)١١‏ الجرء الأول بند و4" الطبعة السابعة ١54‏ وراحم بالنسبة ابقية الدد كتا بنا 
التمپدات ص ۱4۷ س ۱۵۱ (الطبعة الزابعة) . 
( نصت الادة ۳ من القا نون المدنى الجديد على آن حسب ال لو اعد بالتقوي البلادی ما ۸ ينس 
قانون على غير ذلك . وقد ذهب القضاء ال ابق على احتساب السنة بالتقويم المجزى 
(هامش ه ص ۲۸۲) . 


J 


(۲) ايان المي : آشارت المادة ۱۰۳/۱۰۸ الى الكمبيالات العيبة 
منى جراء عدم احتوائها كل شروط ا ا ا دة ۱۱۳/۱۰۸ علی أنها 
( تعتبر مثل الأوزاق التجار 2 اذا کتبت بن از أو لأعمال تجار رة » م آشارت 
المادة ۱۸/۹4 ۰ الى « كل دعوی متعلقة بو لت أو بالسندات ال بیان 
إذن و تعتر علا تجاریاً . . . وغيرها من الأوراق الحررة لأعمال تجارية ةط 
الق فى إقامتها مضي مس 

ولا كانت هذه الکمپالات معترة لحم القانون » کالأوراق التجار 
وقضی القا نون بسریان العقادم اخمسى على الاوراق التجارية بوجه عام » لذلك يسرى 
هذا التقادم على الکمبیالات المعيبة اذا كانت عررة بين تجار أو مترتبة على أعمال 
ار ید ۱۳۱ - 


(۳) الضان الاحتباطی على ورقة مستقلة ۲۳ ( بند ۱۹۱ ) . 


(4 ) قبول السحوب عليه بى ورقة مستقلة ( بند ۱6۸ ) . 


§ ۲ - ف الرعاوی الى ضع نفادم ای : استعمل القسانون 
صبغة عافة لبيان الدعاو ی الق حضع للتقادم امسق فقال : « کل دعوی متعلئة 
بالکمبیالات 4 وظاهر هن حمومية هذا الثص أن الشر ع 3 حاوز ز قصده إذ > حكن 
القول با نه قصد سريان ن التقادم اعمس على كل دعوى مت إلى الكمبيالة 2 بأند صلة . 


3 أشارت الادة ۹ من الما نون الفر نی القدم ! لى اسکسالة والسند الاذی ال حرر 
عمرفة. حجاز آو متسبیین أو صیارف أو پسیب أعمال از بة وهاذه ‏ الصبينة لا مر أآية صموية 
لانبا تشر إلى آوراق معينة . واضع القا نون المصرى هذه الصيفة الدقيقة بل أضاف 
« الاوراق التجار بة » فنای ذه الاضافة عن الدقة الق النزهها. القانون الفرنی وأقحم 
جع 


لش اناس ولختلف ال راء . 


اصطلاحاً | يمن بتعر يغه » وهو ما يفاح الال 


شير سنة ١915‏ 


(۲) استثناف مختلط ۲4 ديسمبر سنة ۱۹۱۵ تق ۲۷ » 84م و۲۲ نو 
تق ٩۰۰۲۹‏ ومحكرة هصر از ئة ا حتاطة ۸ نا بر سنة 1859 اخازيتة | ما کر / امحتلطة ج ۱٩‏ 0 
۷ ۱۳۱ + وعکس ذلك ا-تثناف مختلط ٠١4‏ نو فبر سنة ۱۸۸٩‏ تق ۱ ۳۲۱ وحكة 
اسکندر ة التجار بة اللختلطة ۱۷ مارس نة ۱۹۱۳ جازيتة ۳ ۰ لاس مع واستثلاف 
مختاط ٩‏ ديسمين سنة ۱۹۲۷ تق 4٠‏ 516 وعبد. الفتاح السید بك ودسر و بند ۱۰۱ 


) عکس ذلك استئناف مختلط ۱۱ وفیر سنة ۱۹۱6 تق ۰۲۷ ۱۸ 


= ۲۷۹ اس 


فليس من المفقول أن تخضع لهذا التقادم دعوى المقرض الذى قدم تقودا إلى السحوب 
عليه لوفاء الكمبيالة . ولكن قد يتعذر أحياناً تحديد مدى التقادم . فرأى بعض 
وذهب فريق آخر إلى أن هذا الرأى يضيق مدى تطبيق التقادم » و أن القانون 
قصد أن تتحدد ما کز كل مسئول عن وفاء الكبيالة بصفة قطعية في نهایة مدة 
قصيرة وأنه لا بشترط للاستفادة هن هذه الجابة أن يكون الالتزام صرفياً ویکنق 


۰ 
0 


أن يكون الشخص شأن فى عملية الكبيالة وأن يقوم بدور من الأدوار الی وزع 
الشرع على أشخاص الكبيالة فى جميع مراحلها وما عخلل ذلك هن امتناع 
عن الوفاء وما تنتهی إليه من دعاوى الرجوع . فیکنی أن يكون فى الامكان 
تكليف الشخص بالحضور وأن يكون طرفا فى الدعوى : فااسحوب عليه غير 
القابل الذى تلتى مقابل الوفاء » ولو أنه لا عحمل التزاماً صرفياً » إلا أنه قد یلزم 
بالوفاء بناء على دعوی الساحب فضلاعن دعوی الامل ۰ اذا كان من الستطاع 
الزج بالسحوب عليه في حلبة الكمبيالة » ولو أنه غير قابل اء وجب أن لانکون 
حالنه أسواً من السحوب عليه القابل للكمبيالة ۳) . 

وسبب اختلاف الآراء نرى البدء بالكلام فى الدعاوی التى تخضع للتقادم 
الى باماع الاراء » ثم نعرض بعد ذلك للدعاوی الختلف فى خضوعها 
لهذا التقادم . 


5 ۷ - الرغاوى ااممى, على دصر عرا فاد م ای : وهی‌الدعاوری 
التفرعة مباشرة من الكمبيالة كدعوى الحامل أو من حل عله على السحوب 
عليه القابل » فرجوغ الحامل على الساحبت والظبرن 4 ورجوع المظبربن 
على ضمانهم 0 


۱ ليون كان وزيئؤات ج + بنك 4739 ولا كور و و رون بند ۱۳۷۷ 
۰ فو نتان بند ۱۰۷۷ 
م قاما حتج المظهرون بالتقادم فى الدعاوی الق رفع علهم بسبب سقوط الق فى هطاابتهم 


بانقطتاء خسة عضر وتا من تاريخ البروتستو . 


— ۲۸۰ — 


5 - الرعاوی امحختلف على مصوعرا سفادم ۳۹ : أما الدعاوق 


اختلف على خضوعیا لهذا العقادم فهی 


الرعوى العام عل اتوب علي الابل : (۱) تسقط هذه الدعوی عضی مس 
سنوات ولو كان السحوب عليه تلتى مقابل الوفاء و کان آساس المظالبة هو مقابل 
الوفاء لا الكميا الة ذلك لأر نقبول المسحوب عليه یعتبر مشرو ظط طا على اندماج دينه قبل 
الساحب في الكمبيالة وال لقبول أده فعلا نی الكمبيا لة . وهذا الاندماج هو الذی 
الحامل حق الاستفادة منه » “بل حق لک لهذا القابل . و للا"سپاب السالفة 


قيمة الكمبيالة على السحوب عليه القابل 


1 
لعطى 


الذكر خضع دعوی السا دق 


دعوى الحامل عل المسورب علد غير الفابل الزی تلقى القابل : (۲) قال 
بعض الفقباء إن هذهالدعوی متصلة بالكبيالة محیث أنه يتعذر بقائؤها بعد مضى مس 
سنين » وخاصه لأن الحامل ملك هذا المقابل مقتضى الكبيالة » فهو يستعمل حقا 
متفرعا مباشرة من السكبيالة ۳۷ 


دعوى السامب عل اکور ب علير غر القابل الزی تلفی الفایل : (۳) إذا كان 
الغر رض من هذه الدعو وى وفاء الکسال خضعت للعقا دم اجه ی لأنها تعتبر من الدعاوى 
ارغ من الكبيالة 07 ا ما آذا کان الغو متها استرداد المقابل فلا سر رى التقادم 
ا 

ی 

دعوی السو ب عل الاب ل على السکشوف على السامب : (4) لایسری 
التقادم #3 ا هذه الدعوى . واذ دص بح أنها معصلة ادص ال ۳ بوفاه الكتبيالة 
وأما تشابه دعوی رجو ع المظبرين على Rt‏ » الا ما من الدعاوی الى م تقع 


٩۲۸ ذا المعى تالير بند ۱۵۹۳ وفو نتان بند ۱۰۷۹ وعكس ذلك ل ن کان ج 4 ند‎ )١( 
حيث اعتبر قبول المسحوب عليه عثابة وكالة » وآن السحوب عليه ۸ ينفذ الوكالة » فاذا أراد‎ 
» الساحب الرجو ع على المسحوب عليه لاسترداد المقا بل خضعت هذه الدعوی للتقادم الطويل‎ 
۱۳۷۷ و ذا ای أأيضاآً لا کور و و رون بند‎ 

۱ ببذا المع ٠٣٣م‏ .8 فى حو ليات القا نون التجاری سنة ٤‏ ص ۲۲ وعکس ذلك 
تا لیر بند ١553‏ حيث اعتبر السحوب عليه غير القا بل أجنساً عن الكميالة له res inter alios acta‏ 

(1۳ فو نتان بند ۱۰۸۰ 

(5) لیون کان وريئولت ج 4 بند 4۲۸ ولا کور وبو رون بند ۱۳۷۷ وتالير بند ۱۵5۳ 


— ۱ = 


فى بال الشر ع عند وضعه قواعد الكمبيالة لأن هذه العملية تحصل خلف الستار . 


وقد سكت عنها الشرع » وقصد أن تسری علما القواعد العامة ۱ . 


0 
و 


دعری الضامى الدذدئّياطى أو الكفيل أو القابل أو الموفى بالواسط: : 


ن توسطوا اصلحته 
للتقادم ام . ذلك لأن البزامامم تسرى علما قواعد القانون التجارى » و بسقط 
حقہم فى دعاوى القرض أو او كالة أو الفضالة الناشئة من علاقانهم مع المكفول > 
کا سقط حقهم فى الدعوى الترتبة على الكمبيالة مضي مس ا" 


)0 خضع دعوى رجوع هؤلاء الأشخاص على من ضمنوه 


قى تقادعم الرعوى الثرتب على العمرفات الا ون ااسابف 
على الربی الصرفى : هل ترتب على تقادم دعوى الكمبيالة زوال الدعوی 
الترتبة على العلاقات الق نو نية التى أفضت إلى نشوء الدين الصرفی ( بیع أو قرض 
أ و کفالة..۱) کقبول كبيالةسحما الدائن أو تظبیر الدین كبيالة إلى دائنه» أو ضهان 
احتياطى » أوقبول أو وفاء بالواسطة 1 (راجع فى کل هذا الباب السابع بند ۲۷۰) ۰ 


۹ - می ر سرہاںہ التقاد م ۶ : نصت الادة 4و عار 
«على أن يبدأ التقادم من الیوم التالى ليوم حاول میعاد الدفع: أومن بوم عمل البرو تستو 


۱ 


يوم آخر مرافعة فى احکمة ۱۳ . وتثير هذه الماذة اللاحظات الاتية : 


وم 

کن 
3 
او 


لا : قضت الادة بان بدا التقادم من يوم عمل ابر و تستو ٠‏ فېل بستفید 


الحامل الذی حرر ارو تستو بعد انقضاء شهور من تاريخ الاستحقاق من إهاله 


فلا يبدأ التقادم إلا من تاريخ نحریر هذا الرونستو التأخر ۶ بحب أن تقرأ المادة 


( ببذا المعنى فو نتان بند ۰۱۰۸۱ وبهذا المعئى لكن لأسباب أخرى ليون كان ورينوات 


ج 4 بند 4٠‏ ولأكور بند ۰۱۳۷۷ وعكس ذلك تالير بنسد ۱۵٩۳‏ حيث صرح بأن هذا 
الرای محل خلاف ٠‏ 

(r‏ بهذا الى لیو ن کان ور ينو ات 3 4 بند ۳۶۱ وتالیر ند۹۴١٠‏ ويصرح بتشكككوفى عة 
هذه الحلول » وآن هذا الزء من‌قانون الصرف ۸ ببحث بتعمق . وعكس ذلك فو نتان‌بند ۱۰۸۱ 
مکرر وباریس ۲۸ يوليه نة ۱۸۹۸ ۰ وحوایات القانون التجاری ص ۲۶ سنة ۶ ۱۹۲ 

(۳) ونصت الادة ۲۰۱ جاری مختلط على أن يبدأ التقادم « اءتباراً من .وم عمل البرو تستو 
أو من يوم آخر صرافعة بالمحكئة »6 ویلاحظ أن الادة اختلطة | ترد فنا عبارة « من البوم 
التالى ليوم حلول میعاد الدفع الق و 


دت ف الاده الا هلية . 


= ۲۸۲ = 


على الوجه الا نی : «من الیوم الذی كان جنب أن يحرر فيه المرو تستو» ‏ أى من البوم 
التالى لميعاد الاستحقاق ۲۳ و ۳ . 

ثانياً : اذا كان اليوم التالى يوم عيد رسعى » بدأ سریان التقادم من يوم العمل 
الذى يليه ( قارن م ؟5١‏ /رحت؟ تجارى ) . 

تالا : اذا اشتمات الكمبيالة على شر ط المطالبة بلا مصار یف بدأ سريان التقاد 
من اليوع التالی للاستحقاق . 

رابعاً : اذا كانت الكمبيالة مستحقة الدفع فى يوم معين ( ۳۲۱ کتوی ) بد 
سريان التقادم من اليوم التالى ( ول نوفير ) واذاكانت مستحقة لدی الاطلاع بد 
التقادم هر ۳ لتاريخ إنشاء الكمبيالة إذ أن هذه الكمبيالة تعتر مستحقة 
الوفاء منذ بوم إنشام » لذلك یبدا اليقا دم من الیوم « التالى ايوم لول میعاد 


1 


1 
1 


"واذا حرر عم | بروتستويداً التقادم من یوم عمل ارو تستو احررق الميعاد ٠‏ 
واذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء بعد مدة من الاطلاع کاسبوع أو شهر بدأ 
التقادم من ناريخ انقضاء المدة العينة و نحسب السنون على حسب التقوع الميلادى ° 


الدفع » ' 


۰۱۰۱۸96 2 نی 5] و فر سنة ۱۸۵۳ د‎ a هذا الع قانتعا و یی‎ )١( 
واتعه القضاء احتلط ( اءتثناف مختلط ول أبريل شنة ۱۸۹۷ تق 70865 )ء. وبذا‎ "8 
. ) ۳۲ بند‎ ٤ المع كل شراخ القا نون ( ايون كان ورينولت ج‎ 

0) استثناف مختلط ۲۲ نوفير سنة ١915‏ تق ۲۹ ۰ ٩۱‏ ولا يقطع البرونستو سريان 
لد له لا بحرر بناء على دند واجب التفیذ ( استئناف مختلظ أ ولآ یل سنة ۱۸۹۷ 
تق ۰6۲۵۹۸۰٩‏ 

۳ | تفر الادة احتلطة إلى حالة عدم نحرير بروتستو . فهل معنى 
الكبيالة بالتقادم بسبب عدم تيد البرونستو ؟ كلا فال لا 4ص عنجاة من 
ا مریاه من اليوم الثالى للاستحعاق: . 

۰ ) ۲۷۰ ۰۳۲۲ 

() ذهتت بعش الاحکام الختلطة إلى أن التقادم يبدأ من بوم تحرير الورقة التجارية » 
لن تاريخ الاستحقاق بختاط بتارم الانشاء ( سم ۲4 ديعبر سنة ۱۸۱4 تق ۰۲۷ ۸٤‏ 
و٩۲‏ 3 يسمير سنة ۱۹۱6 تق ۰۲۷ ۸٤‏ ۲۹9 دیسمبر سنة ۱۹۱۷ ق ۰۳۰ ۱۰۷) والراى 
ق 


الذى أخَذنا به فى ان یتفق مهم نص القانون ومع مااخذت به بعض الأحكام الحتاظة 


( اسكتدرية » جازيتة ۱8 ۱84۵ ۱۳۰ ومصر ۷ آریل نة ۱۹۲۸ جازيتة فد 
6 تب ۱۳۱ ).۰ 

(۵) عکة ضر التخار ة المختلطة ۳۱ مارس سنة ۱۹۳۱ خازيتة الحا كم الختلطة ج ۰۲۲ 
۱۸۷-6 حیت قضت بأن یکون احقساب السنة بالعقو ی اجری 


س ۲/۳ سے 


65 سه فى انقطاغ التقاد م interruption de la presciptiohn‏ : 
الانقطا ع هو حدوث فعل مصاحة صاحب الحق المهدد بالزوال بالتقادم قبل مام 


مدته » فيضيع به مافات منها . وقد افترض القانون جواز انقطاع التقادم إذ أنه 


أشار الى بدء سريان التقادم من يوم آخر مم افغة بالحكمة ۰ و یترتب على التکلیف 


بالحضور أمام امحكمة انقطاع التقادم وكاما طالت الاجراءات أمام المحكة تأجل 
بدء ميعاد التقادم . وحصل الانقطاع بكل الطرق التى ينقطع بها التقادم طبقا 
للقواعد العامة » ولا یترتب على نحرير البروتستو التأخر انقطاع الدة ۲ طبقاً 
لاقواعد العامة التى تقضى بأن الانذار غير قاطع لسريان الدة واابروتستو لا يعدو 
أن يكون إنذاراً . 

وجب التفرقة بين أسباب الانقطاع الى لاتؤثر فى طبيعة الفقادم انجسی و لکنها 
تؤخر دء التقادم » وأسباب الانقطاع التى تغير طبيعة التقادم فتحيله إلى تقادم 
طویل وقد أشارت الما المادة ۲۰۱/۱۵۹۵ « كل دعوى متعلقة بالكمبيالة سقط 
الق فى إقامتها. مضی مس سنين اغتباراً من اليوم الثالى ۰ ۰ ۰ إن لم يكن صدر 
حك » أو ۸ حصل اعتراف بالدئن بسند منفرد ۰ ۰ 6۰ . 


۲۷6 - ق الرعرى العَضْائيئْ : للوقوف على أثر الدعوى القضائية يجب 
التفرقة بين عدة فروض تبعاً لنتيجة الدعوی فقد تنتهی الدعوی بصدور حك 
حضوری وقد یکون ماش ا بطلان الرافعة أو صدورحک غیا یم بطل لعدم تنفيذه 
فىظرف ستة آشهر من نارشخه (م ۳۸۹/۳4۶ صرافعات ومادة ۳۹۳ مر افعات جد ,د). 

وب إذا صدر حم حضوری حل امک عل الكبيالة وأصبع الالتزام 
الثابت فى الكمبيالة مستند؟ الى اک وصارت مدة التقادم خمس عشرة سنة 
(مادة ۲/۳۸۵ مدای جديد) إنما بالنسبة لبقية الملتزمين الذين ۸ تشملهم الدعوى 
فیسری علمهم التقادم انمسی . 

۲ إذا حك ببطلان الرافعة أى بسقوط الحصومة ترتب على ذلك الفاء 


ماحصل من الاجراء‌ات ولا ينقطع التقادم » و لکن ما دامت الدعوی لم یقض فما 


۱ استثذاف مختاط أول أنريل سنة ۱۸۹۷ تق وغ ۲۰۱ 


ع ةلات 


ببطلان المرافعة فهى قاطعة E‏ ۳ (م ۱۱۰/۸۲ و ۱ مدای و ۳۸۳ مدل جد بل 
ونصها : ينقطع التقادم بالمطالبة القضائية ولو رفعت الى محکمة غير ختصة ) ٠‏ 


5 اا خر ن اد ے آخر إجر اء فى الدء عوی acte de‏ 
۳۹ 


ی 7 قال 


دم مادامت الدع وى رفعت في الو اعید اند 3 


بطلان الر افعة فهل جوز ز الاحتجا 3 بالتقا دم 


البعض بعدم جو 
وار ن إقامة الدعو فظ احق من الزوال و ام ا فى ذا اسیباً لانقطاع التقادم ۲۲ 


ومعن‌هذا أن التقادم انمسی‌لاحتج به مطلقاً على الحامل الذى رفع الدعوی ف الميعاد. 

وبا باخد القضاء ذا الر أى ۳ لأنالمادة ۱/۱۹۵ .مجاری قضت بأن ال تقادم ۳۱ خی 
سرى ( من وم آخر ص اذهة بامحكة de la derniére ponrsuite judiciaire‏ « 
وم بستبعد القانون التقادم انجسی الا نی حالة صدور حع لكي عل عله التقادم 
الطویل وإلا لما اشترط صدور حك إذ أن رفع الدعوی فى ذانه كاف لانقطاع 
الدة . و نشير فى هذا المقام الى ما نضت عليه المادة .م مسافعات جديد من أله : 
ف « جميع لاحوال تنقضی الخصومة > 


فما 4 آی |لفاء ء مام من اجراءات وز زوال الا بار لد رتبة علمها . 


إذا صدر حم غیای وم يعان . خلال ستة آشهر من ار رخ صدوره بطل 


0 


إنما بکون من ی انقطاع الدة خلاف 1 دک إبطال المرافعة 


(۱) استئناف مختلط 4 ۲ فبراير سنة ۱۹۰۷ ق ۳۹ > ۲۷۰ واستثناف مدر ۱ بارس 
۱۹۰۱ الجموء عة الرعية ۲ ۲۵۰ كن فانون الرافعات القدم یقفی بطلان المرافعة 
ثلاث سنوات » وقد خفضها قانون الرافعات الجديد إلى سنة واحدة 
: خي ا حیح من إجراءات التقاضی وجمل الحق فى الس ۳ 
انقضاء الأجل (مادة ۳۰۱رافعات جديد) . وتبتدی* مدة سقوط الخصومة فى حالات الانقطاع 
هن اليوم الذى قام فيه هن يطلب الك بسقو طا باعلان ورل خصمه الذى توف أو من قام مقام 
3 فقد أهليته للخصومة أو مقام من زالت صفته بو جود الدعوى بينه وبين خصمه الأصلى » 
وذلك لاحتال آن يجهل هو لاء وجود الدعوى ( مادة ۳۰۲ مرافعات فد : ویقدم طلب 
سقوط ا لصو مة ضد چم الدعین والا کان هقبو ل وإذا مدمه احد الخصوم استفاد منه 
الباقون ( مادة ۰۳ ات جدید ) . ویترتب على الك بسقوط الصومة الغاء چینع 
جر اءات الصومة بما فى ذلك صفة ۳ ۰ ۰( راجم فى کل هذا « الام 
الستعدغة فى قانون الر اقعات الجديد » للدکتور عبد لمر الشرقاوى » القاهرة ۱۹4۹ )۰ 
۲ برافار ج ۳ ص ۵۵۷ و 
۳ ليون كان ورینولت ج 4 ند 2۳۷ ونقض فرنی 14 دیسمبر سنة 3۱۸۹۰ > 


۰۵۱ ۲۷ و بو 


— ۲۸۵ سب 


ذلك أن ما ظه قانون المرافعات القدم ف المادة ۳۸۹/۳۵5 و سوب م‌افعات 
جديد هو المع فقط . وليست إجراءات المرافعة السابقة عليه : ولذلك بسری 
فى هذه الخالة التقادم انمسی على لالتزام الثابت فى الورقة التجارية (۱ . 

ه ‏ الحجز التحفظی هوق إناء على المادة ۱۷۳ تجاری بتر تب عليه انتطاع 
الدة ولاحل للتعرض لفرض تنبیه نز ع الملكية » ذلك لأن الكمبيالة ورقة عرفية 
وليست سند واجب التنفيد عکن احتف ات دة ۲ مدلى د یل 
و نصبا : نقطع التقادم 5 
لقبول حقه فى تفلیس 

٩‏ تقطع المدة إذا رفعت الدعوى أمام محكمة غير مختصة » سواء أ كان عدم 


الا ختصاص‌نوعبا آم محليا آومن اختصاص قضاء آخر (مادة ۸۳س مدنی جديد). 
٩‏ ۳- اعرا ت بالرين" سر منفرد : نقطم التقادم. بالاعتراف 

9 ۰ ۰ س 
« بالدین بسند منفرد » ولعرفة نوع التقادم الذى پسری بعد هذا الاعتراف بحب 


البحت ف طبيعة هذا الاعتراف» 2 یتر تب عليه احتفاظ الدين E‏ حخصا ذصه 


الأولى 6 عن نی أن يظل الدن کا كان قبل الاعتر عقتضی السکمیا لة 


ويسرى التقادم انمسی » أم أن الاعج راف یدل بلدين اا جديداً بسری عليه 


التقادم الطويل 7 فلو طلب المدين أجلا للوفاء » 9 ن الدين دقع 

یل ؟ فاو طلم 7 یج 
الفوائد الستحقة عليه » فهذه ا وما: عائاها تعتبر اعترافاً بان » و رب 9 
اتقطاع التقادم دون آن تتغبر مدته ۱ ی اذا قبد لد رن ن فى حساب جار » فانه على 
نقيض ماتقدم بتجد د الدین ٠‏ وسم ری‌التقادم الطو بل . وتتفق هذهالتفر رقةمع القواعد 


القانونية العامة » و لکن هل هي تتفق مع المادة ١44‏ جاری 7 نصت هذه المادة 


حي 


كان ورينولت ج 4 بند ٤۳۸‏ واستثناف مصر ۱۵ ديسمير ١5985‏ الجموعة 
۰ وقبول دين الدان فى التفليسة قاطع فقط لاتقادم 
ره مقصور على د من مطالبة الدین بصفة تفر اد نة 
راغات التفليسة قاعة كور ند ۱۳۸۱ ها 
من 
۱ 

ا نص العا o‏ اكد للك داق الات ۰ على أن تقبيد الالتزام فى حساب جار 
لایکون تجديداً » وقد نقل هذا اک هن القانون او زا خلافاً لا اأنعقد عليه إجاع النقه 


والقضاء فى مصر وق فر نسا . 


— ۳۹ ا 


على تقادم دعاوی الصرف عضی خمس سنين « إن ۸ یکن صدر جع او م حصل 


اعتراف بالدين سند منفرد 6 . 

وهذه العبارة الا 2 محوطها الغموض > إلا أنه عقارنة النص على السند التفرد 
بالاص على الحم عکن بخلاص رأى الشر ع فى أنه قصد تعيين حالتين بستبدل 
فيهما التقادم الطویل بالتقادم المسى , والسند النفرد ۵6۲8:6 ۸66 هو الصك الجديد 
الستبدل بالصك القديم ۰ وبرى بعض الشراح أنه لاینیغی التعلتی بالشکل بل بنظر 
إلى حقيقة الاعتراف » وأن كل اعتراف » بقطع التقادم و تقول السادة ۳۸۵ بنقطع 
التقادم إذا أقر المدين عمق الدائن إقراراً 


هذا الاعتراف بكافة طر ق الايا ت للقبولة فى الأعمال الج 


واو أن الاعتراف الذى تر قب عليه سرياز حا بل هو و الثابت ق عرر» 


وهو الذي يترتب عليه فقط تجديد الال, زام و مکن القول بأن الشرع خرج هنا 


عن قواعد التجدبد » التى نقضی بان التتجد يدلا یغترض ‏ فافترض أن نحربر سند منفرد 
شید توافر نية التجديد'"' . وقد عرفت محكمة النقض الفرنسية « السند النفرد » 
بأنه « الصك الكامل الکانی يذانه دون حاجة إلى مقا باته بالكبيالة حیث عکن اعتبار 
الد ین أنه ماتزم فقط عقتضى نصو ص هذا الصك ٩۳»‏ . وقد نص القانون الدنی 


اد بل ف الادة ۲۸۳۷/۹ على ب إذا حرر سند حق من القه ق المبينة ف المادتين 


و 
2 11 ا (O‏ 
۳۷۷ و ۳۷۸ فلا مادم احق إلا بانتقضاء 2 س عبر ة سئة ّ 
)١(‏ ابون کان ور شولت ج 4 بند 44۰ 
۲۱ لا کور بند ۱۳۸۱ ونامور بند ۷۰۷ ومحكة النقش الفر نسية ٩‏ مارس سنة ۱۸۰۸ 
س » ۱۵۰۱ وقضت بعدم جواز الاعتراف بعهادة الشهود . 
Un titre complet qui se suffît û lui-même sans qu’il soit besoin de le (F?‏ 
rapprocher de la lettre de change de sorte que le débiteur peut être‏ 
considéré comme tenu exclusivement aux termes du titre (30 mars 1897,‏ 
D: 1898, 1, 189).‏ 
(4) « تتقادم بخمس سنوات حقوق الاطباء والصيادلة والحامين .والهندسین والخبراء 
ووکلاء التفليسة والسهاسرة والأساتذة والعامین » على أن تكون هذه القوق واجبة م جزاء 
عا آدوه من عمل :من اعمال ههنتهم .وما تکبدوه من مصروفات » ( ۳۷٩‏ مدای جدید) . 
«اوتتةادم بسنة واحدة حقوق ا والصناع عن أشياء ماره‌مها لا خاش لا تحرون فى هذه 
اللأشياء وحقوق أصعاب الفنادق والطاعم عن أجر الاقامة.وتمن الطمام وكل ماصرقوه لساب 
عملائهم ... » ( ۳۷۸ هدلى جديد ) . 


= ۲۸۷ ب 

ويترئب على جد د الدين بسند منفرد بزاءة ذمة بقية اللتزمن في الورقة التجار.ة 

(م ۲۰۹/۱۹۰ مدنى قدع) وف هذا تقول المادة ۳۵۸ من القانون الدتی ا دید : 

« لا بنتقل إلى الا لرام ا جديد الكفالة عينية كانت أو شخصية ولاالتضامن إلا إذا رضی 
بذلك الکفلاء والمدينون التضامنون» . 

ومن قضاء الحا الختلطة أ نه پشترط فى السند النفرد الذى بترتب عليه انفطاع 

6 سواء رنب عل هلا السند تغییر طبيعة الدير ين الأصلى أو بقَاْ ها ما كانت » 

أن بکون 2 ليعاد استحقاق الكبيالة ۰ فلا يعتير قاطعاً لمضى المدة الاعتراف 


فى سند منفرد الحا ل فی بوم محر الورقة قة التجار LE‏ 


8 ۹۵ - في ام لاط فاع بال لقي ال مر فى السار 
إذا انقطع التقادم بالنسبةلأحد الموقعين على الكبيالة فل يقع الانقطاعبا لنسبة للباقين؟ 

ذهبت بعض الأحكام الفر نسية إلى أن الا نقطاع يسرى بصفة مطلقةعلى كل الموقعين 
تطبيقاً اقواعد العضامن المقررة فى القانون المدتى . وهذا خطل لأن اتقطاع التقادم 


5 بیج آ ثار 1 نسبية فهو مقصورعلى الشخص الذى وقع الا نقطاع بالنسبة له . 
ری عا لی نصو ص خاصة سستفاد منها أن الانتطاع ف لكتبيالة 
E‏ تقض 1 ۰ ۱۷۸/۱۷ تجاری على امامل بالقیام 


باجراءات معينة قبتل کل الو قعين » وأن الاجراءات الماصلة قبل أحد الموقعين 
على الكبيالة لايفترض آنا حاصلة بالاسية لباق الوقعین"۲۳ » فاذا كان هذا هكذا 


رتور 


بالنسبة اسقوط حق امامل المهمل » فلم لا كون ا کذ لك بالنسبة للتقادم ؟ 
والافانه بكون من المدهش ر يقطع تكليف أحد الموقعين بالحضور أمام المحكة 
التقادم حت بالنسبة لبقية الموقعين » فى حين أن هذا التکلیف حفظ حقوق الامل 
من السقوط قبل الدعی عليه فقط". 

وهذا هو ما أخذ به القانون الدنی الجديد حيث نص ف المادة ۲/۲۹۲ 
على أنه « إذا انتقطعت مدة التقادم ووقف سريانه بالفسبة إلى أحد المد ينين المتضاهنين 
فلا جوز للدا بر ن:أن همسك بدلك قبل باق المدينن © . 


۷۷۰۰۲۰ تق‎ ۱٩۲۲ استثناف مختاط 5 د ومر سنة‎ )١( 


0 راحم ند ۱۷ 
تک 


ست ۲۸۸ ست 


و بسری هذا الا ر النسبی لانقطاع التقادم على الاعتراف بالدين سند منفرد 


وعلى طلب التكليف بالحضور أمام احکة و تقدم الدائن يدنه في تفليسة مدينه . 
۱1 ۳ 
-١ 5‏ فى وفف سريان, التقادصم :م تشر المادة 6 ۱۲۰/۱۹مجاری 
إلى امات وقف سربان التق ادم ار ا من هذا السك ت آن التقادم | 
سری على كافة ال ناس ماف ذلك 1 ى الأهلية وعد عماء كا لقصر ی 5 
وتفق هذا الرا أى مع ما جری عليه الشر ع بالنسبة للتقادم انمسی . فقد قذى 
القانون المدتى الجديد بعدم: وقف سريان التقادم لمصلحة القصر واحجور علمم 
فى أحوال التقادم الذی تکون مدته مس سنوات فأقل (مادة ۲/۳۸۲) ولا توقف 


القوة الفاهرة سر بان التقادم الخمسى وكذلك إفلاس أحد الموقعين . 


۳-۷ فی المی : سيق القول إن التقادم ای وم و1 قر نة 


1S >‏ کی 
براءة ذمة الدین » لذلك علق القانون الا خذ ذه القرينة على حلف الدین امين 


و عا لی أنه لم يكن فى ذمته شیء من .الدین اذا دعى للحاف » ولو توفى المدين جاز 
1 
توجيه المين الى من شوم مقامه » أو الي ورثته بان 


وی 2 اف شیء مستحق می الا 6 ( ۱۹2۸ جاری ) ود 


من الاستيثاق ۱۳۱ . وتزول قربنة براءة الذمة اذا نكل المدين عن الف أ 


العين على الدائن وحلفها هذا الآخير ٠‏ مایرتب عليه اعتبار ذمة الدین مشغولة 
بالدين . وفى هذا تقول المادة ۽ >١‏ مدنی جديد : «کل من وجهت اليه المين فنکل 
عنها دون 2 بردها على خصمه وكل من ردت عليه امین نک ل عنها خسر دعواه» 
( مادة ۱۷۷ صافعات جدد ) : واذا نکل أحد الوقعین عن المين فلا یضار 
5 01 
ذلك باق الموقعين المد ينين , وادا اقتصر الدائن عل توجيه اين ال احد المدد 
المتضامنين كلت فان المدينين الا خر بن‌آیستنردون من ذلك ( م ۲۵۹۵ مدای جديد ) . 
بل pens ion de la _ prescription‏ وين ووقوف التقادم هو عدم استمرازه زهناً 2 
الةا نون محافظة على حقوق عدم الا هلة » فلا حتسب الا الدة السا بقة واللاحقة لاو قف باضا فتهما 
سو ا :ما مدة وقف اده فلا حتسب ( ك كتا بنا ال التعهدات بند ۱۷٩‏ وما بعد مي 
الطبعة الرابعة ) . وتقول الادة ۲۸۲ مدلی جدید : « لا يسرى التقادم كلا وجد مانم يتعذر 


معه على الدائن أن وطالب حقه . وکذاك لا يسري التقادم فما بين الأأصيل والنائب » . 
serment de crédibilité ou crêdulité ()‏ 


— ۲۷۸۷4 سس 


0 


لا جوز توجیه هذا امین الى غير الأشخاص الذین أشارت الهم المادة 
۲۰۱/۹۵ » لذلك لا جوز تو وجعبها الى کل التفلسة اذا کسك بالتقادم لأنه 
3 يستطيع أن ن جزم 1 أنه معتقد حقيقة ايلو 8 قيمة الكمبيالة » لأن الحان 3 لا کون 
إلا عن 1 شخصية متعلقة بالحالف 5 ۱ مدلى جدط ) E‏ أن 
لورنة وأرملة الدین فقط ‏ زائداً الي 0 تقدم أن المين 
حة الت وکیل ف اد امین 
کلاء التفالیس . كم لا عکن توجيه المين الى الفلس 


ن لا يوجه إلا الى الش< ص الذى له أه ية الصلح و المفاس محر وم من هذا الحق 


ل 


۰ ۱ 
لسك لو 


( ۲۸۷۸/۲۷۹۶ و ۳۵۹/۳۵6 تجاری ) . 


ى التقادم الطویل ۶ 1 1 
0 یال عکن توجبه العين فى هذا الفرض 


ك بالتقادم » وقد اعترض 


: 7 
کان من المسل به أن للدائن طبقا 
IT‏ له ۳ 
للقواعد ال مة (م ۲۳۵ و ۲۳٩‏ مد ی جدید ( حق السك بالتقادم اسم مد بنه 


إلا أن هذا ای لا کون بالنسبة للتقادم 
إلا حملا عاف المين الذى أشارت اليه المادة ۲۰۱/۱۹۵ 


الذی بطل أثره حلف امین » والدین 
تكس هذا ۱ 


ع الصرق توجيه المين الى مده أو الى ورد 
عر 7 


أن وجه هذا الدائن العين الى المدين الصرق « 


00 
ں 


5: 


رفض هذا الأخر الحلف استبعد التقادم 


١‏ ص افعات قدي و تقول الادة ١8‏ صرافعات جدید « لا يجوز التو 


3 ۳۹۰ سب 
ولا كانت مين المادة وو و/ ٠.١‏ حاسعة و ليست مكلة فلا يجوز لامحكمة 
ن تو جما إلى المدءن مع تلقاء تفسمها 07 ولا جوز الاحكمة أن تعطل هذا التقادم 
بطر ق أ خرى للاثبات کاان تتجاوز عن العين وتأى بتقدع الدفاتر التجارية للعحقق 


من وفاء الورقة التجارية أو عدم وفائها ۲ 
§ - فى الر و ع الا لیام رارف الزم : بستند التقادم امسی 
إلى قرينة الوفاء . فلا يقبل السك بالتقادم اذا تنافرت دفو ع الدین :تایه 


a 
, مع افتراض اءة الدمة‎ 
راص بر‎ 


توجیه العين من تلقاء نفسه الى الدین » فهو أيضاً 


واذا كان القاضى لا يستطيع 


لا یستطیع تقبل دفع التقادم اذا ظهر من تصر نحات المدين اه لاوجود لقرينة براءة 


الذمة التى هي أساس التقادم . لذلك لايقبل الدفع بالتقادم فى الأحوال الا تية : 


ار ۶ إقرار المدين عد لو نيته ف مجلس القضاء 9 


۲-- ادعاء المدين تجدد الااتزام وهو ما ستفاد منه عدم حصول الوفاء*۲. 


۳ ب إدماء المدين بانقضاء الدين بالقاصة ۶ أو بعدم مطا لبته باوفاه ۲۳ . 
الدفم بالريا الفاحش ۷ أو بانکار الامضاء 9 أو 
فع بالر ب 1 


التجارية حررت على سبيل امحاملة . 


۱۹۳۰ ا.تثناف مختلط ۲۷ ا ربل سنة ۱۹۱۰ تق ۲۲ ۰ ۲۸۲ و ۱۲ مارس سنة‎ )١( 


یل 
۲ و نوشير سنة ۱۹۳ تق ۰۶٩‏ ۱۷ 

۲ استثاف مختلط ۱۶ أبريل نة ۱۹۲۰ تق ۳۷۵۰۳۲ 

۱ استثناف مصر ۲۸ أبريل سنة ۱۹۰۰ الحقوق ج ۰۱۵ ۱۹۳ 

() نقض فر نی ۷ مأرس سنة ۱۸ ۰ ۲۹۸۰۱۰۱۸۹ ۲۳ بو ایو سنه ۱۸۷۸ 
A* ¢1 CIA‏ 

(ه) استثناف مختاط 5 ماو سنة ۱۹۳۱ تق ٣۷٠١١ ٤۳‏ 

( استثناف مختاط م مارس سنة ۱۹۳۳ تق ۰0 ۱۹۰ 

(۷) استثناف متا 


اط ۳۱ ينار سنة ۱۳۳ تق ۱۵۰4٩‏ 
8) استئناف مختلط ۱۰ فبراير سنة ۱۹۳۸ تق 5 ۱۹۰۰ 


لالاح 


فى آثثار التعامل بورقة تجارية فى الدین الأصل 


5 ۱۷ ۲- أعوال الامامل دو رقم ماد : قد عثل التعامل بورقة نجارية 
عملية و<يدة لاتتصل با عملية سابقة أو حالية أو مستقبلة كخصم ورقة تجارية 
لدی مصرف ع ا سلفاً باجراء الخصم أو شراء تاجر ورقة تخارية راء 
دين فى ذمته . فاصم لابقصد به تسوية دين سابق أو الساس بعلاقة قانونية 
مستقلة أجنبية عن الورقة التجارية بل هو تصرف مستقل » بجد فى ذاته سبب 
وجوده و خضع مات فقط على مافيه من قساوة . فاذا خصم ا 
كبيالة دون أن بترم سلفاً مخصمما » و بسبب عدم الوفاء حرر برو تستو عدم الدفع 
فىميعاد الاستحقاقو لکنه أهمل فى الرجو ع علىالمظبر فى ظرفانمسة عشر زب 
تا لية :تمحر بر الم روستو فد" حقه فى الرجوع على الظبر ٠‏ ومن العبث أن حاول 
ال استر داد ماد دفعه زعم أن عملية الخدم تنطوی على عقد قرض »> فلوس للصيرؤ 
قبل المظبر الا الحقوق الى تنتج‌من عماية الصرف. والاتعطلت أ حكام القا نون التجارى. 

ومختلف الحآل لو وجدت علاقات قانونية سابقة أو لاحقة لعملية الصرف 
كالو اشتری تاجر بضاعة و سیب مدیو يته بار ی ایا زیت به تسوب 
للشمن أو و ل صيرق الى تاجر اعتّاداً با ساب الجارى وظپر اليه هذا الأخير 
کیبالات ضیاناً للرصيد الدن لهذا الحساب » فى هذین الفرضين تحمل التاجر 
امن آحدها صرفيباعباره عررا و مظپرا و الا اورقة اريت ويا نهما مترتب 
على الدین الأصلى الذى بسببه حررت أو ظپرت أو قبلت الورقة التجارية » 
کییع أو قرض أو فتح اعتاد . واذا لم فصح التعاملون عن إرادتهم فى نجديد 
الا اترام فپل ينقضى الالتزام الأصبى و حل له الالتزام التر تب على الورقة التجارية 
أم يبتى الالتزام الأصلى وتسری عليه بمض قواعد الصرف 7 


ووو[ 


۹ - فا أنه الوق ای د رف غاا تجرير اار رین ادص : 


قل كو ن الدين الأصبى مضمو ۲ برهن تم 0 و دیا ۱ متاز؟ 5 هقتر 1 بشرط 


سقوط الأجل أو يحق فسخ أو بشرط تمي ٠ ' ٠‏ ويترتب على عدم مجديد الدين 
الأصلى بقاء الضانات والحقوق المتصلة به وانتقالما إلى الور ود التجارية ۲ و «کون 


ساملا حق الاستفادة ما لأن ن الدين الذى ثبت فى ورقة جا بجارية بظل متصلا 
بالدين الأصلى أو بالتصرف الذى ترتب عليه تحر بد الورقة اجا ره 2 اذ أن ل زام 
۷ لاوجد من تاقاء نفسه ولا يطوق اجرد , وهو كالطبيعة ف رای الأقدمين 
من الخلاء . ولا ستطيع البقاء واا إن لم يتامس مقومات حبانه 

ا غير ام EN a‏ و اللایسة له . و و جتذب الورقة التجارید 
هذه الةو وق و و متصم ۱ ۶ص الاسفنج م يدانيه من ن الماء فاج كبيالة تتشرب 
حق السا احب قیسل السحوب عليه أى مقا ل اوه وتنقل ملکیته عند کل تظبير 
إلى الظهر لیب 3 پا تتشرب حق المستفيد_قبّل الساحب أو قبل حرر السند 
الاذنى . و كما نداولت الورقة التجا ۵ تشربت کل العلاقات القانو نية الجديدة عا 
فى ذاك‌حق الظهر إليه .قبل الظهر ۰ فینی على ما تقدم أن ضمانات ادبن 
في ورقة مار به ندخل‌فی قالب الصرف ها فى ذلك دعر 
من لا بل الو وفاء » و تتداول هذه ااض انات بداو ول الكبيالة .و 

ی 2 جدیدی فی الدبن ن الأصلى 
ن اش اندماج‌ما ا۶ eR‏ 

الث اشخصية المقدمة ع. ن الدین الأص ی کالکنا 3 سیب النص علما 


حيث قضت || .ادة 4/0۱1“ ۳ ن » 1 ذمة 2 الکفیل 1 الدا, 


کی ۲ لقي اه 
clause 5016‏ وقد احازه القضاء الم ی ( سم ۸ 


۱۰۰ ) ول اناده وم 2 ن قانون الرافعات المديد و 


(۱) 


عامة عرض م قد ینشا بيهم من النزاع فى + 


۱ 


5 و 
لا بتداول إلا زم 


۲۹۳ 
و فاء للد بن » و تقول المادة ۷۸۳ مدنی جديد « اذا قبإ لالدائن أن يستوفى فى مقابل 
الدین شباً آخر برئت ذمة 2 الکفیل ولو استحق هذا الثى 6٠‏ و الاص على راءة 
۹ ليل على أن ماقضت ده الادة لا ستفاد ھ. ن القواعد القانونية العامة 


على أن ت-وة الدبون بور قة نجارية لا يميد التجدید 1۳ 


ن ن ان ١ع‏ عتبار الورقة التجاررة مهذا العنی وأا تفر دک الةو 
اللاسة شا له النظرية الفائلة باعتبار الالتزام الصرفی التزاماً جر 


وق 
7 
دا 


e obligation abstraite‏ لکل 0 ن الدين الأصلى 3 » الذى من أجله أنشئت 


0 


> والدين الصرق وجوداً مستقلا » وأن ثانهما ليس تالا 


۹ می فى الرس الداصبى ار 
الواردة في المواد ۷۲ = ۳۸ مدق جد بر 99| كان الدين الأصلی هو سبب 
الدين الجديد فلا بقع اجديد بتغییر الد ن » وإذا بقيت ذمة الدین مشغولة بالدين 
القدم فلا بقع مجديد البتة لأن التتجد: ض ؛ (مادة ع ۳۵ مدل جدبد ) بل جب 
أن تجلی قصد التجدید من العقد لان نية التجد بل هی من المسائل امحردة التى قد يجبلها 
معظم الناس و در أن شصد الدائن زوال الدين الفدیم 3 

لذلك یظل مر كز الدائن بالورقة التتجارية کا كان ف الماضى . زاندا الى ما تقدم 
أند لیس من العقول افتراض تخلى الدائن عن ضمانات الدو. فد هن والا 


وأن اڭ 1 قصد التخلی عن فر بسته ليقع بظلا ۰ إذ كيف بکون للدائن ره 


تامینی مقرر عن الدين القديم وان یتنازل عن هذا الضیان لی حصل على « قصاص 
ورق » فلست الورقة التجار ره سوی اعتراف پا لد وه ن القدے انضافت اليه بعض 
تعد يلات سيطة كتاريخ الاستحقاق ووصول القيمة 
Couroux : De influence d'un réglement en effet de commerce su! 7‏ 
la créance préexistante. ۵6 :‏ 
ورو حَ 4 ص ۲۱۸ 4 
بند ۱۰۱۷٩‏ و ود ج ۲ بند )۵ 
Lcher Ja proie pour Pomhre 0‏ و با ص ب 
۳ 00 للها فى الماء فهو ی ۳ خذها » فا تاف ماکان معه ول يجد فى الاء شیثاً « كليلة ودمنة » 


ص ۸۳ ۰ المطبعة الأميرية بالقاهرد 6۱۹۲۱ . 


هوم 


و اس القصد من الورقة التجارية إلا تيسير تحصيل الدين » فهى محاولة رغب 
بها الدائن لاستيفاء حقه » لکنا لاتفید تخلیه عن أى حق من حقوقه » ولیس 
۳ طبيغة هده احاو 2 مامجعلپاشبمة بالو فاء أو بالوفاه بغي الشىء المتفق عليه dation en‏ 


3 


1104نم و قدحدث » وهذا نادر» أن ندراج ح الدانن با نه استوق دينه إذا رغب 
ف تسل كيال تدلا من دینه » وفى هذه اسالة قى ده القدم بالتجديد : 
وقد تستفاد ذية اامجدید ضمناً من ظر وف الخال ذاذا اكت الدائن بالورقة e‏ 
المسامة اليه ومنق الصك الأصلى أو سامه إلى المدين أو حررت ور 

اندجت فما عدة ديون متفرقة دل كل هذا على نية التجدید » لأن هذه عدو 
لانتفق مع نية الابقاء على العلاقة القانوزية السابقة على نحرير الورقة التجارية 


( مادة 6 مدای جديد ) ۰ 


۷۷ — 3 ا از رمس 
قدمنا أن تحرير الورقة التجارية أو تظهيرها 


القد تم » وأن E‏ لاقع إلا إذا اتفق عليه صراحة أو إذا كاذ 


هن ظروف الال ٠‏ وا-كن إذ 5 38 
أن يحتفظ الدبن الأصلى بکل صفاته فلا يناله أى تعدیل ۶ إن لیا محصل علا 
الستفید من الو ورقة التجارية هى من الأهية حیث سم القول بأن الدائن تنازل 
ن بعض حقوقه الترتبة عا 0 » و و توضیح ذلك نستعرض المزايا 
اق أفادها | الدائن من حصوله على ورقة مار . 
تعطى الورقة التجارية حقوقا واسعة منها أن مخضع المدين 
إن وجد » ونصير الدين قابلا للتداول بطريق التظهير 
فلا بستطیع المد يرن 3-6 عبلة قضائية للوفاء ولو كان حسن النية » و حوط امتناعه 
عن الوفاء وع من الاشهار » وهو قيد امه في نشرة ارو تستات ( ند ۲۱۹ ) 
و دبوقع الاجز الیحفظ ى على آمو اله المنقولة إن کان تاجرا ١‏ بند ۲۳۷ ) و تسری 
قاعدة عدم الا حتجا < ج بالدفو 2 ٠‏ و حخلق هذه القاعدة من الدین | لقديم المتهدم الك 


الشو ب لعيق ب e‏ حياً قو 3 ل استطوع المد ن ہما دی من ضروب المقأومة 


الافلات هنه , 


— 40 — 


وليست هذه بالزایا الى لابو به شا بل حب التذيه الما عند تفسير هذا التصرف 
1 نا أن تحمل هذا الا لرام الشدید الوطأة لايقتصر على المدين » 


بتضاف اليه عند تداول الورقة بالتظهر الترامات أخ 


التعاقبون مها لاتقل شدة عن التزام المد ين الأصلى » کا يجب التذبه الى التضحیات 


الى سحملع) التاجر المعسر لک لا برض اانه التجاری للتلاد 


محماها اما ملون 


5 ۰ تا ۳ 
اسعه فى قامة الرو تستات . 


الدين الأص تطر 1 عليه تعد وللات عميقة 
ونؤر هذه التهديللات بدورها فى ااعلافات القا نو 
4 نحيث يمكن القول س دور ن حاحة الى اللجو 0 إلى ذظ ر 
ن الدع ۸ بق على صورته القد عة » 
46 1 » وما تزال حذوره نعل وه و هو وىه صورته الجديدة 3 وماء تزال 
الدين القدم قاعة ومتصلة بالدين الجديد . وت ماصده الد ب 


ورقة تجار 2 هو وفاء الدين 


اوق qui règle paie‏ « ولک وفاء مواق 


7 
1 5 ۱۱ نم 3 سن ين تا که هم أن 
ل sauf encaissement‏ . و تطبیتا لما تقدم تبحث في حاوق 
AE 6‏ ا ود + 5 
قبل وبعد استحقاق الورةء التجارية 


٩‏ ۲۱۷/۱ سب فى عفر ی اارائن قدل "-عمّای لوق الما ري : سواء اعتير 


التوقيع على ورقة تجا رید تمد بدا ام 3 4 ۳ E‏ الدائن 0 ستطیم 


ست 


استعال حقو قه المتر تبة على الدبن الأصلى فى الفترة ما بين | واستحقاقها » 
وتعتبر هذه الحقوق موقوفة . ذلك لان المدين 
إلا عقابل » وهو أ 


ن يعتير الدائن مستوفیاً لقوقه بصفة مئ 
الأصلى اا على شر طّ عدم وفاء الو رقة 2 التجارية 3 ولکنه ككل دا ۸ کت رط 
يجوز له القيام بأعمال ” محفظية المحافظة على الحقو ق المتصلة يدينه القدم كتج د بد 


)١١‏ يؤيد ذلك ما قررته الادة 2-۸۳ جاری » فقد آععات با لم البضاعة ااو حودة 
الاسترداد فى حالة افلاس الشتری ولو حر بالعن ور قة تجار ة . وذاك لا 

ىو سس رق 23 زر ر 

الورقة كأداة وفاء إلا بشرط 000 » والافلاس زيل هذا الاح 


ن الا حلة حالة » فيو وفاء معلق على شرط التحص 


— ۳۹۹ — 


قيد الرهن التأهيق في ظرف عشر سنين من وقت حضو وله (م موده ۳ مدنی قدم 


والمادة ۱۰۵6 مدلى جديد والادة 4۳ من ن قانون تنظيم الشهر العقارى) ) وينيق على 
ما تقدم أن الدا؛ ن لا یستطیح تعد بل طر يقنة الوفاء العفو ق علما با سرد الورقة التجارية 
ن التداو ول نج لب وی لت دين سل كما أنه لا یستطیع المطالبة 
بدعوی البهع هر وبا من الاجرا ءات الواجب اتباعها فى حالة ضياع الورقة التجارية 
( بندع۲۰) . کذ لك يعتير تظهير الورقة التجارية وذاء معلقاً على شر ط فاسخ » وما دام 
الامتناع عن وذاء الورقة لم ثبت بتحرير بروتسةو فلس للمظهر إليه ( الحامل ) 
أن iTS‏ لدو الأصلى إا إذا سحب البائع كبيالة على مدینه 
أن هق سلفاً على استه )ال الكمياة سل لاستيفاء ال ن کان للبائع 

ن المطالبة بالكمبيالة » ذلك لأنه لم یتحمل 3 ل الشتری أى ال زام . 


آما ادا سحبت ی تنفيذاً لاتفاق سابق بين البائع والمشترى ارتبط الساحب 


سوی ار به 
هذا الالتزام ۲ وامتنع عليه استعال حقوقه الب برتبة على ا الأصلى » وإذالم شبل 
۳۳ وب عليه الكمربيالة وم یتفق الطرفان على استعاها كوسيلة للوفاء احتفظ 


ر 


الدائن محق ااطا ابة دعوی الدين الأصی کدعوی الا J‏ ائم الذى لم يستول على ال 


أو دعوى القرض ‏ ذلك لأن عدم الاتفاق على 0 الدين الأصلى بستفاد م 
انتفاء قه حصیل الد ن بطر یق الصر ی( ی إنماإذا كان ااسحوب عليه غير ل 
تاتي مقابل الوفاء من الساحب فالقابل بتملکه اامل -- طبقاً لأحكام القانون 


اش ام ل وهو ما جعل المسحوب عليه مسئو لا قبل الحامل 


ما إذا قبل المسحوب عليه الكمب.الة أو إذا اتفق على حصیل الدین بطریق 


الصرف 3 عل لى الدائن حق الطالبة دعوی دنه اليل ما دام المدين ن لمحل 


ا صرف .اذا ي الشتری ورقة مار نه تسو من بضاعة فلا ستطیع 


البائع مطا لیته دعوی ابيع ما دامت الك كمبيالة م تقدم للوفاء ».ولس ما يؤيه له 


فوات میعاد ۹7 2 


۱ حرص بعض التجار على أن یذ کروا فى الفو اتبر أن | نشاء الورقة التجارية لا 
عليه. جدد الدبن » وهو بیان عديم الدوی لا ه لا محل للتحدث عن التجدید » | 


لو قوعه اتفاق الدائن والدن . 


= ۲۷۹۷ س 


5 ۷۷۲ - فى مقو الر او ن بعر یماس > الو و : جب التفرقة 
بين ثلاثة فروض : الأو ل بقاء امو ق ااعصلة بالورقة التجاربة والثای سقو ط 


الحقوق المتصلة مها والثا! لث تقادم دين الورقة التجار ی . 


5 ۲۷۳ ك ر ی الرائن فى ماد بقاء الوس العف : إذا قبل 
بن الورقة وحافظ الاما ل على حقوقه تحرر رو آستو عدم الدفع اعتيرث التسوية 


رالو رقة التجارية معلقة على شرط || تحصیل ویتضمن هذا الشر ط ل الفسخ سبب 


غلم الوفاء أى آن‌الدانن إسترد حق استعال حقو قه المترتبة على د بنه القدمو 0 ال مينات 


المتصلة به بشرط حيازته للورقة التجارية . ويعتيز قبول الورقة التجارة وفاء مملقاً 


على شرط » مع افتراض أن الدائن لم يتنازل عن دينه القدم۱ . 


1 
وجب أن تب دعوى الدين الأصلى منفصلة عن دعوى الصرف فاذا كان الدن 


الأصلى مد نيا كانت المطا اة أمام المحكمة الدنية . إلا 1 ن استقلال كل دعوى 


الاخری لا منع الدائن فى حالة الطا لبة دعوی الدين الأصلى من اضافة مصاريف 
نستو ومصاریف دعاوی الرجوع إلى طلباته » لأن الدائن 


لى إلا بسبب إخلال الدن بالتزامه الصرفي » والبروتستو هو r‏ 


من 


ن الأصبی » فن العدل ان یطالب مذه الصاریف 


i‏ م از برفع هذه الدعو وى إذالم يقي| ل المدين ال 


ن الدائن حائز] ها حمابة لسحوب عليه بسبب تملك | 


۳ ۲ 2 kl 
اجیدی درو نرمؤوروسن ندة معينة إلا وراق‎ 
الدان بالدين الأصلى الذى بسبه حررت الورقة‎ 
تقفى البادی" العامة بان للدائن هذا الق‎ ١ 
لسکومة باخاذ هذا الاجراء قد يكون ف إجازة الطالبة بدو‎ 


ثار التأجيل الجبرى ( فو نتان بند ه4١١‏ ووه( ) . 


۲۹۸ 


 -۲۷ 5‏ مقر ااراان فى ماد" سفرط ال حةوى, الترتمن على 
الو 23 لار : قد یظهرالدین ورقة تارب إلى ذائنه ومهمل هذا الأخيرفى رر 
ارو تستو أو في الطالبة فى الواعید لاوز نية فهل ستطیم الدائن 
۱ مع 

حقه عقتضی أجكام اله ا ی دینه الأصل ۶ أحاز 


بعض ۳ اطا لية La‏ إلى قاعدة و ال لتجديد لا بتر 7 


م آخری إلى عدم جواز الطالبة بدعوی لد بن ن الأصبی مستندة إلى + ید بل ادن 
دم »رن حرم الدائن المهمل من حق الطا لبة بدعوی ال ادن EE‏ 


أحكام القانون المتعلقة ياهال الحامل » وما ی تب عاما اهن سقوط 
عدمة اجدوی ( ذا المعنى. القانون الانكليزى 
الجا ارية ) . 


aT E A 
وفى الوقت نسه فقتد الدان‎ » 


إلا أن القول «#مکن الدانن من المطالبة يدينه القدم بتعارض مع 


هأ 


5 
نو ية در 2ة و مج ردها من کل ار , نقد نص القا نون التجارى عل 


الحامل إذ ذالم ۳3 م باجرا ءات معيئة قا 0 بن 9 


لادا ا حق المطالية بدعوی دنه لا 

وشبيه بهذا مس كز الدائن الذء ی التجارية حتی تقادمت عضی 
خمس سنین » فانه هقد فى او نفسه دى المطالبة بالدعوى المقررة لد ينه الأصلى 
( بند ۲۷۵ ) . 

Thaller : Ann. de dr. com. 1891, p. 265; Aubin : Ann. de dr. com. ۲ 


1899, p, 302 ete, : Courroux: De [influence dun règlement en effet de 
commerce sur la créance préexistante : These: Paris 1902. 
وعکس ذلك الأستاذ ليسكو ا بعدم حرمان‎ 
الدين الأصلى . ولکنه أعطى امدن الق و‎ 


الداقن نخان 00 0 0 ع على بقية المد 
والدين الأصلى 


۲۹۹ 
5 حيس فى عقرى الرائن فى مال قاد ازعو اله مرق : 


الدائن و رقة تجا رن نه ولا سقط الحقو وق ا به ع 


شرط ل الطالة 0 مصار 


۳ 


دن سراعاة المواعيد القا نو نية » فی کا 


ن 


رف آو مط عدم جر بر 

هذه الأحو ل 2 

أحكام السقوط القررة في الفانون التجارى 

بدین الورقة العجار 2 مدة خمس سنوات حو 

المطالبة بدعوى الدرين الأ 
ذهب الأستاذ لیسکو 

لأنه لاحل لافتراض 

منه الورقة التجارية 


و کل ما قصده الدان 


التقادم : والتقادم القنصير لقرر قة التجار ند لا بر ره الا الو ظيفة الق 
ف المعا ملاات التتجارية ولا جوز للمد ین الا تفا 


e 

- 9 
أساس المطالبة الدين الأصبى . و لیس من الفهوم أن يحتج الدین على الدائن بقواعد 
الصرف فى حين أن ن الدانن لایعتمد فى دعوا عفن تور بل بطا اب ى 


الدين الأصلى . واستبدال العادة ای بالتقادم الطو یل معناه وقوع ندید جز 


و الیجدید لا بفتر ض . وقد آخذت ۳۹۹ النقض الم ۳ هذا ال رای فى عض 
أحكامها ذاعتيرت د أنه 8 زتب على تحور ورقة ا ربة جد يد الد الأصلى 34 


وقالت فى حك آخر إن الأوراق رد ان ن ذانه ولا تمد ىا تکرن 


طريقة للوفاء''' وقد أخذ الأستاذ ليون كان مهذا الرای ف الطبعة الثالئة من مطوله 


ثم عد[ الم عة وقال بتقادم د 1 ١‏ مضخ E‏ 
معدل عنه فى الطبعة الرابعة وقال با برطي دی + 


۱ و ۲ أي 
دا بانت الحجة فيه بل آتدین بان ءلى 


۳۰ 


و تنل تتقادم مذي مس سنوات ٩۱۲‏ لا سیاب الاتية: 
1 ی اه لا جوز ز افتراض تنازل الدانن ع ن التقادم 
الطو بل . ولكن لا 0 إن المدين 2 كس ماقصده | الدائن فيفر نض أ ان 


في نظير الى زايا أتى خلا عليه صك الصرف تناز لع, نالتقادم الطو بل و و قنع بالتقادم الى 


۲-- إذا صح أن تسوية الدرين بورقة نجارية لايتر EE‏ لاسرم 


اغفال ما تر تب على جر بر الو رقة التجار ریه من الأثر العمیق ف الدين الأصلى 


ال آن اقات هذا الدین فى ورقة تجار ره 2 آفقده استقلالد 


EE‏ خضع المستفيد أؤ الاما ل لورقة نجار ريه 2 لالتزامات معينة » منها | الالتزام 


بالعا لبة بقیمتها قبل انتضاء مدة التقادم انمسی فاذا آخل ذا الا لر زام وم حر سا کا 


1 
0 


تی انقضت هدة هذا التقادم ا 5 فليس من العدل | أن يحمل غيره نتيجة ة |هاله 4 


- يقوم التقادم انمسی على : قرينة براءة ذمة الدین » وإذا أجزنا للدائن 
المطالبة بالدعوى الترتبة على الدين الأصلى كان هذا عثابة إهدار لقرينة قانونية 
أقامها القانون لایصح أن تسقط إلا بالاقرار ؟ أو بالمين أو بدفع لایتفق وبراءة الذمة» 
و كان هذا عثابة تجاهل لأثرها . لكن أنصار نظرية بقاء الدعوی الأصلية بة 
إن هذه القريئة قد لفق أحياناً مع الحقيقة وأنها لاتتصل »وضو ع البحث 
إذ المطاوب معر فته هو هل دفع الدین . الأصلى 7 و لاس الطلوب هل دفعت قيمة 
الورقة التجارية ?. أما أن هذه القرينة لاتتفق أحيانا مع الو واقع فبذا نما حتمل 
وقوعه. و لکن القر نة موجودة وهی قرينة 2 قانو نية و اذا شین لد ن امین لوطلاب 
منه الدائن ذلك صار الدليل الستفاد من هذه القربنة كاملا » وامتنعت النازعة فه 
ووجب انسل ببراءة ذمة المدين » ولیس من ال جائ الجهر بحنث الدین ولا جدى 
فى قليل أو کثر البحث فيا إذا کان الدينان » القدم وال یدید مفصلین أو متضلین 
ومق ثبت أن اادین وق قيمة الورقة التجارية فلا محل بعد ذلك لطا لته 
الذين الذى خصصت الورقة التجارية لتسوقه . 

ور ویرسرو بند ۱۵۲ ولا کور وترون ید ۱۲۳۳ وفو نتان بند :۱۱۵۵ 


وعبد الفتاح السید بك ودسر ”و ند ۱۰۱ ودی فیه صع ۲ و نقض فرنسی ۶ دیسمیر سنة ۱۸۷۸ 
د۰ ۱۸۷۹ ۶ ۱۶ واءتثناف ختلط ۲۸ نار سنة ۱۹۱6 تق ۲۹ ۰ ۱۵ ود ناو 


سئة ۱۹۱۹ جازيتة ج ٩‏ ۸ه 
جازیته ج 


۹ -<- ق آعریف السثر ار السند الاذ 


0 


ون » يترم عوجبه شخص ١‏ 


ف هو صل خحرر 


رر souscrpteur‏ ) تحمل 


ع النقود!۲ إلى الستفید أو إل 


ا ال أذ دق اعسات .تم الا 


تب 
منذ أن ولد ال 


احدارها من أصل واحد. و 


٠‏ وقول بعض العاماء إن الكبيالة مشتقة من ااسند الاذد 
۱ 


ك ولو نه لا حمل هذا الااسر ولكن له خصائص اسند 
۱ 

1 2 «11 1 

ù ۲۸‏ ۱۱۱۱6۲ . ف المانيا 

ىو 3 


اد الستحق الوفاء فى تار :۱ 
لق كامة واحدة على الكمبيالة والسند و رجم هذه الصلة 


ی( ات 


الوثيقة بين ااصکین ن الى تشابه وظائفها الاقتصادهة » فالسند الاذتى يقوم بوظيفة 
نقدبة 4 فو قلل ۲ ممه 2 النقو د التداو a‏ و مكن ن انقضاء عدة دیون و ذاء واحد. 
0 نشائه 


ویقوم بوظطیفة اقعانيةفی میا a‏ ان سوق فیطل 
اغى عن تقل النقود . الا أنه قلیل الاستال ف التجارة | لدو لية . 


وك أن الوظيفة النقدية تطبع على الالتزامات الترتبة على الكمبيالة طابع 
الشكلية » و تجعل مصدرها الارادة المتفردة » كذلك 3 الوظيفة 2 عل السند 
الاذنی طابع الشكلية ۰ ونجعل الالتزامات الترتبة عليه مجردة . وبسبب قرابة 
الكبيالة للسند الاذنى قویتر کیب السند الصفة امحردة 6نه:ؤوداه للسكمبيالة و تغلغات 
هذه الصفة امجردة للاوراق التجارية فى أحكام اجا ك من طريق السند الاذنی لوه 
من نظرية مقابل الوفاء التى عقدت نظرية الالتزام (احرد فى الكمبيالة . ويتشابه 
لام محرر ااسند الاد بالتزام ساحب الكمبيالة التى لم تعرض بعد على السحوب عليه 
للقبول » ويتشا به تزا المستحو بعلي دالقا بر ويقول الأستاذ تالير إن كل كبيالة حمل 
فى ثناياهاسندا إذنياً( بنده؟م؟ ) و بلاحظ أن السند الاذتى كا لكمبيالة لايشترط لقامه 


الا وجود شخصين ( ند 44 وهامش ۲ ص 6م) ٠‏ 


65- فى الفرو وه بی السثر الا دی واكاك : يختلف السند الاذنی 
عن الكمبيالة من الوجوه الا تية : 


5 = عرم سمال ااسثر الل د فى على أمر لار وعرم و مود مقابل 
وفاء : )١(‏ یفترق السند الاذتى عن الكمبيالة فى أن محرره لا يكلف شخصاً وفائه 
بل یلتزم بوفائه بنفسه » فى حين أن ساحب الكمبيالة يكلف المسحوب عليه بلوفاء. 
على أن هذا الفرق بئيل ضئيل لأن الالتزام الأساسى في الكمبيالة هو التزام الساخب . 

و یترتب على لام محر رالسندبالوفاء تعذر تصور وجود مقابل وفاء. ولكن ليس 
من الستحیل تصور مقا بل الوفاء فى السند الاذتی لأن الما بل لا يعدو أن بکون غطاء 
أو رهئاً لضان الوفاء . ومن ال جاتر أن یلتزم شخص وفاء مبلغ من النقود فى تاريخ 
معين في نظير تلقيه غطاء محیث إذا أوق فلن يترتب على ذلك إفقاره » أو يلتزم 
پالوفاء دون أن يتلق غطاء ووقی « على الکشوف » . 


س ا س 


لکن ۳ ر هذه الفروض الختلمفة التى قد واجمها حرر 
وم يعن ما ونظم السند الاذتی بكفية لانترله مكنا لقابا ل الوفاء 
e‏ و لاقحام مقا با ل الوذ اء فى السند‌الاذی 0 
نظرية الحق اغخر د فى الکہیاا له اعماد دا على و ح 
1 


د هدا ازل الحمى وه 
الت 2 


او تن ۵ د 
ل 2 ۵ ی 


حاول لا قحام مقابل الوفاء فى ا أن 
من غير مستفيد و وأن a‏ لا «ضیر هر 
كا مسحو نب عليه الها 0 


ما بم 
الأول كلامل . ولا مراء فى وجود تشا ه بين الأدوار الى با آشخاص 
2 » الق تدل على لباقة ومپارة » 


واه ۱ 
دو حول هذه المشامهة ومن ا+طر إجراء 


۰ - فی اند هلیم : لا تسم ری على السندات الاذنية طبقا للقا نون التجارى 
فى ۱۰۹ و ۱۱۰ فمجوز للبنات والنساء اللای 


5 1 65 0 85 
ود ٠‏ تاحرات 0 مدنمة ولو كانت مترنبة أعمال 
ن داجر مه وو ر لہ 


نجارية ( بندعجوهج) إلا أن «ذه السندات حصل تدا وها بطريق التظهير مت كانت 
مشتملة على شرط الاذن » ولا جوز الاحتجاج ا الحاما 1 سن النية بالكو 


التى قد تکون للمحرر قبل المسنتفيد" . 


وو 2 
0 


03 ااستاد BORE‏ لا الات القا نون التجارى سنة ۱۹۲۰ ص ۱۷۳ 
المعئى محكمة ال لنقض الفر نسية ۲٤‏ ينار نة ۱۹۱۲ ۰ ۰۱۹۱۷ ۰۱ ۱۲۱۲ وال 
للا" “تاذ A‏ السو 

اعتبر القاثون الو حد المحرر كالقابل (م ۷۸ . 
4 بند :5ه (اثلاءة مکرر ) . 
١ 0 ۲‏ . 70 

)٤‏ انم وت با اری مختاط علی أن « كافة القو اعد التعلقة بالکبیالات فا يختس 
بأهاية حر روما و وقاباها ... نتبم ف ااسندات التی نحت الاذن > : 

: 3 بیع 


۲ مارس نة ۱۸۹۹ 22 


انيع الا 
فى الشروط الشكلية للسند الاذی 


5 ۲۸۱ - الیانات الى يجب ان سل عایررا اسر ادلی ۽ نصت 


الادة ۱۵۹۰ جاری على أن « يبن فى السند الذی تحت إذن تار رخ اليوم والشور 
والستة احرر فما والمبلغ الواجب دفعه واسم من رر نحت إذنه والميعاد الواجب 
دم “فيه يذ كر فيه أن لیم م 2 وصلت ويوضع عليه إمضاء و ختم من حرره »۱ 
وقد أوجب القانون اسباری توافر هده البيا نات فى الكبيالة . والذى ستفاد 
من اانصوص الساافة الذكر أن السند الاذنیجب أن يشتمل على البيانات الا تية : 
١‏ )تاريخ اليوم والشمر والسنة الحرر فيه » (۲) المبلغ الواجب دفعه » (۳) اسم 
من حرر لاذ نه Cs‏ میعاد الوفاء » (ه) وصول القدة ۲ I‏ امضاء 
أ خن حرر السند > ويلاحظ أن الادة الختلطة أغفلت هذا البيان الأخير 
ند 4۳ هامش 0 
وم شم القانون كان إنشاء السند ولال الوفاء فاذا لم یذ کرهذا انحل 
الأخير فتسرى لاد ۷ مدنى جلد ومقتضاها أن بکون 2 ار ف المكان 


إدى فيه موطن المدين وقت الوفاء © ۰ 


9 77 - ف تاع کرب ار ا 


ثابت التاريخ BS)‏ مدی جدید) لایه آذا N‏ كل EES‏ 


فا الو رقة با لظم إثيات لعار يخ بصفة ر معية تعطل ل التعاهل ما 9۰ و لاس هس د هذهالقاعدة 
إلى جارية الورقة التجارية بل الى طبيعة الص كول الاذنية الی يقتضى تدا وها تسیر 
التعامل مها لذلك لا «شترط العا ریخ الثابت ولو كان السند الاذی هدنياً 6 


2 ونصت المادة ۱۹۷ جاری مختلط عل أن « الس: ت .ادن جب آن‌انکون 


مورغا وان فيه البلم الواجب دفعه واسم من حرر نحت إذنه والميعاد الواحب الاقم فيه 


وذ کر فيه ار أن القيمة وصلت . 
۰۱ إذا کتب ف الصك « القيمة حب العقد الحرر اليوم > فلا یمتبر ستداً إذ نا ( سم ۱۵ 
فرابر ۱۹۲۸ 6 ۰4۰ 4 و6 وه ۱۹۳۰ ۰۶۲ 94۳ )۰ 
و وسرو بند ۱۳۱۷ وايون كان ور 
ف الاد ۲۹۰ مدق جدید الق عددت 
00 ثم نصت الفقرة ۲ على انه « يجوز ای 


اشاامات » . 


شت ھ۰ حب 


كشرط الطالبة 


موطنه. الا أن 


و ثم ط الاخطار ( بند لاه ) لان الما 


هذا الثم ط 


ت المادة ۱۸۹ 


على السندات الاذ 


1 


۱ 3 0 ۳۷ ۱ ۶ 5 
اجبات و بفرق السعر في حالة الر 


* | أاعا ۰ 
دن هذا الق ون 


8 ۲۸۵ - ابر یماس : حب ان شتعل السند الاذی على الميعاد الذى جب 


A 0‏ 4 ۱ ۰ 5 
أن يدفم ذيه. . وحصل تعيين هذا الیعاد کا هو الشأن في 


وقد تقدم شرحه فى بند لاع و ۱۷۷ وما بعده » 
أو على أجل غير معين 


لدی الاطلاع (بند ۷+) . و اذ 


ى 


ن هذه القواعد تسرى ء 


شاله على شرط 


خامل المهمل بالسقوط (م ۱6۸ 


فلا إستطيع كالمضمون الاحتجاج على 


65 - الوفاء : تسری 
بند ۱۸۸ — ۲۰۳) إا اذا ضاع اا 


کا هو الشأن فى الكبيالة ( بند ۲۰۷ 


اد الاستحقاق. فتسرى قواعد القانور 


65- فى مقوی وراعباث الحادل 
الكبيالة ويتحمل التزاماته (م ۱۸۵) , إا لا تسرى القواعد المتعلقة بقبول 


ومقابل الوفاء ( م ۱۷۱) و 


و 
الظهر ن . 
- اذا امتنم احرر ع. الو فاء و تداو 
e‏ ی »و 
6 ۱3۳ امتنع اعرر 


عليه اعلا 2 ۳ 


و زاد على هذا الميعاد مدة الى 


ه ‏ اذا اخل الحامل بالااتزامین ال 


ماف ذلك ااستفید الأول ٠‏ 


ااعمو ل عنه زه 
0 0 
HRA‏ 


۱ ) آما فواند مصاریف 


لل أمام الحكرة ر 


4 2 


د) . فاذا کان 


یکون الا لرام مدنا 


ل »9 إذاكانت فا دة .٥‏ 


نفس التَزامات المد ين الأصلى . 


تسر الجا 


أما السند الاذو 


کک 


RE TAS‏ ار العسر : قد لا شتمل السند 
الاذی على 3 ل البيانات 3 اررة فى الماد ة ۱ تجاری 3 كعدم ذ کر | لا ريخ و کاشماله 


1 
1 


على مو اع مك متعاقبة لاست 1 قاق ۳ رای «- ۳ بقاعدة وحدة الاستحقاق 


وقد يكون ميعاد الوؤاء أ حلا غير فا i‏ مون » وقد 8 ۱ 


K 
e ا دا‎ 5 
1 ند كالكياة من یز‎ 


اذا توافرت فيه عناصم 


ن حاجة الى اتباع اجراءات 


وسرت قاعدة عدم الاح 


ريق التظهير إذا كتبت بين يجا أو لأعمال 


رد او 2 


الاذی لان المنادة ۱۵ نجارى تقطی بسر يان و اعد التظهیر 
عمل نجارى طبقا لاحکام المادة ۲ م. 
فعتر | سند اذنبا فلا تسرى عليه القواعد 


مل 10 7 الیک ار غير ختصة . 


۷ ۲ 5 5 3 5 ¢ 5 5 
في الاحكام أو رفعت الدعوى با لمسية لبعض ن آمام المحكة اعجار به وبالنسية 


ابعض الا خر آمام المحكمة المد نية قضت عكة الاستژناف الختاطة باختصاص الحكة 


المد نية بالنسبة لكل الو 


ذهب اله القضاء امحختاط 


ماحق له القا نون 


لمم 


3 “ر 


واعد المتعلقة بالبرو 


وله ON‏ وك 
حقوق وواحبات اوا / کا 


اسادة ۲۸/۳۵٩‏ مدن 


۱ 


ا ع ۳ 5 : نوك 
ااسند عملا مد نیا ام سحا ريا فا کان ما کانت مدة التقادم واسئة وإن 


ن و فی‌هده | الة الاخيرة تصير مد 
بالسية للا"شخاص الذن ظهروا السند بسبب عملية نمجارية ٠.‏ واذا كان السند 


سری النقادم انممی بالنسبة 


اكل الموقعين . وجاع ما تقدم أنه لا عکن أن تسری على كل موقع 


تلفة عن الدة الى تسرى على موقع ا رتت على هذا الاختلاف من البز 
3 لزم بعد خمس سنو یل 
وإذا حرر شخصان سنداً إذنا م أحدها مدنياً والتزام الا خر نجاريا 
سر 4 2 متا ا 
ل سصعطيع الأول الاحتجاج با لتقادم ۱ مسی ۶ 
أ جاب القضاء الفر نمی بالامجاب ۲۳ ارتکانا على القاعدة المقررة فى الفانون المدنى 


المد ينين التضامنین وه التي شقضى 


٤ 
2 E و‎ 
بحت إذن م اضافت « وغيرها من‎ 


وقالتالاحادة ۲۸۱ تجاری لختاظ ,و ال 
۳۹ حال جارية » فهل ندخل السندات الناة 
علمها التقادم اجسی ۶ لقد نأی الشر 
وأقم اصطلاح « الأوراق العجاربة 


ق التفاسير و 


2 4 
ادن ادص قاد م ای 


لكبيالة والسنذات 


اف اغتاطة : 


نة ۱۹۳۲۸ 7 


الجرئية اتلطة ۲۸ نار 


ماسم ب 


احررة لاستئجار عمال لذمة الغير ٩۱۱‏ أو تفقات تقل ال لغير تاج ر" لا 


لابو 


علما التقادم انمسی . 


له 00 عاق 


2 الك لخامله او احرر على بياضص أو المستحى ق ل عتا 


؟ ۲۷ - فى السر لامر : أجاز القانون الصری إنشاء السند لامله 


بشرط أن پشعمل على کل بها ات السند الاذی » عدا اسم المستفيد ۰ وف هذا تقول 


المادة ۱۵۰ تجارى : « وآما السند الذى لامله فيشتمل على البیانات المذكورة 
الا اسم من يدفع اليه المبلغ وتنتقل الملكية فيه دون كتابة التحویل » .و 
للقانون الختلط تسری كافة القواعد التعلقة بالسندات الاذنية على السندات التى املرا 
(ع5وذ) أمافى القانون الصری فان المادة ۱۸۵ اسازت فقط إلى السندات الاذ نمة » 
ونری أن قواعد الصرف تسری أيضاً على الستد لامله مادامت نها ل 


مع القةواعد القانونية العامة . 


و تنتفل ملكية السند لحامله »جرد المناولة من بد إلى ید » دون حاحة إلى ااذ 
ی اجراء آ خر 

٩‏ - ف عرص مولي الحامل : ختلف مظبر السند الاذتى 
عن حامل السند امله في أن هذا الأخیر |ذا تنازل عنه إلى شخص آخر فلا یکون 
ضامناً للوفاء فى میعاد الاستحقاق . وحی إذا ظبر هذا السند فلا یکون الامل 
مسكولا عن الوفاء > لأن السند امه لا عداول بالتظبير > على أنه قد بستفاد 
من ظروف الال أنه قصد كفالة الدين . وطبقا للقواعد المد ية العامة يضمن ا[ 
عن هذا السند إلى الغير وجود الدن فى ذمة احرر 9 , 
)١١‏ استئداف عاط ۱ نوشبر سنة ۱۹۲۹ تق ۰۲ 1۷ 
0) استثاف مختلط ۷ نوفیر سنة ۱۲۸ ق ۲۳۰۹۱ 


3 


0 ایون کان ورينوات ج ٤‏ بند ۷۷7 


۳۱6 — 


$ ۹- فى عرص , الوفاء : لایلزم الحامل بائبات امتناع الحرر 
عن الوفاء تحرر روتس تو عدم القع . اذاك مجوز للحامل الرجوع على اخامل 


رار رو 


السابق 1 وعلى الضامر ن إن وجد . E‏ حق الحامل للا تقضاء الا بسپب‌التقادم . 


۳5 فى ارام اا قل الجاصل :يترم احرد قبل الحامل الحالى 
وقبل الملة ا 9 و یعتر احرر أنه انرم قبلهم مباشرة بارادته ا منفر دة وهو مایتر تب 
عليه سريان قاعدة عدم الاحتجاجح بالدفو ع 4 مواجبة وی ایب ن النية 


الا إذا نتجت هذه الدفو ع من ان نات المكعوية فى ذات الس 


٩‏ ۳۰۱- فى التقادصم : تسرى قواعد التقادم السابق یانما ذلك 
لأن المادة ۱۹6 تجاری‌تقول: « كلدعوى متعلقة , 1 وبالسندات التى لاملا . 
هه هد الحق ق اقامما کی خمس سنین 6 . 

$= فا سرباد, قاعرة افيازة صقر ال : تعتبر الصكوك 


التى لاملا منقولات حسية » لذلك تخضع لقواعد الاسترداد اأبينة فى القانون 
۱ تسری قواعد ضياع الكبيالة (م ۱۵۱ و ۱۵۲ و ۱۵۳) لاما وضعت 
فقط لضیاع الکبیالات التى هی بطبیعتها صكو كإذنية . على أنه مجوز للقاضی‌می ثبت 
له حق الالك أن عکنه من قبض دینه بشرط أن يقدم ضانات معينة لطالبته زد 
ما استوفاه اذا الم محرر السند بالوفاء مرة تانية الى حامل حسن النية . 


۳۰۹ سب ال الي كر د عيبل ببا بياصم en blanc‏ اهاز : وهو السند الذىيترك 
فيه | سم الستفید على بیاض » ویکون معداً فى قصد احرر لاتداول محیث يستطيع 
ل ملء الفراغ بكتابة اسعه » وهو نوع من السندات الى الحا ملها 5 ۳۹9 
الفراغ لم ملا" نهو يتداول بالناولة من ید إلى أخرى كالسند امله ويصير هذا 
السند إذناً اذا ملا" الحامل هذا البياض بكتابة اسم شخص مع ذكر شرط الاذن؛ 
فان ۸ ید کر شرط الاذن ضار ستدا ر لاسم شخص معين أى سندا ایا 
فلا يتداول إلا با والة . 


۱۹۹ ۰ راجم كتا بنا « شرکات المساهمة 6 بند ۱۳ وما بعده » الظبعة الاولی‎ )١( 
7 0 


— o = 


ویستعمل هذا السند لاخفاء قروض روية أو دون ار وغيرها من الدون 
السبب غير الشرو ع حتى أنه حرم استعاله فى فرنسا في القرن السابع عشر ٠‏ 


وقد اعتبرته الحا > كالسند الذى لامله ۲۳ 


ذات 


.م - فى السترالسفی فى گل كنات : همیز هذا السند باختلاف مکان 
تحر یره عن مكان وفائه . وهو من هذه الناحية يقوم بوظيفة صرفية» إذ بمكن النجار 
من نقل النقود من جهة إلى أخرى » ولا ختلف عن الكبيالة الا من حيث الشكل » 
فهو یشتمل على شخصین بدلا من ثلائة . و ولا تلف البتة عن السند الاذتى العادی 
لأنه لا وجد فى نصوص الا نون التجاری ما يدل على و جود نوعين من السندات 
یکون لأحدها صفة تجار بة مطلقة كالكبيالة ۱۳۱ ولیس في اختلاف التحر بز 
عن مكان الوفاء ما يعطى لهذا السند الصفة العجا ريه ا فالشيك قد يسحب بين 
يلدين ومع ذلك فلا يعتير عملا تجار مطلقاً 


ا هل جوز اختبار حرر السند اا 3 والشخص المعين عله 17 للوذاء 
مسحوباً عليه 4 إذا صح هذا لجاز للمحرر الذى أرسل النقود قى حالة عدم المطالبة 


فى میعاد الاستحقاق وعدم تحرير رو تستو عدم ادن أن بدفع فى مواجرة الحامل 
پالسقوط . وقد خذت بعض الأحكام الختلطة هذا الرأء ا السند كالمكبيالة 


ماما *۲ . ونری أنه من الحطر الضی ف هذه الشابات التي تعد خروعا 
عن‌القا نون » إذ لاشأن لقا بل الوفاء قى ااسندالاذنی ولا مكن‌اعتبار احرر کالساحی 


ولكنه كا مسحوب عليه القابل 4 فهو مدن أصلی وهن أجل هذا لا يستطيع 
أن يحتج بأحوال السقوط المقررة لمصلحة الضان © . 


Wahl : Traité des titres au porteur ; t. 1. Nos 139 et s,. ٩ 


۱ فو نتان بد غ8١‏ ومحکة سبریت ٩‏ وه سنة ۰۵۱۹۰۳ ۷۹۰٤‏ ۲ ۱۵۳۰۲ 

۳( أشار مشرو ع القا نون التجاری الفر نسى القدع إلى هذا السند » و بعد النافشة حذف 
من الشرو ع ( وکربه ج ۸ ص ۱۱۲ ولیون كان ورینوت ج ٤‏ بند ۸۳٩‏ )۰ 

( استئناف مختاط ٩‏ ونه سنة ۱۹۲۱ تق ۰ ۰۳۳ ۳۷ 


(5) ليون کان ور شوت ج ٤‏ بند ۰۳۹ وتالير بند ۱۰۱۷ 


اس 


ق احاملة" 


5 ۵ ۳۰- ىر ميات : قال أ<د الحطباء فى امجاس التشریعی الفر نسی عند 
1 وضع القا نون التجارى : « إن اختراع الكمبيالة خاق فى تاريخ التجارة حالة جددة 
کاختراع البوضلة وا کتشاف أمريكا . فقد عمدت الىكمبيالة کل العقبات ااانعة 
من تداول النقود» وحررت رژوس الأموال المتقولة » وسهات تدا وله ا ء ونوعت 
انجاهاتها » وخلقت اثتاناً عظها » ۲۳ وقد كانت الكمبيالة فى نشأتما أداة صرف 
فکان لا يجوز سحما الا بين بلدان .ما الان فقد انضافت إلى الورقة التجارية 
وظيفة آخری وی استعالها كأداة اتان . فاذا حررت ورقة تجارءة مستحقة 
بعد مضی ارانعة شم‌ور استتطاع المسة تفيد خصمها فورا لى يحصل عل قیمتما . و قد 
یکون من الأيسر على التاجر احصول على نقود من طریق احصم دلا من الاقتراض 
مباشرة من مصرف » لأن الحصم لا يعدو أن یکون وفاء دا لحقوق التاجز 
الترتبة على عله 5 عملائه ۰ زائداً إلى ماتقدم أن الورقة التجارية القدمة لخدم 
تحمل .عدة توقيعات ما يترتب عليه تقوية ضمان الصرف . آما فى عقد القرض 
فلايلتزم قبل المصرف إلا ملتزم واحد وهو القترض . و بسبب مايا الورقة التجارية 
صارت مصدراً خصيباً للاثيان الزائف فینشی* ختلة التجار العسرین أوراقاً نجارية» 
لاتمثل أعالا حقيقية تمت بين أشخاص الورقة » بقصد خصمبا والحصول مذه 
الوسيلة على حاحاتهم النقدية . وعند <لول میعاد الاستحقاق يبعث المستفيد من هذه 
الورقة بقيمتها إلى ااسحوب عليه أو إلى محرر ااسند الاذنى لسکنه من وفاء قيمتها 
ومن ثم نشأت أوراق امجاملة . 


Effets de complaisance : دصمتغهلهسسمعمة‎ bills, )١( 


Jean Denis: Les effets de complaisance .م‎ 5. Paris 1937 — (¥ 
Cosak pp. 308, 204, 316.—Chalmer’s: .م‎ 206. 


— ۷ 


وقد أشار مديرو البنوك الصرية فى تقاریر۸ السنوية إلى ذيو ع أوراق الجاملة 
وإلى كثرة ما يعرض منها على اابنولك وإلى أن معظم أصول بعض التفالیس مكون 
من هذه الأوراق'. ومماساعد على انتشارها في مصر هو التسليف على أوراق تجارية 
واشتراط القترض حق استردادها قبل الاستحقاق فيضمن ذه الوسيلة عدم تقد مها 
في الاستدقاق إلى الحرر أو الى الحوب عليه ۱۳ . 

5 ۳۰۰ - فى صوء العامر” : تختلف الاعتبارات الق بسببها حرر 


التجارية » وقد خلعت هذه الاعتبارات على أوراق الجاملة أسماء نبينها فما بلى : 


TONS‏ بدا وي و الراول ۲ : وی ورقة هو ق منذ تحر برها على قابليتها 
للد رد J & renouvelable‏ لو سحب تاجر كبيالة علي مزار ع أو حزر هذا الأخير 
سند إذنياً ۳3 آسیاد ۰ ولا کان الزار ع لا ستطی الدفع الا ف وقت نضج 
امحصول الذى قد لا ي الا بعد فترة طويلة فیتفق على جديد الورقة التجارية 
کل ثلاثة شور . وقد بیع وكيل بالعمولة آلات الى صانع و عنحه عبلة طو ر 
للوفاء 5 حب كيل تن . ولا كانت الصارف لا لا خصم الاو راق المستحقة 


0 


۰ 5 ۰ 8 
بعد اجل طویل لذلك ا اكوك الور قة مستحقة بعد هذى ثلاثة او ارعة 


0 


شهور . ويتفق على نحرير ورقة مستحقة بعد ثلاثئة شهور وتكون قابلة للتجديد 


قبيل استدقاقها ٠.‏ و رادم الد ان عند كل ود دل ای مد ينه النقود اللازمة لوفاء 
الورقة 3 يسترد ما أوفاه من متحصل خعم الورقة الجديدة . وتشتبه ورقة التجديد 

۱ 1 1 
بورقة احاملة من حيث أن التعاملین ما آضمرا غير ما أظهرا . فظاهر الورقة يدل 


خلافا لاحقيقة على نية الوفاء لکنا | حتاف عن ورقة المجاهلة فى أا عثل عملية 


حققية وأا تستعمل لتسو به عملية تجارية هي فى الواقم سبب الورقة التجار بة 
ع ۲ ل ل 2 13 ي اوافع. سبب اور جا ري 


الأو وی وسبب ۳ الأوراق الأخر الجدددة اللاحقة لها و ورقة مشروعة ٠‏ 
أما ورقة المحاملة فهى لا مثل أب عملية ولكنها أداة اق الاثتان ولا قضد الحامل 
الا مکن زمیله من الصول لی نقود ۳ 


A. Forte: Les Banques en Egypte p. 55, Paris, 1938. (0) 


108۵6 de circulation ou effet de renouvellement, (؟)‎ 


س ۷١۸‏ س 


5 0( 
الى اتال : قد سحت التاجز 


شخص 5 لزم قدَله شىء وم شاوره ف الاس و 


1 هد | السحب . وقد رر ر السئد 1 لاذ 3 فى اصاحة شید 1 وت 


و 


د له بقصد إخفاء 
13 أدة ربوية نضهما | ااسند ‏ 3 يظهر السند إلى شخص و شب التظهير إلى هذا الشخص 
ابالی لي بطال ب الظهر !ليه بقيمته دون أن ع احرر سوت ی دفع 

قاعدة التظهیر ا 4 فو ع . ومن و قضاء الحا > التلطة 
أن الحاهل لا یستطیع الاحتجاج سن نيته بل ,دعين عليه إثيات وجود ام 


وقد تذسب إمضماء إلى حرر او 2 ن أحتم ۳ وجود 


5.م- فى سب كياب وی مفابل 
السجوب EEE‏ من الساحب ا من وفاء الكبيالة . لکن القا 
ول مجن من ی ا 


لاتن ركنا من أركان الكبيالة . فقد تکون الكبيالة صحيحة ولو لم يكن شا مقابل 


وفاء 3 لو قبل السحوب عليه الكبياة بقصد. اسداء خدمة إلى السا وة 
آن یکون مدا إلله مادام السحوب عليه یقصد وفاء قيمتها فی الاستحقاق 


الوفاء من اعتمار 
ل الوواء من اعته 


التظهير فى هذه الحالة أند حصل على وجه 4 3 


لم بقصد أن شحمل الزامات و لکنه قصد بتواطئه مع اأساحر 5 
ل 8 وا 0 عام 
كد تس 


المظهر إليه بأن التزامه جدى تمكيناً للساحب من قبض قيمة الكبيالة : 


2 


۸۰ - الم المشادل : لمواظا تاجران على إنشاء أوراق جاملة 
بأن ا منهما کبیا لة على الأخر ٠‏ وبذلك تعاو نان على ا لصو ا 
النقدية ٠.‏ ولستمر اها على هذا التوال حقی فتضح آی‌ها و و تشكسر الجرة 


ای بستقیان با من اهر 


de commerce fictif ou tirage en lair ¢‏ غ106 


استئداف مختاظ + مارس سنة ۱۹۳۱ تق ۳۹۰۰۱۳ 


(؟) eroisé ; eros firing, cross acceptance‏ موم 


فة ۳ من ظاهر ها 


AT ۲‏ 1 
نالور قة التجار به الصج بحة . و رز آحدالو قعن ن ویسمی اجام complaisant‏ 


اما ما لله ۳ نه حملا ۳۳ فعلياً متعلقاً بعملية صحيدة فىحين | 
7 


1 
البعة وانه يضمر عدم حمل هذا الالنزام و 


یت لد الذی بسعی 


بقدم إليه قيمنها | لد فعها إلى المامز 


1 خر او سحب مد ينه المز: 


عا 
ي 
كبيالة حصمها مسر ول على نود اللازمة م بستعمل امحامل هذه الطريقة . و اخفا 
قیقد تنب کالات | قابل وفاء عل أشخاص آخرب 
مهه دس حب م ل و فى اس 5 آخر 

٤ 


ار مه سحب او 
به من ب أو 


ن وسطاء خصصو | ف 


قة الحاملة فلا تفیل ن أجلبا دعوی : إا 


7 الحامل الحسن الزية ای 3 جوز أن تحمل 


للايقاع به . لکن الشراح اختلفوًا فى ماهية هذا البطلان . و 


١ )‏ ) انعرام القايل : قال بعض الشراح ح إن القابل هو شر ل زر 


الكتبيالة » لأن نون اتجاری فرض على آساحي واجب تقد عه » و 


— ۲ س 


الوفاء هو سبب سحب الكبيالة » فاذا انعدم المقابل صارت الكبيا 


ورد على هذا الرأى أن القانون م یعتر مقابل الوفاء ركناً تصير بدونه 
الكبيالة باطلة . 


کا أنه هن الحطل الادعاء بأ نكبيالة الجاملة ينقدها دائماً مقابل الوفاء » الجا 
لا تقبل من المسحوب عليه القابل الادعاء بأنه لم يتلق مقا بل الوفاء ذلك لأن توقيعه 


الكبيالة يفيد أنه قصد فتح اعتاد للساحب كك أن هذا الرأى لا يفسر بطلان سندات 


الجاملة وهی بطبيعتها ينقصها مقابل الوذاء . 


۱ 5 
(۲) انعرامم أو صو السمب : هل يقال إن آساس بطلان ورقة احاملة 


7 : 
| تعدام السبب تطبيقا للمادة ۱۵۸/۹6 مدنى قديم والمادة ٠۳١‏ مدلى جديد 


لصحة رت أن تکون مبنية على: سبب ۶ أخذت بءض 
الأحكام الفرنسية هذا الر ۱ . ویعتمد هذا الرأئ على تفسير غير صرح 
السبب فى الالتزامات لأ لانه ليس من احقق أ ن التعهد الثابت فى ورقة 
معرى من السبب . فورقةانجاملة ها سبب حقيق . والتزام السحوب عليه 
بالوفاء سببه أن الساحب وعده بدفع قيمة الكبيالة أو أن 
ابلاء الساحب اثتانه ٠‏ ومن العبث أن حاو حوب عليه التتصل من البزامه زعم 


یاس متبادلا 


زميله الثانى 1 أن ۳ ا على ا ET‏ 3 ی هت 3 
لا متیر 0 للبطلان » ولا تكون الصورية سباً لبطلان إلا اذا كانت مح 
على القا نو fraude ù la loi, Û‏ 


3 ۲ 
Bufnoir :‏ والاستاد Bourcart‏ فى حوابات 


ی نقص كبيالة امحاملة هو انعدام 


بار یی ١5‏ وفیر سنة ۰۱۸۸۸ 
سنة ۱۹۳۲ جازيتة الحا كم الفر نسية 6 ۰۲ ۹۸۳ ونقض فرنسی ۱۸ 
ئة ۱۸۸۹ ¢ ۰۱ #4 complai- all IAs‏ عل Dramard: ‘Traité des effets‏ 


sance, 1880 No. 12. 


سس - 


(۳) کال وة لوار" نظام العام : برک 

مجاملة حرر ak‏ هتم بئان وهمی أو بقصد منح الغير اانا زائفا من طریق 
9 الغ وجود عمليات تجارية لا وجود شا فى الواقع وهو ما يعتبر مناقضاً 
للامانة التجارية لأمها تصور حالة التاجر على غير حقيقتها إو م أن کون 
الأوراق التجارية صآة صحيحة الااعسال » وإلاكان تحر رها مناقضاً للنظام العام 
سيب الأخطا ار الجسيمة التى تتعرض لما التجارة كفقدان الضان الذى بعثه تعدد 
الملتزمين بالوفاء ۲ ومن العبث الاعتراض على هذا الرأى بأن ماهو مخالف للقانون 
فى ورقة امجاملة هو الباعث فقط على تحر برها و ليس السبب ۰ وذلك لأن نية الفش 
التى دفعت الطر فين المتواطئين على الاتفاق ٠‏ وهذه النية تعتبرجزءا من اتفاقهما وبتر تب 
علما البطلان . و لكن هذا البطلان لامج به على الغير » إذ لا أثر له فى ذات الورقة . 

وتال بعض الشراح ' بصحة أوراق احاملة بدعوی أن هذه الأوراق لايقصد 
ما غش الغير » لأن البنوك التى تقوم بعمليات الحصم لا تبحث فى العلاقات القانونية 


اقا" عة بن 


به الوقعون على ال لورقة من بان 7 
ن البنك لا يعنى با لعلاقات انو نية الو جودة بين الموقعين على الو ورقة و لکن 


رد يستفذتج من هذا أن 5 إلى ا » على افتراض وجود علاقات 


الموقعين على الورقة ت التجارية وان البنوك تقبل الحصم بناء على ما يتمتع 
أى صرحییح 1 إطلاقه 5 لانه إذا 


ص 
0 


1 
تا 


2 بين الساحب و والسحوب عليه | بين احرر والمستفيد عند تقد بزه احعال 


ذا صح أن هذا الضمان هزيل » لکن ن الواقم أن البنوك تعتمدعلی هذا الضمان » 


بو < 
18 
2 


ن محرری آوراق احاملة من 11 ذلك E‏ على إهام البنوك 


هذا الضمان . وما دامت فكرة هذا الضیان قائمة ظات ورقة الجاملة غير مشروع 

5 ۷۳- فی ار تار الا وني الترتم على ہزرہ ورفء یامد : أوراق 
احا ملة باطلة بسبب خا لفتها للنظام العام . و سكن ليس من مقعضی هذا البطلان تجريدها 
من كل أثز . إذ يجب ملاحظة خلو الورقة من كل شائبة ظاهرة » وجب ملاحظة 


)0 امون كان ورینولت ج ۽ بند ٩۷۳‏ مکرر 
( لا كور و و رون بند £ ۱۳۹ ومذا Jellڪ,complaisance T. Denis: Les effets de‏ 


Paris 1937, .مر‎ 188 (Thèse) 


حل A‏ سه 


ق الاذنية وما تقتضيه من احافظة على حقوق الغير 


2 بين علاقات الأشخاص الذین ات كوا في تحر برها ایشا 


الغیر السن النية الذی تعامل بالورقة التجار 2 ة وهو جبل 


٤ §‏ امات pe‏ شیر رم : وه الأشخاص الذبن 
غاونوا على تدا وها مباشرة کالساحب والسحوب 


ظهر الذى أنشئت الورقة لصاحته . 


أن 


لاستيفاء ما دفعه من ماله انحاص » و 


امحاملة وأوى 
القضاء دعوى الطا لبة اعّاداً على قاعدة 1 رد في القانون ولكنها 


E 
0 01 با ه و‎ - 
تعتبر قائمة فى رأى بعض الفقباء وهی « لاجوز للانسان أن رتب حقا على سلو که‎ 


الشائن » أو « لاحل لاستراد الدفو ع اذا كان ساوك أحد العاقدين شائنا » " 


( ارس ۱٩‏ آغسطسر 
۰٩۲ ۰ 3 ۱۸۱ i‏ ۱ 


) ۳7 1 ا 
۲ نقض 3 


۰۱ ماو سنة ۱۸۹۱ س ۰ ۱۹۰۳ 
نولية ۱۸۹۲ س ۰ ۱۸۹۲ ۰ ۱ 

ش ۰ ۰۱۰۱۸۹ ۳۳۲۸ وحكة اسکندر بة التجار ی | 

اجا كم الحتلطة ج ۰٩‏ ۱۷ » ويقول بعش العراح إن هذه القاعدة لا وجود لما 


De la caüse des oblig 


(۳) نقض 


Capitant : atioıis, Paris 1923 No, : الحديث ( راجع‎ 


٠ (Bufnoir: Propriété et contrat .م‎ 4 


_- ۳۲۲۳ — 


ل إن الالتزام الا لف للنظام العام لا ين 


بلا وجه حق جوز استرداده ؛ و الم يسمح لاحد أشخاص ال 


5 ا 
بلا وجه حق على حساب الغير و 


ما استولی عليه و كليم فى سوء ال 


۰ e 
عن الا خد بقاعدة ر لا‎ 
لامسحوب عايه اس‎ 


۳ ۱ 5 ۱ 
على م اوفاه فقط فلا سنتطيع ابه نتعو يص سببب مصاريف الدعاوى الى 
تجار ارتکی خط حرم بسببه من الطا لبة 
8 ر یه هن 


ادر بالخامل : 


ربه الصحیحة ؛ لذلك بك 


هو من تملك الورة 
اين 2 13 
وقت سحما او محريرها أو تظهر ها کا نطو اما 


ی : اءا 2 ]اه ۱ 
السبب ٠‏ و بستطیع‌هدا اما مل فى حالة عدم 


و es‏ شرف تعلق 1 
ن فر نی 5 ی Naquel‏ 
ود ۱۲ ١|‏ ى ۲۸۱ نیا كوي - 
0 


استثناف مختاط ۲۸ 


تلطه ج ۵۱۳ ۱ س 
ر أنه لا فرق فما بختص بالام| 
والكميالة المحبحة ٩(‏ توق سنة 4۳٣‏ ”ج 


4٩۵ ق‎ 


سئة ۱٩۹۲5‏ ص ۰ ۱۹۲۹ هر ی 3 
VE VETE‏ :۱۰۱۷ 


— بم — 


ولا جوز الدفم فى مواجهة الحامل الحسن النية إلا بالدفوع العتبرة خاصة بشخصه 
ا ا 
ولا سقط جقه فى قبض قيمة الورقة الا إذا عل بالعیب اللاحق بالورقة . لذلك تسرى 


۱ 
قاعدة عدم الاحتجاج بالدفو ع على الحاهل الحسن النية , 


وتقد ر حسن النية هو من المسائل الموضوعية الق يستقل بالفصل فها قضاة 
الموضو ع( 


ولا يۇر فى حسن النية علم الحامل بعد تملك الورقة AF‏ الذی شاب الورقة 


ع. والعبرة فى تقدر حسن النية باللحظة الق تم فم | تملك الورقة التجار 


ولا : محیله هذا العم ان ا النية ٩۲(‏ ور للقواعد العامة يفترض صلا 
حسن النية . وعلى من دعی العکس إثبات 2 سوء النية 8 

(۲( فى الحامل السىى الب : إذا قضى ببطلان ورقة 2 الحاملة جاز الاحتجاج 
هذا البطلان على الحامل السیء لنية 3 بستطیع مطا لبة الساحب آو احرر 
بلوفاء أو التقديم فى تفليستهما *“ . ويعتبر الحاهل سي» النية اذا علم فى وقت تسامه 


الورقة التجارية باتفاق ى الجا املة الذى حصل نل اشفا الورقة وعل | بالبطلان 
©» لذلك لایشترط EN: Fer‏ أنه سىء الثية أن يكون 
لورقة بقصد غش الغير . وقد استقر القضاء الفرنسی 

على ا 1 


على أن بعض الاحكام الختا 


ERTS 
ec 5 
ن نحث فيا إذا كار اا حسن النية‎ 


لم تفرق بين الحامل اخسن 'النية 


۳ لحا لتب EE‏ بل فعع 
5 6 


1 
0 
۹1 
ام 


٩۳ ۰۱۰ ۱‏ 
6 ام مارس سنة ۱۹۳۵ س ۰ ۱۳۵ ۰ ١‏ ۰ ۱۷ 


باريسن ۱۰ مايو سنة ۱۹۳۲ الجازيتة الفر نسية .2 هل .4 ۰۱۹۳۹ ۰۱ ٩۰۱‏ 
تقض فر نسی ۸ يونيه سنة ۱۸۱ د › ۰۱۰۲ ۳۳۹ وه مارس سنة ۱۹۰۷ 

د ۰۱۰۱۰ ۱۳۰ 

تال وبرسرو بند ۱6۳۸ وههار ةمه فى رسالته « آوراق الجاملة » ص ۱۰۸ 

۱ 


و رو لوم فى حو لیات القا نون التجاری سنة ۱۹۰ص ۱۵ وثال بند ۸۰۷ 


(5). نقض فر نسى » العاس ۱۸ أ کتو بر سنة ۱۸۸۱ س ۰۱۰۸۱۰ ۷۰ ومحكمة ايون 


التجارية ۲٩‏ أغسطس سنة ۱۹۲۹ .۳ ل ,© ۰۱۹۲۹ ۰۲ ٩۲۳‏ ومحكمة استثناف بوردو 
۵ وليه سنة ۳.۰۱۹۳۵ G. de‏ ۰۱۹۳۵ ۲ 

0) اماف خختلط ٠١‏ : تق ه4 : ۱۷ ومذا العنى الفقه الألمانى 
( الأوراق التجار 2 » تأ ون وکاری ص ۲۱۲۱۱ ) والقانون الا 
(۲۸۵ فقرد ۲) .۰ 


— o — 


۶ ۲۳ - فى اله انی الترتب على تراول اوراس الام 
قضت المادة ۳۳۰ عقوبات بأن « یمد متفالساً بالتقصير على وجه العموم . 
کل تاجر ۰.۰ آصدر آوراقا مالية ۷۷ حتی يؤخر شهار إفلاسه » وتسرى 
هذه المادة على التاجر سواء أكان فرداً أم شركة » کالشر كاء المتضامت, 
ارت رامین ص وتسرى عقوية التفالس بالتقصير على أعضاء مجلس الادارة 
والدیرین فى الشركة المساهمة إذا ثبت أنهم ار ی الجر عة المنصوص عاما 
فی المادة .سس عقوبات ( م ۲۳۳ عقوبات ) ۲ " ویشترط لام ار عة أن کون 
الغرض من تداول ورقة اجاملة تأخير تج ۳۱ فاذا كان الفرض من اصدار 
هذه الورقة أن محصل التاجرعلى نقود لقضاء لبانته أو للا نفاقعبى نفسه أوعلىذويه 
فلا بعتبر تفا لساً بالتقصير 29 . 


5 ۷- فى ضراب الصف وتراول وهای الجامر- : تساءل الفقهاء 
عا إذا كانت المادة ۳۳۹ عقوبات تسری على خصم ورقة محاملة لدی صير فى 7 


8 4 5 / 5 5 رت ۱ ۰ 
ذهب الاستاذ 2 إلى آن من داول ورقة حاملة مع علمه بان 


أن بقبض قیمما ف هه د الاستحقاق ۳ أن وفاءها خرن من طريق إصدار ورقة 


حددلة لا بقع نحت طائلة المادة سم ع ذلك لأ ن تقدعم ورقة مجاملة إلى صيرفى 
وخصمما لا يعدو أن يكون کذبا مكتو 1 مقتضاه الادماء مد بوانية 2 السحوب عليه 


للساحب » ولا یکنی هذا الکذب لتكو ون جر مة النصب **) 


0 1 جارو إلى أن خصم ورقة ججاملة يعتير بذانه م 0 
۴ 


ق الا<تيا الية ۵ en‏ 111156 دب هن إمهام الصير 


تلو نی زا إن يو دى بعبازة « تداول آور 
لى الا سهم وال 
الفر نى الادة الثانية من 
و ۷ و تبه سنة 3۱۸۹۹ ۰ ۰۱۸۹۹ ۰۲ ۱۲۷ واستثناف مختلط ‏ وو تبه 
تق ۲۰ 6 ۲۹۵ و5 ماو سنة ۱۹۳۱ ق ۳ ۰ ۳۷6 و۷ مارس سنة ۱۹۳۲ 
4 4 4 ۱۵ ۲ 
(؟) ليق جارسون على الادد ٤٠‏ ,شد ۳۹۲ ونقض فر 


ری ۱۵ ولیه سنة ۱۸۶۹ 


۸۰ ۱ ۰ ۲۳۷ و فبرار سنة ۱۸۹۸ س ۰ ۳۹۹۰۱۰۹۸ 


a dk 
بعملية خصم جدية والاستیلاه على نقود ذه الوسيلة‎ 
التقض الفرنسية إلى أنه بشترط لتكوين جر مة النصب‎ 
بتقديم سلسلة أوراق أخرى يرافقها. فواتر‎ 


۱ ف 8 


الى خصصت الورقة التجارية للسویما ٩‏ 


(۳ i 
الظر وذ‎ 
ه الطر وف‎ 


وقد اعتبر قانون ن العقوبات البلجیی الحصول بطريق الغعش على نقود سحب 
1۳1 2 على شخص لا وجود لهأو على شخص غير مدن إلى الساحب فى الاستحقاق 


جر عة قاعة ذاتها ( م 5و4 عقوبات البلجیک ) . 


الباب العاشر 


ف التغير الطارء 


ی على الورقة التحارية 


8 ۳۸ - ف التعريف امير : قد تحمل الورقة التجارية توقيعامنوراً. 


وهذا التوقيع غير ملزم لمن نسب اليه » لأن الانسان لا ياتزم الا بفعله » لكن هذا 
التوقيع المزور لا يبطل الترامات الموقعين الاخرن ٠‏ 
وقد بر د التغيير على التن الأصلى للورقة التجارية دون أن يتفق عليه المتعاملون » 


0 


وهن 3 فلا جوز إجرازه . والقاعدة أنه « إذا دقع تغيير فى هتن الورقة التجارية 


رم موقعوها اللاحقون للتغيير عوجب متها المغير » أما الوقعون السابقون فیبقون 


مایزتین يموجب متا الأصلى قبل تغييره » ( هذا العنی المادة ٩۳‏ هر A‏ 
قانون الکبمالات ) ۰ ولا تفت لسریان هذه القاعدة الى من 


حرط أن کون جوهرياً عع معنى أن يترتب عليه تم بالفسبة لذوری ۳3 . لذلا 
لا يعد اهر اجراء تصحییح هجای > و وضع که نز کت سپواً شر د 


4 . ۳ ۳ A LF A 3 e 
آن لا رتب على هذه الاضا فة إحداث تغییر في الورقة ال رنه . وهده مسألة واقعية‎ 


() جارو ج 4 ص ۳4۵ 

( نقض فرنسی ۳ فبراير نة ۱۹۳ de Palais‏ 0 ۰۱۹۳۶ ۰۱ ۷۳ وه نو ثبر 
سنة ۱۸۹۸ س ۰ ٩۸‏ ۰ ۰۱ 4۲ و۱۰ وشير سنة ۰3۱۸۹۹ ۱۹۹۰ ۰ ۰۱ ۰ 

(۳) ایر بند ۱:۳۷ وایون کان ج 4 بند ۰۳۷ ص 1۷۸ 


5 ۹ - فى ععی المأن ادص : لا يقصد بالتن الأصلى صيغة الورقة 
التتجارية 3 حررها الساحب أ احرر ۳ أي كتاية لاحقة کالقبول والتظهرات 
والضان ا . وتتميز التغمير با : بقع دون رضا ذوی 
ذلك عتبر یدسا 1 لذلك لا يعد تغيير | كتاية المظهر 
ميعاد لتقدع الكبيالة للقبول أوشرط الرجو ع بلا مصارنف 
2 5 2 بو سر عه 1 


ن احتیاطی أو كتاية بیانات متعلقة بتعدد النسخ 


27 ر التغيير بالذسية 


وبالنسبة لامو قعين السا بقين عليه : فالتغيير مازم لاموقعین 


الموقعين اللاجقين للتغيير ¢ 
اللاحقين . أما الوقعون السابقون عليه فلا يلتزمون به . وحمل فاعل التغیر 
۰ 5 اء 7 #۳ 0 9 0 
نتاع عمله و ند لسبه ولکن اغالب أن کون معسر | ویزلك تقع الحسارة على اول 
شخص تلق منه الورقة التجاربة 7 


وتتفق هذه الأحكام مع القواعد العامة ومع ما خذت به الحا > الفرنسية حى 
إدماج القانون الوحد فى القانون التجاری الفرنسی . فقد حك بأنه اذا غير 
ميلغ ااسکبمالة دهد قبول السحوب عامه فلا ازم الا بل الا بالمبلغ المنصوص 


- 

عليه فى متن الکبالة وقت التوقيع بالقبول ولو لم يكتب القابل و 
القبول البلغ الذى قصد قبوله ولو كان الحامل حسن النية 29 . 
ما تقدم يلتزم المظهرون اللاحقون للتغییر بالضان قبل كل حامل حسن النية يكل الا 


۱ محكة ثم ۱٩‏ أريل ۱۸۷۵ د € ۰۷۱ ۲ ۲۱۰ وهناك 7 
القاعدة فى نقض فر ی ۱۷ ديسمير ۱۸۸4 ۰3 هم واب ۱۰۲ 
۳ فرار ۰۱۹۳۲ دالوز الأسبوع 


ئی ۱۹۳۲ ۰ ۲۸۱ 


جع ۳۱/۸ 

الذى غير “ . أما اذا كان التغبير سابقاً على القبول اللزم السحوب عليه القابل 
بکل القيمة بو و ۳ ذا کان hg‏ 
الا بالقيمة القيقية للكبيالة » ذ ۳ لك 'لأن الشاحب لاسأل عن عمل ج ی ظل أجنبياً 
عنه» الا إذا أمكن نسبة خطأ إليه أو رعو نة سهلت ارتکاب التغيير ۱۲۱ 

إنما لایلزم الوقع اللاحق قبل الحامل اذا كان هذا الأخير شریکا 
مع من ارتکب التغییر A‏ الاش تراك من العم بالتغيير . ولا جوز لهذا الحامل 
مطالبة الوقع اللادق إلا بدعوی الاثراء بلا سبب . ومن ناحية أخرى بانزم الوقع 
السابق على التغيير اذا كان شريكا فى الغش أو اذا ارتکب خطأ «تميزاً سهل وقوع 
التغيير 5 ولكن إيه یکی وحود بباض ق الک كبيالة ایا نسية الاهال الى القابل 


واعتباره مسولا عن الغش الذى لق الساحب ۲ 


5 2۳۴ 4 “ات ال لتقيس : قمع عب* الاثبات على هن ادعی التغيير 
فهو المكان بتقد م الدليل الثبت لذلك . ود كان التغيير واقعة قانونية فانه جوز 
إثباته بكافة طرق الاثبات . واذا احتج أحد الماتزمين بأسبقية التزاهه على التغيير 
وجب عليه اثبات :هذه الأستقية و إلا امتنع عليهالاحتجاج بهذا الدفع » و معز 


أنه يفترض ف التزام الوقع على ورقة نجارنة آن یکون توقیعه حاصلا بعد التب 


وهو ما من شأنه تقويد الهان الكبيالة» إنما مكن القول من احية آخری 


بأنه اذا أثبت الوقم حصول ۳۳ وجب على من يتمسك بالتن المغير اثبات أن الزام 


3 


الموقع حدث عد الشير استناداً الى قاعدة تفسير الشك لمصلحة الدن ٠‏ 


( عراش نقض فر نى ۴۰ تابر ۵3۱۸۵۰ ۰۱۰۵۰ ۷۵ 

e 1 5 - 1‏ فقنو 55 ۳۹4 1 
(۲) لا کور ووترون ج ۲ بند ۱۳۲۵۹ مكر ر کا لو کتت قيمة الورقة بالثرقام فقط . 
YAY ۲‏ 


(۳) عراش نقض فر نی ۱۳ فبرارآ ۱۹۳۲ "دالوز الاسبوعی 


2-0 
أبدل بها « أوراق الخحوالات الواجب 


(۱ 


۱۹۸/۱ ) و فد و 


FY 7 ا‎ 
a ™ 


المضربة فى المادة ۲۳۷ عقوبات 


وم هن المشرع بتعر 


ها 3 


فى الادة الأولى 


لاهاى فى سنة ۱۱۹۱۲ 


انين ن الصره 4 وعدم .و نظيمها أحكام الشيك يتعين اللجو ۶ 


كنبيالة باعتبارها الشر « عة العامة للا وراق التجار ۱ به » وهو ما يمتح الباب 


واسعاً مختلف الآراء وینفر الناس من التعامل بالشيك خشية معاقبهم الا ry‏ 


بتشجيع التعامل بالشیکات وهو ما عمل 


ت والسندات الاد دة - رسم دمغة نسی قدره ۱ 0 


کو 


۰ ۰ ۰ 
خمة ة مامات ورحده الاعلى Yo‏ جنما مصريا » ىق حن أن الشيك 


فرض عليه رسم دمغة قدره خمسة ملهات بالغة قيمته ما بلغت » وهو ما دل المزايا 
از ۱ ر 5 


ابا ية القى قصد الشم رع آن 


۰ 


أت فما البنو ۳ فلا مندوحة من الاستهانة 
ودیعته من البنك . و کا أن بعض النبا'نات 
الترة الصا لة شا ء فکذلك الشيك 


ل 


فته الا قتصادبة الاق , ريطا نيا العظم 


على الطبقات الراقية » وا روی 
را سئل عن الفرق بين السوقة « رجل الشارع man of the‏ 


۰ ۰ ف 5 
6۱ » وذوى الروءات « em‏ ادم »» فأجاب بأن رجل الشارع هو من یدفع 


)١(‏ فر بعش السکتاب هذا الانتعار إلى ميل الاثجلیز إلى الرخيل عن أوطانهم ,الما 
الرزق الواسم والجاه العريض حق فى شر لبلاد توسمة لباق الأهلين من مواطییمم . 
وهو ماذک ETE‏ وىمن أن ن أبا العتاهية رأى اعر ایا واقفاً فىظل ميل (وججعها ا 
البنية فى طاريق مكة لأنها بنيت على قادیر مدی البصر من الیل إلى الیل ) وعلیه ثملة فتال 
ابو الفتاهية « كيف اخترت هذا البلد القفر على البلدان المحصبة فقال 4 ياهذا : لولا أن الله 
آتم بعض العباد بشر البلاد » ما وسع خير البلاد چیم العباد » الاغانی ج ۶ ص ۸۳ » ویمزی 
مض التکنتات انتشار الشيك فى الجلترا إلى سبب آخر » وهو أن كثافة الضراب فى الدن 
الا حلیز ية و بخاصة فى اندن سبل اللصوص ار تکاب السرقات فى الطرق العامة » لذلك فضل 
الناس حمل شیکات على حمل نقود لان سرقة الشیکات ليست ذات بال . 


ثقة الفاس ویدفم هد 
€ 


ر شیک ببنسين و سلمه الی‌الکسا 


CT 
ل 1 هر حقی بدت الاجة‎ 
۱٩۲۵ الصری في ۱۹ مارس سنة‎ 


کل بنك حینذالة 


حرق » سواء 


ت ان 


ری عد ةمات 
ابات 


ر للحساً 


EE 


سنة ۱۵۹۲۸ وتبعها إنشاء غرفة فى الاسكندرءة فى مام سنة »٠۱۹۲۹‏ 
الى صفتها غرفتا القاصة سنة ۱۹۲۵ بالقاهرة والاسکندرند 
۰ ۷ جيه » وفى سنة ۱۹۷ بلغ 


٤ 
حمل أحد النو واب عا‎ 


ماز فى العاملات التجارءة بجعلا فى سكز أوراق البنکنوت و کان من السها 


5 ن السهل 
على سیی الئية هن الأفر اد اتخاذها أداة ید بععة 7 ام ھور استغلالا للغقيدة الى فى نفوس 
الناس من أن وجود الشيك يشعر بوجود الرصيد ق البنك واستحالة الاستعلام 


من البنوك عن حقيقة وجود ومقدار الرصی فاظا سربة العا ملات التى نعمسك 
توت کن یگ 3 ۰ 


ع البنوك ¢ . 


هت 


5 ۳۲۳ - فی ولاف الشك : : الشيك , و البنوك و ستعما 


ل 
1 


11 داة لتنفيذها فهو شوم وظیفة فنية إذ > و ن استرداد النقو ودع 
لدى البنك . ولول يكن ن للشوك الا هذه الوظيفة لكفت لبيان أهميته » ز 
FE‏ مثلا دين نقدى مستحق الأداء لدى البنك صار أداة 


ر ر و للافراد قب( ل عم بعضا فهو ينتقل 


نقود و عتر دبلا لور اق البنکنوت . : 


من ذمة الى ذمة 


e € 0‏ ۱ 2 
وادا ص ان نشاط البنوك التجارية نحص فى تانى 


من المو لين اي تعید ها دعل ذلك الى اخمهور فى صو ر 


هذا النشاط المصرق ۰ و 


عليه منه بالاستلام . لکن العملية تتعقد إذا اراد 


همين » إذ جعین فى هذه الالة اتباع ع الوساثز 


الناقص بتغييرا لد ين ن (الاناه نه) و هو ما تم انباع اجراءات طويلة . 


وسيلة سمهلة التناه a‏ على المصر ف الہ 
العمیل الدان الى ه الى المستحو وب عليه يه لقبضر 
اذا كانت لسکا مستحقة الوذاء | لاط ۳ 


أتزم لبنت بو فا ۳ مجر د تقن ا:۰ 
وده الكيفية مك لكبيالة عمیل ال E‏ ۱ . 


قبمتما 
ا 


ارى الختلط مهذا المعنى ال 


اه ع 6 
ان تكون مسحوية بين 


— ۳۳۳ — 


يسمح له إما بالحصول فى مکان بعيد على نقود 


الذى له قبل السحوب 


3 - 0 £ 5 : و 8 ۳ ۲ 
عليه . وول مء ال 7 سن ان ۱ ن ٠‏ وا ہے د کا الق الاجل 


6 
الذى للساحب على مدننه البعيد تستعمل 3 


السشءك هرو 
2 اف 


المسخو ب عليه مسة 
ل یب" 2 


متعاقة بالا مان . 


سحب الشيك بين مکا نين » 
۱ 


والشيك متقاربان » و یعبر القا نون 


یشيك باه كبيالة مستحقة الوفا؛ لدی 


el 10 ¥‏ ا“ عا = * NI‏ 
تستعمل إلا كأداة اثّان تسرى على الحقوق | 


ود مستحقة الوذاء لدى اله إمافى 


إاء أ اة 
سسمك المتعا فين 


على عا 
يزجى الثقة فى تفوس 
السحوب عليه , وقد لا حون لاحب حق 
وجود هذا الق 
واحتال عدم وجود القابل ۱ 


ن الوفاء با اش 


ولا بر تب 3 لديل التعيد 0 


۰ 
| 


ما 


من امحقق أن قداني الاغرق 


مب ناديم قاو ر اليك و تطوره : هن 
0 نار ا شما بالشيك . وقد تقل إلينا الأدب القدع أمثلة 
عن ت و کیلات كتابية متضمنة ما صادرا من شخص الى مدینه بوفاء سب فين 
1 وقد استعمات هذه الاو كيلات في فصر فى عهد البطالسة 1 

رفن » وی أوامئ إنعية» 


تذ کر بالشيك ای( انظر البنوك ف تشريع جوستنيان (Nouv. Revue. Hist.‏ 


۰ ص ۳۱۷ وما بعد‌ها للکاتب ( iE Platon‏ وقد حدا الصير فيو ون ا! لرومانیون 


يطلب فبا الي البنوك الوفاء بمبلغ معين الى شخص معلوم » وهذه الأوامى الكتابية 


ڏو الصير فيين المصردبن ؛ فاستهم لوا أ اواس وفاء )8 (prescription:‏ ] تقوم بوه 
الك يك احرر پاسم شخص م أوم ن الثابت أن هذه الأواس م لم تفر بالدمات | 
ا كل 


2 
ی 


۳ & ۱ و ۰ 4 3 
وم ا ب بث .ولا یوج لوثائق ماشید محرر هده الاوام حت إذن 


أو لجاملها أو 1 ا كانت تععلی 
تعط حق 1 خا قبل الدین 


بل 
وعرفت القرون الوسطی آوام دفع فى صورة خالفة لما جری عليه العمل 
فى العصور القدعة » فکانت اللوك تصدر الى حفظة خزائنهم أواص بوفاء دون 
معينة » و كان من عادة ملوك انکلترا أنيساموا الى مور دم اواس على انا نة العامة 
تسمی (0۱660۲10: (bills of‏ وهی اتى عر فت فیا بعد بامم ( (bills of exchequer‏ 
اکن هذه الأواس المكوهية كانت أ بعد ما تکون عن الشيك ی اذ لانتو 


عو 1 
فا أيه خصيصة من الخصائص التى تربط ااشيك بأسرة الاوراق العجا 


0 


۳۳۵ — 


واستعمل صيارفة البندقية نی الفرن الثانی عشر صکا شبها بالشيك الدیث 
(contado di banco)‏ وهم ذلك فقد كان هذا الصك عيارة عن 0 
الصيرفى الى عمبله المودع وهو أقرب الى ۱ لبنکنوت منه الى 1 
لعي لامکن من تداوله » إلا أن هذا الا بصال كان ن يتتداول و ستخد مه الستفید 
للوفاء » ومن ثم صار هذا الصك متصلا ببنو ك الو ودائع كالشيك الحديث . وم تستعمل 

أورديا الأخرى صكا من هذا القبیل فى الوقت الذى ازدهرت فيه الكبيالة 

وشاعت فى كل الأسواق المالية لأن ودائع البنوك م يكن لما الأهمية التى كانت لها 
فى إيطاليا منذ القرن الثااث عشر . 


ولا ازدهرت بنوك الودائع في آوربا ی القرن السادس عشر عم اسه 


إيصال الوديعة » .و خاصة لدی البنوك الايطالية ولدى صيارفة امستردام فى القرن 
نت عشر . فكان المو دع تسم ایصا الا من الوديع عن البالغ الى و دعرا پا أديه 7 
9 سا وهی دلا الانصال الى“ من يزيد الوفاء اليه » ولذلك »لمن الشيك احرر 

ورة إيصال قبل الشيك الشتمل على أ أو وكيل بلوفاء (0:5:100:+16:5) . 


ومن العسير أن حدد التاریخ الذى انتقل فيه الشيك الى انكلترا حيث ما 
وترعرع ۰ ويعزو بعض المؤلفين دخوله الى انكلترا ای‌توماس جر يشام ( ايو نكان 
وروت ج ؛ بند ٠4ه) ٠‏ وعمما يكن من حقيقة التارخ » فالثابت أن الشيك 
عرف في انکلترا قى نما القرن السابع عشر فى صورة كبيالة مس<وءة على صيرفي 


مكل عل . ار ار ال الصرق بان هد قتنعداق تحساءه.ق حانب الحصوم ٠‏ 
ی اص اضرا ان هيد ای 4 قي حادب وم 


وقد عمل الصیاغ الصير فیون فى انکلترا فى الفرن السابع عشر على ذبو ع استعاله » 
وأصدروا لمصلحة المودعين سندات الصياغ ( وغهد 5'ط]زه:ة6010 ) وت عبارة 
عن آوراق بنکنوت لاملا ۰ وأجازوا لعملاتهم أن سحبوا علمهم أوراقا إسعية 
أو إذنية لمصلحة الغير تدفع قيمتها لدى الاطلاع . 


وكان من قي إفلاس ال ياغ وتأسيس بنك انكلترا أن أصدر أوراقا تتداول 
فى صورة بنكنوت » 8 حصل بعد ذلك على امتياز إصدارها » وهو ما قذى به 
قانون سنة ۱۷۲ 

+ 


ء 


و قفت آم کا الما |لية 1 را کل را فاسعملت الشيك » 
واند الشيك ES‏ حذو انكلتز 


1 
3 
لد 


وم تعر ف فر سا الشيك الاق منتصف القرن التاسع عشر عند ما وتات بو 


الودائغ فى الظهور » ومن ثم صدر قانون ١4‏ ونیه ۱۸۲۵ 


و تشجیعا لتداول الشيك اعنی الشيك من ضريبة الدمغة القررة على الاوراق 


التجارنة » بل أعنى من كلضريبة لدة عشرسنوات. اکن المكومة الفرنسية لم | تستطع 


بر بوعدها على ی ارت السبعرذ واد ضطر ار الکو مة الى البحث ع ن موار ردمالية » 


۱ 


فصدر قانون ۲۳ اغسطس ۷۱ و فر ضريبة دمغة قدرها ۰ف على الشيك 


ويذلك زت الشکات عن الكبيالات من الناحية الجبائية مما ساعد ذو ع 
9 على 03 


ل الكبيالة ‏ لذلك حاول 


قانون ٩‏ فبرای ۱۸۷ علاج هذه امالة يفرط حز ل هن صدر شبکا 


۲ 
التعامل بالشيك » حت خشی البعض أن * 


سے الدمغة الفرر من 


كوسيلة للوفاء , 


له مقابل وفاء 


9 تشدد قانون ۱۲ أغشطس ۷۷ فاعتر 


مكو ۳ بذانه لاط 


ر 


المقابل أرق الاحتيا 
۳1 

أن | ستعال اه ا 

۲ أغسطس ۰۱۹۲۰ 

راطا كفيلة بطماً نينة 


و ول بد أحوال | 


اشولاندی 


» وقد عقد هذا القاو 


ر 


النصب إذا توافرت الطرق 
اصدار شيك بلا مقابل وفاء أو استرداد 


7 أجزنة جنائية شديدة لکل 
سترد المقابل قبل 


۰ 
6 او مد 


ل 


غسطس ۱۱۱۷ على عقورة 


الاحتما لية 


لشيك بلا مقابل » 


۳۹۱ 
خامل 


عل مه 


ی مقا 1( الوفاء الجزتى » 


1 


ادر فى سنة ۱۸۳۸ أقوم القوانن 


رز N.‏ لیام ار 
من الکتاب السابع للشيك 


العا + 
لها ات 


7 


خر ی معدلة له . 


۶ارن » ۱٩۲۹‏ ص ۱۱ ) وقد 


وسرعان ما اقتسته معظم ولابات الامحاد الاس بى 

وى خلال العشرين سنة الأخيرة من القرن التاسع عشر تضمنت الحموعات 
التجارية الی وضعت تى خلال هذه الدة أحكاما عن الشيك ( القا نون الايطالى 
الاستای » الرومانی» تفا إلى » اج هو ره الفضية ؛ اليابالى ) وفى سنة ۱۸۹۷وضعت 
دول اسکادینا فیا با تشر نع | موحدا للشيك قبلته کل دولة فى ۱۸۹۷ و ۱۸۹۸ 

وظلت دول أوروبا الوسطی بعيدة عن هذه ار که التشر بعية » و كانت الأسا 
أول دولة وضعت تشر عا خاصباً بالشيك ( قانون م أريل ۱۹۰۹ )م تاما امانا 
11 0 ۲ ديسمير ۱۹۰۸) وخصص القانون السوسرى 
للااتزامات الصادر ۱ آلواد ۸۳۰ — A۳۷‏ لأحكام الشيك 

وقي المانيا حل تانون أول أريل ۶ عل قانون ١١‏ مارس ۱۹۰۸ 
( حو لیات القانون التجارى ۱٩۳۰‏ ص ١١7‏ ) : 

و وضعت ا,طالیا تانون ۲۱ دسمير ۱۹۳۳ وتلا الیو نان » و هو لاندا » والسويد 


5 


والترويج » والداتمارك وبولوايا » والبرتغال » ورومانيا ... امم . 
٤‏ 


ثم عد لت معظم الد ول | أحكام اليك معا لا تفاقية حنیف على التفصيل الى 3 


٩‏ ۳۲۵- القائرر, الومر لو اعر السك : وضعت في جنيف قواعد كاملة 
اشيك درست دراسة مستفیضة و استلیمت هن قوانن الدول العظمی وصيغت 
في ثلاث اتفاقيات دو لية وقعبا ملو ثلائین دولة فى جنیف سنة ۱۹۳۱ 

ومند سنة ۱۹۱۰ عند ما بدت فائدة وجود تشر بع دولی للشيك قرر المؤاهر 
الاير الذى انعقد فى لاهاء لتوحيد قانون الص ف » لزوم تو حد قانون الشيك » 

وبي C6 E‏ ا دنوب کر ا و 
وق سنة ۱۹۱۲ وضع مغر لاهای الثانى مشروعا للشيك كان مصيره الاهال , 
وق سنة 6 ۱٩۲‏ حشت الغرفة التجارة الدولية مشر واع لاهای السالف الذ ک 


و أقرته بعد أن أدخلت علیه بمض تعدبلات . 


Negoeialile instrament law. (1) 


سب ۷۵1۷4 — 
وا كانت ال لرا قد.أبدت رغبتها فى أن تظل معزل عن مشروع التوحید 
فد قرز مق من الغرف التتجاربة الدولية ا 1 است و کهوا سنة ۱۹۲۷ أن یضع 
مثمروعا دولما سرى على دول القارة الاوروبية » وطلب الو مر عقد مو مر سیاسی 


: 
حت رعاية عصبة الاثم لتحقیق رغبته فى توحيد قانون الشيك ٠‏ 


وقد عهد الى نة اراء القانونيين لعصبة الا بوضبء 


فوضعت هذا اأشروع كل أساس مشروع لاهاى وأد 


وتعديلات . وقد رأى الجراء ب ما هم من 
أنه 


نه من احير أن محتفظ كلد دولقیا لاس2 2 لبعض الس ائل بکامل حر تما .و قد کان من عة قي 
هذه الحرءة أن تولد منها تفار تى النشریعات من شأنه خلق تنازع بين القوانين . 
وليذايدتضرورة وضع مشرو ع تکنیلی لتوحید حل هذاالتناز ع فى مواد الشیکات: 
و بدا لهم أخيراً أنه من اللازم ف مواد الشيكات 5 ۹ هو الال ف مواد 
الکبیالات ب أن يكيل التشر بع العالمى اتفاقية خاصة بالسائل البائية الى يثيرها 
الشيك . وهن م وضع انحبراء ثلاث اتفاقيات : ( ١‏ ) قانون موحد خاص بالشيك 

(۲ اتفاقيه قصد عا حل بعض وجوه تناز ع القوا نين فى مسائل الشيك 

) ۳( اتفاقية متملقة م دمغة 2 الشیکات : 

وبعد أن راجعت هذه الشروعات الثلاثة لجنة جديدة من الفقهاء 

5 6 سياسى اذه 5 ار سن ووضع اتفاقة 
على مد ار نعقد في جنيف فى فبراير نه إ۳ ووصع وه 
فى وامارس ۱۹۳١‏ ثلو ثلاثين دولة . 

ونحتوى هذه الاتفاقية عدا الاتفاقيات لت والبرو تو کول ع ماحقين 
يتغبمن أحدها نص القانون الوحد الذى يطبق فى إقلم الدول الموقعة والمنضمة » 
و شمل تانمهما بيانا حصريا المسائل الق جوز ف 
الو حد ء وقد وضع القانون الوحد فى الملحق الأول وهو بقع 8 
وهو آطول من مشروع اندراء » ومد ذلك إلى أن مشروع انراء كان يحيل 
فى مسائل كثيرة إلى مشروع الکبیالات وقد رأى ال مر أن یکون تانون ااشیکات 
وحدة کاملة کافیاً بذاته » الأمس الذى دعام ال أن ,شقل خرفیاً عدا کيا 
من نصوص التقأنون الوحد احاص بالکنبیالات والسندات الاذنية . 


AEA OAL‏ ام 
ل مامحو به التحفظات النصو ص علمها فی اللحق 


شير 1م us‏ فيا دا زین 
اع Kp‏ :لم رد فى القا نون الوحد ذكر الأهلية الاجابية لذا 
الوطنية 6 أما فيا “تعلق بالأهلية ال 


زاء 
,| بو جوت سحب الضا 
ی بو جر 9 چت 


5 و اسادة الأولى الشر وط الشكلية 
ی بيا نات متعددة من بينها ضرورة كتاءة لفظ «شيك» 


ره ,لا 


متن الصك باللغة الى استعملت فى تحر 


شرطما كافة القوانين » واشترطت المادة الثالثة » فيا اشترطت من الشروط 


الوضوعية 4 آن یکون لدى السحوب عليه فى وقت إنشاء الشيك نقود يستطيع 


1 ۱ و ۳۳ ROT‏ 8 3 
ااساحب ااتصرف فا وجب شيك طبقا لاتفا ی » وهدا هو مبدا 


ھا اک |> یستتبع 


از 


المادة ۲۲ قاعدة عدم جوا 


۳6۱ 


اذا كانت جهة اصداره و اقعة فى آوروبا » وفى ظرف سبعین وما اذا كان صادراً 
4 


من خارج آوروبا ( م ۲۹). 


وايست هذه المواعيد واجبة الاتباع , فقد أحازت الاتفاقية لكل دولة متعاقدة 
مد ميعاد القانية أيام احددة للشيكات المسحوبة والواجبة الدفم داخل 
ية آي 2 وه والواجبة الدفع 


وها كذلك أنتطيل مواعید تدم الشيكات ا مسحوبة والواجبة الوفاء فى أجزاء ختلفة 


من العام أو فى دول تلفة فى جزء من العام عدا أوروبا (مادة ٠٤‏ من الملحق 
الثاتى لاتفاقية جني ) . وبجوز إلغاء الشيك و لكن الالغاء لاد 


1 


انقضاء ميعاد التقديم . وقد أخذ الم مر بالقاعدة القررة فى القانون الألالى . 
لکن الاتفاقية اللحقة نصت على حفظ جوز عتتضاه لكل دولة متعاقدة أن لا تأخذ 
هذا الك بالنسبة للشيكات الو اجبة الوفاء فى آراضما سواء أ كانت قوانینها تجیز إلغاء 


الشيك قبل انقضاء ميعاد التقديم أم بعده ( المادة وه من الملحق | 


از الفاء الأص الذى تضمنه 


ود الرجوع بسبب عدم الوفاء : يجوز الرجو ع على الماز وم 


لوفاء حر ر رود و باقرار صادر مه السحوت عليه وثات بالکتا 
حح رر ۲ بار ن وس یی و ۷ ۲ 


مء غرفة مقاصة ( الادة . 


n 
عم[‎ 
5 


مه د 


اة كديا | ت س بب التیحفظات 


0 ول المتعاقدة على قانون الشا . وهو ما أثبته 0 واضعو الت 


۳ ن الشيك حد بث العهد » وان القو انن ایا ية ماز ا ت حامدة ف بعض 


1 2 : ۳ 
وط 3 فى قء انيت IO‏ 3 1 9 
كل 7 1 و ما بن شيك وعر فه توخي 1 کاملا . 


ومع ذلاك فقد حقق قانون جنيف توحيد معظ قواعد الشيك . وهو ما يعد 
و ون جنیف توح 0 2 
5 1 باه f‏ ايه ۴ 11 

تقدما كبيراً . اذا أخذت مصر باحکام هذا القانون س وقد سبق لعظم الدول 


0 


أن أخذت به لاتکون قد سدت فراغا في تشریع الأو راق التجارية كسب » واها 
تكو ن قد ساعدت على تنممة جار ما الدولية . وهو مافعاته نة تعد | ل القانون 

تجارى فى مشرو عها الد ی أقر ه جاس النواب » وأحاله على جاس الشيوخ . 

۳۲۷۵ صا ن المشر و ع الالى : ۳۹ الشروع ا مان دون التعرض 
مسألة | نضمام مضر للاتفاقية التعلقة بالقانون الوحد و للاتغاقیات التكيلية الى سيأتى 

لکلام فمها - با حکام ۳ نون الوحد الق آوجزنا تحليلها نفا باعتباره قانونا 
د » بحيث مكن أن بم إقرار فصر شده الاتفاقيات دون كبير عناء ٠‏ 

ومع ذلك فقد أفاد الشزوع من العحفظات الختلفةالتى نض علما الملخق الثای لضا 
الدول التي ترغب فى الأخذ ا وسنشير الى هذه التحفظات ولا بل فنا بعد 
و أهمها التحفظ التاسع سع عشړ المتعلق بقاعدة انتقال ملكية مقا بل الوفاء ( مادة ۱۷ 
00 ن الشروع ) و و اسف الحامس والعشر ين » إذ نص فى المادة ٩۷‏ من ن هذا المشرنوع 
على أن الدين لا تجدد بقبول الاين كم شيك لاستيفاء دنه » لذلك یبی الدن 
الأصلى تیا بكل ماله من ضانات 


العم ات 


لصم رفع المساهية القا انو ية لیظام الشيك کا رمعم | نصوص اقا نو : 


لقضا ء » فلا زال لشي ك فى مصر مرکا ابلا دا ول يعطى حاملة 


الوفاء 


مسعقّلا 


عن حقوق السا اح الشخصية , تقال ملكية 


و OS‏ 1 6 له ء | لد أه ٠‏ ۱۰ 
بل الوفاء وقاعدة عدم الاحتجاج بالدفو ع لا زالان من اهم خصائص الشيك . 
و ی عر . 
د ای تعد يل على الصفة القطعية 0 لطاقة للا ص الذی الا ره الساحب 


سستفا دقهن المادة ۷ من قانون العقو بات الصری 


۱ 


على استعال اش مك تعديالات خدافة أعمقها ۳ 


فى معظم الدول الأجنبية لا يسحب لا على 

من بين التعديلات المامة تميين من يتحمل خطر دفع قيمة شيك مور أو مغير 
) 9 دة ۵۷ من هذ | الشروع ) وتوحيد مواعيد التقدم وجعلها "مانية أيام بالنسبة 
لاشیکات المسحوبة من مصر و الستحقة الوفاء فما » وسقوط حق الحامل فى الر جوع 
على الساحب الذی قدم مقابل الوفاء إن أهمل و وق 


ع 


وهلك الا بل بفعل غير منسوب لاسا حب الذى قدم مقا ل الو وذاء ( مادة ه؛ ) وعد 


فى اقتضاء وفاء د زی ف حل وجو د مقابل 
3 


ستة شهور سواء ا 
الشیکاد 

ورافق الاتفاقية الخاصة بالقانون الوحد 
انف قيَقان مكلتاندغيت الد للق انضمت ال الا تفا قية الأولى الى الا انضیام المهما وها : 
اترتفاقيء المتعلة: بتتانع ۳ الق ر ای : تشتمل هذه الاتفاقية على ۱مادة 
وتبين الواد 4 الى ۱۵ الشروط العامة لامصادقة والانضام زتنفيذ وإنمهاء وتعديل 

الاتفاقيات الى EE.‏ 
فواعر تناع الق واس : أما الواد من ۸-۱ فقد وضعت قواعد متعلقة 
بتنازع القوانين بسبب التباين الذی لا زال قاما بين تشر يعات قلف الدول 
وسکوت القانون الوحد عن مض الساگل » وما دول هن حق قبول أو رفض 


بعض نصوص هذا القانون . وتقرر هذه المواد القواعد التى يجب اتباعها فيا بتعلق 
بالأهلوة والشروط الشكلية وآثار الال زامات الى بتضنبا الشيك ١:‏ 


و ينقل الشروع أئ نص من نصووص هذه الواد إذ أن ضرورة هذه القواعد 
الوحدة تقل آأهمیتا بالنسبة. للشيك لانه آداة قصيرة الاجل » ورتم نداوله 
على وجه الخصوص فى داخل الدولة . 

لذلك تركت هذه المسائل لسلطان قواعد القانون الخاص کا أقرها القضاء 
ریما مکنا التجرية من تبين الفائدة الق تعود على تشر سنا من ادخال المبادى” 


الى أقرتها هذه الاتفاقية . 


الد لاف التعلقز رسو مم الرمَء : إن الغرض من هذه الاتفاقية هو تفادی 


ما بسفر عنه تطبيق قوانين الدمغة فى ختاف الدول من تعويق تطبیق قو اعد الاتفاقية 


وف معظم الأحوال کون الجزاء النصوص عليه فى القوانین هو بطلان الشيك 


أو بطلان بعض بیاناته . مدا كانت قوانن الدمغة فى بلد الوفاء غير معروفة 


على الغالب فى بلد الاصدار فیکون من أثر هذه اعزاءات الدنية تعطیل نصوص 


لقا نون امو حد . 


تقضى الاتفاقية بان تتمهد الدولة الموة لاتفاقية بأن تعدل - اذا لزم 


- تشم »مها محبث لا تصير الا لتزامات ال 


۱۰ 
اة النصو ص 
3 - اس 


| » ( مادة ۸ من ال 
الساس بالفاعدة 
<a‏ نصو ص 

١ 


با تفا مه المتملقة , 


سس و۳ 


؟ ۳۲۸ = فى الماش القائ وتء شيك : ممكن ارجاع النظریات الختافة 
التى وضعبا الفقماء لتفسير الماهية القانونية لاشيك الى نوعين » أوط) اعتبار الشيك 


نظاما قانونياً اما بذائه مستقلا عن الكبيالة » وهو وان انفقت بعض أحكامه 


مغ قواعد الكبيالة إلا أن له قواغده الخاصة . و ثانم‌ما أن تشاءه الشيك بالكبالة 
خلیق بأن عاط بینبها ؛ أوعلى الأقل ؛ قارب بين غ الصکین ور بطهما | روابط وثيقة. 


(۱) ار ای ادول : ذهب فريق من الفقباء الى أن الشيك هو وكالة 
أ و حوالة حق » اعهاداً على القانون الفر نسى الصادر فى ۱۸۵ حيث ذصت المادة 
الأولى منه على أنه « وكلة بالوفاء mandat de payement‏ 6 فا لساحب بو کل 
المسخوب عاية فى الوفاء الى الحامل بدلا عنه ۰ و زی فرق آخر آن ااشيك حوالة. 


فالساحب عيل الى الستفید أو الحامل » الاق الذى له قبل المسحوب عليه . 


ولا تتفق هذه النظريات هع ماهية الشيك و عاصة إذا سيجه الساحب ام لحته 
إذ کیف و کل الساحب السحوب عليه و فى الوفاء اليه 4 و کیف بحو ل ١‏ لساحب 
الى نفسه حقا له قبل احال عليه ( السحوب عليه ) . 


وهن احية أخرى » لانفسر نظربة الوكالة أو الحوالة مس كز المستفيد . 


ذلك لأنه تملك حقا قبا 


ل الملسحخوب عليه مستقلا غن دق ۳۹ عت طيقنا لقاعدة لك 


الحامل مقابل الوفاء وقاعدة عدم الاحتجا ج بالدفو ع » و کل هذا فضلاعن أن المستفيد 


حل حل السا احب فى قبض قيمة ااشيك واستعال کل الحقو ق العصلة بالدن ۰ 


وكيف بمكن طبقا انظر بة الوكالة أد الحوالة تمكين الامل الذی لم ستوف 
قيمة الشيك م ن الرجو ع على ۳ ظهر ' بين ولوم يكن یرم مولا مباشر 


i٣606: عيب لی نظر بة الوكالة أا لانتدی مم قاعدة الصفة القطمية للشيك ول 111۲6د‎ )١ 
رای » فالوكالة قابلة د اما فسخ » ومن م بتغرض الاه انع «الفسخ هن جاتب لاء‎ ۳ 
و برد على هذا مااستقرعلیه الفقه والقضاءم 19 نالوكلة وا قابلة للفسخ طبقا أقو اعد القا نون‎ 
االدتی القدع » فلا رز نباؤها |ذا تقررت لمصاحة الوكيل أو الغير » وهذا هو ما أخذ به‎ 
| القاثون المدلى الجديد فقد نض ف المادة ۳/۸۷۰ على أنه : : « اذا کات‎ 
أو یتیدها دون رضاء م‎ a الوکیل أو اصا ل الم أجنى ذا د جوز لام وکل أن ینمی الو‎ 


الوكالة اصالحه » . 


سن E‏ :نس 
و أخذ بعض الفقها ء الفر ننسین بر رية 2 قال ع امیل ا او ایفیه فى لحاس التشر هی 
الفر نمی سنة ۱۸۵ حيث اعتر الشيك طريقة للوفاء أى أن ااساحب يعين شخصا 
للوفاء بدلا عنه ( indication de paiement‏ ( ¢ اذا أراد المد بن أن يوقي دنه فله 
أن ختار إحدى خطتين » اما أن يدقع الدين مباشرة الى الدائن و اما أن يسحب شيكا 
على مصرفه ويسامه الى دائنه لوفاء الدين ». لذلك تسری على الوفاء الشيك 


القواعد العامة للوذاء . فك يحصل الوفاء معرفة المدين فقد بحصل بواسطة شخص 


يعيئه الدن وهو ما يسمى فى اصطلاح الفقباء « تعيين شخص للوفاء أو للاستيفاء » . 


ولا كان الوفاء الصحيح هو الذى تنقضى ١‏ نه الالتزامات » فكذلك الال في الشيك 
فاذا لم حصل الحامل على قيمة الشيك قل الشاحب أو مخطئه بى الق الأصلى 
الذى سبيه سحب الشيك اما » ذلك لان ن نحرر الشيك لا ترتب عليه تجديد الالتزام 3 
فاذا زال مقابل الوفاء جاز للدائن المطالبة يدينه الأصلى > ویعتبر الشيك فى رأى 
رحال 50 « قيمة معلقة على 

أن يكون تصويرا للواقع ۲ 
لأنه إذا كان الساحب مین لامستفید شخصا ليقوم بالوفاء بدلا عنه ويلزم الساحب 
بالوفاء بنفسه اذالم يتم هذا الشتخص ال معين بالوفاء لكن هذا التعيين للوفاء لايفسر حر مان 
الشخص العين وهو الصيرق من ن الاحتجاج على الحامل بالدفو ع التى يستطيع 
الاحتجاج بها على الساحب » کا أنه لار كيف أن الحامل ليس له حق الرجوع 
على الموقعين السابقين الا اذا توافرت : بعض شروط دقيقة تتعلق بحر ر برو آستو 
و اة بعض الواعید , 

الواقع أن العقود القانونية القديمة كاليوالة والوكالة والانابة لا تكنى لتفسير 
تب عل انشا ء الشيك وتداوله 5 Ef‏ اف کل هذا بش ۲۷ -- ۲۵ )۰ 


۲ ) الى اشایی : لا تقوی نظر بةاستقلال الشيك على تفسير ماهیته القانونية » 
سرب شا به الشيك بالأوراق التجار به » کحق الرجو ع ؛ وعدم الاحتجا ج بالدفوع 
وقساوة القواعد القانوئية التعلقة بحقوق امامل قبل السحوب عليه والموقعين 


Boutron : Le مسیوخداه‎ p: 147 : Valéry : Des cheques en droit francais, 
. 20, note 1. 


Valeur sauf bonne fin (V.S.B.F.). 
Constatation de fait. 


السا شین ( و یمه 37 - ج‌اص ۷۳ 


نوعا من الكبيالة 1 مستحق الى فاء لدی ازع ذم إلى ذلك الق ون الانکاز 


ن الأوراق المتداولة كالكبيالة والسند الأذتى لكنه 
صك حتل فک وسطا ما » ذهو كبيالة من قبل الشكل لأنه ,شىء علاقات 
م ۱۱ 


ری ۰ ۱ 
ن تلا به اشخاص وم اساحبت وااسحو ب عليه واكام 
1 


شنبه الشمك بالسند الأذق ۱ ذا سحبه ا حب 1 عباحتد فهو و 


علاقات إل بين شخص 


1 ۱ ۳ 301 
بن وها اسحوب عليه الدی جب ان 


الذى ستوف قيمة الشيك ٠‏ 
وقوم السحوب عليه فى هذه الخحالة وظيفة شدممة وظيفة محرر 


۰ 


ال ما تقدم أن 


ختلاف اماحات الاقتص 


13 أشيك باعتباره 5 داة اسو 4 د الد دو ون» شوم ۾ ولو بطر 3 ناقصة © بو ظيفة 2 العملة 
٤‏ 


أن کون مستحق الوفاء لدی الاط لاع 


۱ ۱ ی A‏ اه 
قوانين ان کون مقا بل وفانه مقدور 


التصرف فيه . ELS‏ من قیام السجوب عليه بوفاء الشيك جرد تقد ممه لا يلق 
دائنا السحوب عليه دن حال معبن . وليس 


ا 
ابل موجودا فى يوم الاستحقاق . 


ولی يداول ااشيك كالعملة کت ان 2 بر ره لجامله » 
ویکون شأنه كورقة البتكنوت.. ى <ين أن بعض ال ط يداول الكبيالة 


والسند الاذی بالتظبير وترم انشاء كبيالة ماملبا؛ وهو ما أخذبه القانون الوحد . 


واخبر] لا بو حاد آی شبب. لاعتبار انشاء الشيك أو تظییره عملا ارا 
فى حن أن الالتزام المترتب على توقيع كبيالة. يعتبر داماً عملا نجاريا . ولا كان 


الشيت هس تبطا بأعمال الودائم المصرفمة والائعان الصر نی » وجب آن بجون أداة 
ê‏ ۳ 


بستفید من الاعتاذات المصرفية 

ولا يجوز أن يعثبر استعاله عملا تجا Ea‏ أ مطلقاً . 
لکن خصائص الشيك الی ذکرناها» وغرها مها #1 ها لاس ماهيته 
الفانونية سواء أكان مستحق الوفاء لدی الاطلاغ أو امل أو اذنیا » وسواء 
کان سانا أم ” جا ریا ) فهو يحتفظ بالغناصر الأس اسة للورقة التجار نة و یلم على اق 
الذى يندج فيه صفة جديدة » قد تکون أشد و أدق مد ند ولکنها تسهل نداوله. 
واذا كانت الورقة العجاربة وجدت لتنفيذ عقد الصرف تيسيراً لمبادلة نقود حاضرة 
بنقود غائية » فان في مقدور هذه الصورة الفانونية للااتزامات أن تخرج من هذا 
الاطار القانونی القديم لک تؤدى وظائف اقتصادنة أخرى . فلورقة التجارية 
لاتعدو أن تکون وسیلة فنية قانونية > ولا يعدو الشيك أن بکون ثمرة من “سار 


هذه الوسيلة » أو تطبيقاً. لما دف الى تسوية الديون التجارية ویسبل لیات 
الائمان الصرنی . وقد لأت الخازن العامة الى هذه الوسبلة اافزية فاستجدثت صكوك 
الابداع )warrants)‏ . واذا ¢ يكن من احقق أن الشيك هو كبيالة لكن احقق 
أن الصكين بنتميان الى فصيلة واحدة و خضعان اتحقيق أغراض اقتصادية مختلفة 
بوسيلة قانونية واحدة ٠‏ 

على أن اتفاقية جنیف عا استحدثته من تق ريب قانون الشيكمن قانون‌الکبیالات 


جعلت من‌الشيك ورقةمصرفية شبمة بالورقة التجارية » ولو کان‌سحبه‌متجردآمن فكرة 


الالیان» بحيث ۸ يعد بين الصكين أى الكبيالة المستحقة الوفاء لدى الاطلاع والشيك 


فوارق الا فيا نصت عليه بض القوا نين من أهلية خاصة للساحب . 


۹ ۳- سر بان ازا الفة يب اعلق با هیده على اليك :عنى الفقماء 
بالماهية القانون للا"وراق اللتجارية بصدد الكبيالة ٠‏ وعلى الرغم من تعدد النظریات 
القترحة فلا بوجد من بدا مایتعارض A‏ اما مع العناصر الجوهرية الق تر کب 
مها الشيك . و يذهب الفقباء إلى نظریتین أولما أن الورقة التجاربة تدتخل في عداد 
العقود المد ئية التقليدية وتفسر بقواعد هذه العقود والثانية"تقسر الماهية القانونية 
للورقة الفجارية طبقاً لنظریات‌حديثة > مقطوغة الصلة ببعضالمبادىء التقليدية المقررة 
ومن المقسهل تفسير الشيك على ضوء كلتا النظر تين . 


4و۳ 


فاذا اعتبرتالورقةالتجارية أداة مثزة لد بن السا حب قبل المسحوب عليه فان الشيك 
ستطیم بع القیام مهذه الوظيمة وه و فاء دن ن مستحق‌الا داء 3 ويكون شأنه كالكبيالة 
واه الازق ق قزر ما بالوفاء الا جل » و اذا صح أن تدارل الورقة التجارية مکن 
رأى من بقول مذه النظرية. كالأستاذ تالير ء 
فان الشيك يعتبر إنابة بالو وف ,كا أن الكبيالة تعر إنابة بالوعد بلوفاء . فالساحب 
ينيب المسحوب عليه اوماء حالا . واذ! کان الشيك اماه أو ۳ فتکون 


ء 


تفسيره بنظر نة الأنابة اناقصة » ف ر 


الاناية اصلیحة اخامل و الستشید السمی < هو الخال بالنسية 1 ن ظبر إليه سند 


إذتى , إذ لايوجد ما عنم سريان الانابه في الالتزامات التجارية , 
أما فيا تعلق بالنظریات القائمة على اعبار الورقة التجارية صکا شكلياً مجرداً 
منفصلاعن سببه تستئد فيه التزامات الموقع الى الافصاح من حانب واحد عن الارادة 
المنشئة للالتزام » فهى نتفق مع القواعد القا نو نية المخاصية بالأوراق التجاربة الى تضق 
عل الشيك خصيصة 2 الو ورقة المعدة للوفاء / فكل من يضع تو قيعه على شيك 3 وكلمن 
یقبل » طبقاً للعرف أو الاتفاق » أن یکون مسجوباً عليه» بلتزم بوفاء قیمته دی 
لب . وهو يتحمل هذا الالتزام قبل کل من قدم الشيك سواء أكان حاملا 
أو شخصاً معلوماً أو مظبراً اليه وسواء أكان الالنزام مدنياً أم تجاریا 
ويبين ا تقدم أن الشيك هو ورقة تجازية تفسر ماهيته القا نو نية بکل‌النظریات 
التى وضعت اتفسير الماهية القا نونية للكبيالة ٠‏ لك نالضرؤرات الاقتصادية ب فر ضت 
على الشيك بعض قواعد خاصة فى نطاق القواعد العامة للا" وتراق التجارية , (أنظر 
هده النظر یات فى بند ۲۹ ۳۳ ) , 


5 - الور الوا اقا مرن ادن >کلمرزی و ماهیرها القانوئي: : 
تعددت النظریات فى فرنسا وألمانيا المتعلقة بالماهية الق نو نية للشيك ۰ لكن 
بولا + قم وزناً هذه المناقشات النظر بة و نأت عنتلك النظریات الميتافيزيقية وسلکت 
قوانينها سبيلا وسظلاً بين نظر بة الصك الشكلىالحرد ونظرية العقود المد نية التقايدية 
ومن هذا القبيل انكلترا والولايات المتعحدة . 


هناك 


وقد سلكت النظرية الانكليزية الا يكية » سبيلا وسطاً بين المذهب الفر نمی 
والذهب الألمانى فقد تشابه النظام الانكليزى بالنظام الفرنسی فيا يعلق بالاهية 


.وا 


القانونية 2 للكتبيالة » وتشابه من ناحية ل ری بالنظام الألانى من عدة وا 0 
و تفس الاعتبارات التارخية وحدها هذا التشابه » فالا ابتمنأقوال الفقيه (Mars)‏ 
(۱۱۷۰) و (۵۵۷6۰) (۱۷۲۰) أن العرف فیا ععلق بالصرف كان واحداً في کل 
من فرنسا وا ذكاترا . وهذا هو ما صرح به القاذ ات ord Justice, Coc‏ ۳ 

تقال" : « DY‏ الصر 


8 قريب مطا لابقا لا نو 


۳2 ف سائل الماك أ فى الماک 
ف فر نسا حعت في ۱۱۷۳ و آدحت ا ال 


فى حين أن قانون الصرف الا نکلزی | 


وخضع للععد يلات التى فرضما العمل » ومن ثم أخذ القا نون الانکیزی منذ ۱۹۷۳ 


سخذ | مجاها جديداً عتلفا عن القانون ی مع احتفاظه ببوض وجوه الشبه 


بهذا القانون الأخير 


لکن القا انون الا نکلزی ج مع" بدوره في سنة ۱۸۸۲ ۳ : ويعد هذا القانون 
أ 


أول عاولة انكلزية للتجميع ذات 4 قصوى فقد أحال العرف والاحكام 


القضائية الى قانون مکتوب . واختصر سب ۳ رجم أوها الى عهد ولیام 


الا اث واستند الي ما استقر عليه القضاء فى یو من ۲۵۰۰ حع ولاسری قانون 
الصرف الانکلیزی فى انکاترا سب » بل يسرى فى اسکندلاندا التى يستند تشر يعما 
الي صول ترجع الى القانون الرومانی 


5 14 ۰ ۳ ۰ ۰ 
قدمنا أنه فى الوقت الذی وقف فيه تطور القانون الفرنسى سبب لجميعه » تطور 


القانون الانکلزی شيعا فشر . وهو ما تزتب عليه ان اختلفت النظرية الاتكايزية 


(4) 
عن الفر نسمة ۰ 


Adatto : De la propriésé de la provison en matière de lettre de change. ۱ 
Goodwin, V, Robarts 1575, مس‎ A. 10 Bx. ۰ ۳ 


Bill of excel + Act, ۰ 


Daniel, Negotiable instruments 

Story : Bills of exehang 

Parsons: Notes & bills 

Paiuilton: Bills of exchange (Scottish). 


- ۳۵۱ 


5 ۱ ار الط :سكا رمأ : و عکن‌تسمینها النظر یذ الصر فية آوالنقدنة 


(mercantile و فا بلها فى فر سا النظر بد التجارية‎ (banking or currency theory) 
لنقل دن نجارى مستحق في سوق‎ E فالكبيالة فى نشأتبا‎ theory) 
الى سوق آخر » تفاديا من نقل النقود وقد احتفظ القانون الفرنسی بهذا الطابع‎ 
. حىسنة ۱۹۳ آما في انکلترا فقد تطورت الكبيالة وأصبحت عملة ورقية هرلة‎ 
. والورقة التجارية فى فرنسا تل عملية جارية » أما في انكاترا فهى أداة ائهان‎ 
ا أن القانون الانکلزی يجيز كبيالات الجامإة ۲۳ فى جين أن القانون اله‎ 


يعتيرها باطلة . ولا يشترط القانون الانكلزى ذكر وصول القيمة » لأنه فض 


رای 


وجودها . أما القانون الفرنسی فکان بشترط لغابة م فبراير ۱٩۲۲‏ بیان واعتير 
ذكرها على خلاف الحقيقة مبطلا لها ۰ 

وبجوز طبقاً للقانون الانكليزى | أن تسحب الكبيالة وأن تکون مستحقة الوفاء 
في سوق واحد 6 على عکس 1 لال ف ال لقانون الفر نبي القديم » واعتر وک السوق 
على خلاف الحقيقة مبطلا للكبيالة ۱ 

و جوز ز فى انکت را أن تكو ن الكبيالة لها ملباء آما فى فر نسا فلا جوز أن تكون 
0 » بل جب أن تكون إذنية و نص القا نون الانکلزی على أن الكبيالة الاذنية 
تصير لاملا اذا ظهرت على بياض » أما في فر ننا فالتظهیرعلی بياض فيد التو كيل. 

واذا رفض السحوب عليه القبول جاز المطالبة فوراً بالوفاء » أها في فرنسا فقد 
بقدم السئول کفیلا » تطبيقا لنظر 2 النقد theory)‏ 0 

ولا يشترط فى انکلترا محرير بروتستو ؤ فى الكبيالة الداخلية . آما في فرنسا 
فيجب تحر بر البرو تستو اذا داو ات الورقة و الا سقط حق الحامل في الرجوع . 

ويقول السير شالر» واضع قانون الأوراق التجارية » إن تجاح القانون 
الانکلزی دجم الى أن ماتضمنه هد ن أحكام اقتدر على مجميع القواعد القانونية 
القامة » والرلان وحده هو الذى له حق تعدیلبا » ذلك لأن 5 نون الذی دخل 
حسینا علىالشكل » دون أن بغي رالقواعد القررة لاجد أى اعتراض ق ام عة ان عأ بية » 


ولا فسح اجال لختلف المحادلات ۰ والتجميع الجامع بتر مستحيلا » اذ أن واضع 


Accomodation bills, (1) 


لوس — 


القانؤن تسيب ما بواجهه من المسائل الختلف عليها 3 ما يكون منها محل شك » بقع 
عليه واجب اختیار رأى دون آخر » نا مع كثرتما قد ۳ 
كل التغرات. وتستكئل کل وجوه النقص وعلى واد أقانون أن يسبها ویکلیا 
اذا راد أن یکون عله کاملا » وقد نحری , وف انون لا نکیزی أن قل 
مااستق ر عليه القضاء سواء أ کان‌صحیحا أم خاطثاً ء دون أن بلق بالا الي نتنجه ۰۱۱ 

وم تغوان الولایات التحدة الاس بكية وه التى كانت تطبق الشربعة العامة 
(1300 نانستنه©) > فى تجمیع قواعد العرف وصدر ما قانون سنة ۱۸۹۷ وأخذت 
به معظم ولايانما ٠‏ 

وقد بحث الفقباء فى انكلترا وفی آم بکا فى الماهية القانو نية للورقة التجارية » 
لکن‌ما تضمنته قوانیمم من نصوص خففت من عنف الناقشات و مخاصة اانصوص 
المتعلقة بالترامات الوقعین على الورقة التجارءة : فالادة هه من قانون الکبیالات 
الانکلزی ( مادة۳آمریکی) تقضی بأن ساحب الكبيالة يتحمل التزامقبولالسحوب 
عليه ووفاء قيمتها » طبقاً لبناها » وأن يقوم بالوفاء الى الحامل اذا تخلف السحوب 
عليه عن الوفاء » ولا ينشأ الالتزام الذى تحمله الحامل من وعد جرد » ولكن 


من عقد ثنانی 9 بدئه و ین المستفيد » و تحمل هذا الأخير بدوره التزاما قبل السحب» 


وهو سبب الزامه » و سمی (Considetation)‏ عوض ) . 


و یشترط القانون الانکلزی وجود « عوض » في کل العقود ۰ لکن العوض 
في الكبيالة يختلف عن العوض ف اعقود الأخرى . فنی حين أن العوض جب 
أن بذ كر فى العقود » لکنه يمترض وجوده فى الكبيالة . ولا كانت هذه القرينة 
سيطة فلا ستطيع الساحب اذا اختصمه الستفید أن يدفع برفض الدعوى 
اذا أثبت المستفيد انعدام القابل ۰ ولا كان الساحب مسئولا عن الوفاء لذلك يجب 
أن يعمل كل ما بلزم لكين السحوب عليه من الوفاء بأن يقدم اليه مقابل الوفاء . 
انما اذا تلق المسحوب عليه هذا المقابل » فلا یکون للحامل أى حق خاص 

“Still. in drafting the bills of exchange Bill, my aim was to )١( 
reproduce a exactly مه‎ pessible the esxisting law, whether it seemed good, 


bad, or indifferent in its effects”. Chalmers : Wigest of the law of bills 
exhange, p. XXXIX, London 1932, 


۳۵۳ 


على التقود التى رت ركب منها القابل . ذلك أن الادة ۳ه من القانون الانكايزى تنص 
علىأن : « السكمبيالة بذاتها لا تفيد حوالة النقود الخصصة لدفع الكبيالة ۲۱ . الوجودة 


لدی السحوب عليه » ٠‏ 


لكن هذه التصوص و الفقماء من البحث فيا اذا كانت الكبيالة تعضمن 

1 ۱ رو د ذهب الفقه الام يکي الى أن الأ الموجه 

نع مبلغ من النقود لا بعتبر حوالة حق الا اذا استبان در احة أو ضمنا 

رة رة الأ أن النقود الخصصة للوفاء ملوك لعطی الأص . وتنعدم حوالة 

5 اذا صدر الأ دون مراعاة آو التفات طق الساحب لكل 1 عليه » 
فالكبيالة لانستند الى عقد حوالة » لام أداة اثيان » وم 


ن طبيعتها ن لا بد فع 


بنقود معينة . 


ولا بتحمل السحوب عليه بصفته هذه ؛ أى التزام نحو ال امل » الا اذا انفق 


على خلاف ذلك . 


“A bill, of itself, does not operate as an assignment of funds (1) 
in the hands of the drawee ayailable for the payment thereof, and the 
drawee of a bill who does not accept as required by this Act is not liable 


on the instrument ” section 53. 


لیا الا 
ف اساء الك و اصداره 


٩‏ ۳۳۲ - فی التفرف: بی انثاء الك واصراره : الانشاء هو العملية 
الماد ده ة الي یقوم ما الساحب 1 ق الشيك . والاصدار هو تسليمه معرفة الساحب 


0 


إلى 1 کی قبض قيمته بنفسه أو معرفة شخص آخر بطرق التداول ٠‏ 


شا 
۳3 قدم الشيك إلى السحوب عليه معرفة الساحب نفسه لقبض قيمته کان 
هذا التقد م : مثابة (صدار وت ترتب عليه نتانجه . وانشاء الشي ك لا بت زنب عليه فاج 
قانونية » آما الاصدار فمو الذى عنى به القا نون وهو الذى بترتب خد نایم جنائیة 
وجبائية اذا 0 . وتثير هذه التفرقة بين الانشاء والاصدار نتا 4 عمق حالة سرقة 


الشيك بعد انشائه ودفع قيمته أو تداوله . فالسارق هو الذى يقع منه فعل الاصدار 


وهو الذى يتحمل النتايج الجنائية التى تترتب على الأصدار . لكن الساحب الذى 
سرق منه الشيك تحمل بعض النتام التى تترتب على انشاء الشيك متى قام السحوب 
عليه بوفاء قيمته بكيفية صحيحة ٠‏ 


6 ۳۲۳۳ - فى صائمى اکپ : حمز الشيك بأنه ورقة مصر فية شكلية 
وأنه مستحق الوفاء لدى الطلب ما للساحب ف ذمة السحوب عليه من مقابل وفاء 
مقدور التصرف فيه وانه أ بالوفاء غير معلق على شرط 

0 أ اشك ورة: مصرفم: : لا يشترط القائون القائم أن يسحب 
الشيك على صير في 1 فیجوز سحبه على أى شخص سو اء أکان ا 1 غبر اجر 
جرباً على ما أخذ به القانون الفر نمی قبل ۳۰ أ کتو ز ۱٩۳0‏ وهو التاریخ الذى عدل 
فيه الق نون الفرنسی ۰ وقد انتقد الفقهاء هذه الحرية ۳۱" . وقالوا إن الشيك السحوب 


على صیرفی هو الذى حقق من اباه الا قتصا ديد » و و نی بصیر تقد ا 


(۱) تالبر و رسرو بند ۶ و و رون » الشيك » ص ۱۸۵ 


ست ۳۵۵ — 


بعاون بنوك الوداء ع على القيام : بوطائفها هه ن انلطر أن سحب شيك 
۳1 لاله لا وفر الطماً فينة الى حقةما الشیا ك المسحو ب على صير ف : واذا كان 
في مقدور کل شخص آن سحب شيكا على مد دنه تعر ر على 0 أو املة 


المستقبلين تقدر ملاءة ادىن ومعرفة القيمة الحقيقية للشيك السحوب مپه الكفية 8 


۳ 1 ۰ ۰ 0 ۳ 1 
وليس من شك قى أن الشيك المسحوب على غير صيرى يعوق تداول الشيك » 


وان .قوم الشيك بوظيفته الصحيحة إلا في اليوم الذى حظر فيه سحب شيك 
على غر صير فى کا هو الال فى معظر القوانين الحدثة . 

ير ص و وله( 1 

لذلك نقتضی وظيفة الشيك أن کو 3 مسحو ۳ على صير في أى م شخص احتر ف 
حفظ 1 الناس وودائعهم ووضعها نحت تصرفهم » وهو ما نصت عليه الادة ۳ 

مشر 0 دع حمث فلت ود 2 الشيكات الصادرة ف ا المصرية والمستحقة 
فم 5 جوز سحم؛ ال على صير قمبن » فاذا لم يتوافر فيه هذا الشرط الأخير 
استحال إلى كبيالة إذا استوفی کل البیانات اللازمة لصحتها أو إلى سند عادی 
إذا كان مستوفياً لشرائطها . وهذا هو ما أخذ به القانون الوحد والقانون الانكايزى 
(مادة ۱/٩۳‏ قانون سنة ۱۸۸۲). 

وقد كان من ۳ ظهور الشيك ال ن تقوت الصفة الصرفية للشيك 
إذ لا يكنى فيه أن يكون الشيك مسحوبا على صيرفي » بل يحب تقد مه الوفاء 
بواسطة صيرق 


ECS‏ الیل وف سکیم : بحمزالشيك خصيصةالشكلية و الخصيصة 
الى تتميز مها كل الأوراق التجارية کالکییا لة والسند الاذنى (بند 4۲) . بل ان الشيك 
أمعن في الشكلية إذ جرى العمل على أن يسل الصیرفی إلى مله دفتر شيكات مكوناً 
من عدة صحف ویکتب على كل صحيفة منها اسم الشخص الذى تسلمه » 
وف هذا تقول المادة ۷۰ :« على كل صيرفي لدب مقا بل وفاء وسل إلى دائنه شيكات 
بيضاء للدفع مموجبها من خزائنه أن يكتب على كل صبحيفة منها 5 الشخض الذى 
تسا البه »و کل خالفة سک هذه الادة بعاقب فاعلهابفرامة لاتعجاوز ماد قرش » 
وا اجراء واق من السرقة » اذ بصع على السارق استعال الدفتر السروق » 


إذ فى كتابة اسم الساحب على كل صحيفة ما يسهل م‌اجعة وقراءة اسمه . 


0 تس 


(۳) و مود مقا 4 وفاء : لنظریة مقابل الوفاه أهمية قصوی فى إصدار 
الشيك . و اک لا تمل التكبيالة عل الشيك يجب .أن تعوافر فى مقابل وفاله شرائط 


خاضة +3151 a‏ من قبل ومقدور التصرف فيه وألا تعر ض الساحب 


لأجزيد جنائية . لذلك همز الشيك بأنه أ بالوفاء لدى الاطلاع ولا یکون صبحيحاً 


إلا إذا كانت النقود الق مثلها موجودة فى وم الاصدار نحت تصرف الحامل . 
آما في الكبيالة فیکنی أن يكو المقابل موجوداً فى يوم الاستحقاق لک تقوم 

ظيفتها كأداة ايان . أما السند الاذتى فلا يعرف نظرية القا بل ل آمالشید فيتخضع 
متا بله لنظام قانوتى شديد وی ركب فى آغلب الأحوال من نقود أودعها الساحب 
لدى الصير فى » وقد يكون دیناً ناشئاً عن فتح اعتاد لدى الصيرفى للساحب . ولایکنی 
أن نكون القسابل قامعا فى : وقت اصدار الشيك » بل جب أن یظل قاعا 
حتی ميعاد الوفاء . 

E,‏ انك اسن الوفاء ازى الطلب : جب أن يكو نالشيكمستحق 
الوفاء لدى الطاب » فهو أ غير معلق على شرط بوفاء قدر معلوم من النقود » لذلك 
جب أن لا بصاحبه 3 شرط واقف أو فاسخ ,ترتب عليه جعل حصیل قيمته 
احتالیاً > کالا جوز أن عضمن اشتراط الفائدة حق لا تتغير قیمته تبعاً لتاريخ 
التقدم . والحلاصة أنه بشترط فى الشك أن یکون «مستحق الوفاء مجرد الاطلاع 
عليه » و کل بيان خالف لذلك یعتر کا ن ۸ يكن » (۶ ۲۸) . 

لکن ااشيك العد لأن حقق الوفاء العاجل يتميز عن غيره من الاْوراق المتداولة 
فى أنه مستحق الوفاء دا لدى الطاب وهذا هو الغرض الذی دف إليه الشر ع » 
لأن الشيك إذا آمکن إنشاؤه مقترناً باجل ؛ صار أداة ائیان وجل محل الكبيالة 
أو السند. الاذنی , وقد يلجأ التعاملون إلى وسائل لتفادی هذا الحطر تقد التاریخ . 

لو صدر الشيك حقيقة فى أول دینممر وأرخ فى أول ینایم حق لا ندفع قیمته 
إلا فى هذا التارغ , فاذا كانت بعض القوانين الاجذبية عرفت الشيك الستحق 
الوفاء بعد مضى مدة من ن الاطلاع » كالقانون الا یال القد.م.( (مادة .٠؛م)‏ والقانون 
اليو ودتغالى القديم (ما دة ه«م) ؤقد يفيد هذا التأخير ليتمكن المسجوب عليه إذا كان 
فرداً أو تاجراً غير ضيزق من مجميع النقود اللازمة للوفاء» لکن الحقق 


— oV — 


أن الثشر يع احدیث لا يعثرف بالشيك الستحق الوفاء بعد مضى مدة من الاطلاع ۱۱ . 


فاذا م يشتمل الشيك على شرط الوفاء الناجز كان باطلا » وهذا هو ما أخذ نه 
القانون الألمانى (مادة ۷) حيث اعتبر الشيك باطلا إذا كان غير مستعدق الوفاء لدى 
الطلب ( بند ۷ ص ٩۰‏ هاش ۱ و تالير و رسرو ب 0م5١‏ ) . 

وإذا حمل الشيك شرطاً منع وفائره ادی الاطلاع انه يعد كبيالة أوسئداً معداولا 
غلى حسب الأحؤال . إنا إذالم يمل الشيك هذا الشرط» بأن كان "ابا فى اتفاق 
مستقل ؛ فلا معدی من اعتباره شيكا صحيحاً » و بطلان الاثفاق الخاص . 

وقد ذهب القائون الوحد » وتبعه مشرو ع قانون الشيكات إلى أن الشيك 
یکون « مستحق الوفاء مجرد الاطلاع عليه » و کل بیان مخااف لذلك یعتبر كأن 


لمكن » (م ۲۸). 


ااقصتلالاول 
فى البیانات الشكاية للشيك 


الشيك ورقة شكلية تشتمل على آمس غير معلق على شرط بوفاء قدر معلوم 
من النقود لدی الطلب ‏ و بذ کرفیه‌مکانو فائه و تاريخ إنشائه ومکانه ویبین فیه الستفید 
ولایشترط القانون الالى ذکر لفظ شيك فى متن الشيك . لکن الشرو ع : 
في الادة الأولى على ذکر لفظ شيك فى متن الصك باللغة التى کتب اء وه 
هذا البيان الصفة الشكلية للشيك . وقد يكون فى تقرر هذه القاعدة ما حالف 
القانون المدتى » فهو لابلزم العاقدين بذکر اسم العقد وللقافی أن ستخلص 
من ام حقيقة العقد ولا عبرة بالتسمية التى يطلقها العاقدون » إذ العيرة بالمعانى 
لابالا لفاظ والباف ( قارن م 6 مد ی جد د المتعلقة بتحول العقد )۲۳۲. وقد اشترط 

۱ لم یمترف القضاء احتلط بااشيك ذى الاستحقاق ( 66ا٤‏ ۸ مرادن ) (استتناف 
مختلط ۲۷ ماو ۱۹۰ ۰ تق » ۰۱۸ ۰۱6۲ 

(؟) ونعما : « إذا كان المقد باطلا أو قابلا للابطال وتوافرت فيه آرکان عقد 7" 
فان المقد بکون ححا باعتباره المقد الذى توافرت آرکانه » اذا تین ان نية التماقدن " 


تصرف إلى ارام هذا العقد ) . 


نت ۷۳۵۸ — 


القانون الأ انی ذ کر لفظ شيك فى بادی" الأ رغبة فى تقریبه من الورقة النقدية . 
وأخذ الفانون الوحد مذا النظر » وتبعه فى ذلك مشرو ع قانون الشيك (م ١‏ ) ۰ 


0 


٩‏ ۳ - ی : يجب أن بشتمل الشيك على بيان المبلغ الواجب 
دفعه . فلا يجوز أن بذ کر في فيه « ادفعوا رصیدی الدائن » أو « ادفعوا البلغ التفق 
عليه » ويكبتت المبلغ بالخروف أو بالا رقام أو بالائنن معا ۰ لذلك يكون استعال 
إحدى هذه الطرق الل صحيحاً » إلا أن مبلغ الشيك بکتب عادة بالأرقام فى أسفل 
الشيك أو فى أعلاه» ثم يكتب بالحروف فى متنه . فاذا 0 با دروف وبالأرقام معا 
كانت العيرة عند اختلافهما بالمبلغ الکتوب بالحروف . وإذا كةب المبلغ عدة مات 
إما بالحروف و إما بالأرقام فالعبرة بأقلبا مبلفا (م ٠١‏ ) . 


6 ۳۳۵ — ۱ ا مسرن على : وهو اسم الصيرق الذى يقوم بالوفاء 
و بطبع اسه على ذات الشيك » وجب أن بختلف شخص الساحب عن شخص 
وز آن نسحب على ساحبه نفسه » و الا كان التزاما صادر] مئه 


ولا يكون أمراً صادراً الى الغير بالوفاء . لکن هناك E‏ بصحة 


8 
السحو ب علمه , فلا جو ر 


ماجر ری عليه ال لعمل من سحب مؤ سسة مالية تلا یکا على أ<د فروع, با بش ط آنلا یکو ن 
مستحق الوفاء امل » منعا للم سسا ت من الساس بامتياز بنك اصدار 28 


)۳/۹۴( . وما يصدق على الکبمالة فى هذا الخصوص بصدق على 


بوقع المسحوب عليه الشيك بالقبول 
بالاعماد 4 


و بوجود مقا بل الوؤاء ۴ 


وفيا بل بحث هذه السائل : 


)۱( توفع ال مسو هر علہ اشك بالق نول :يتعارض التو قيع با لقبو ولمع ماهية 
الشيك » اذ هو حدقيقته 1 بالی اء لدی الاطلا ع : فا ام ص عند تقد 

وق ص ل خرص ۳ 

الشيك 1 قبض قيمته فور 1 لاأن صل على قبو ۲ السحوب عليه 7 أن القبول 


ن يطول حياة الشيك ویک تذاوله ويصير كا لعملة الو لورقية فى حين أنه 


نقضی حیانه القانونية . ويؤدى قبول الشيك 


إلى من احمة بنك اصدار عم » وعلى وجه اصوص اذا كان البنك القابل 


ووم — 


معروفا باللاءة ققوم شیکانه المقبولة مقام أوراق البنكنوت . وحدث فى شيلى 


أن وقت بعض الصارف شیکات بالقبول وتداو ات بين الناس » وفطنت الحكؤمة 
الى الأ فقررت حظر تسلم الشیکات القبولة الى للستفیدین 


ويحرم القانون الألمانى القديم ( مادة ۱۰ قانون ۱۹۰۸ ) توقیع السحوب عليه 


الشيك بالقبول  »‏ أنه حرم تظبيره ععرفة السحوب عليه » لأن هذا التظبير 
يعت مثابة قبول ٠‏ 
ول رد فى القوانين المصرية ماعظر على السحوب عليه قبول الشيك فاذا دعاه 
الساحب إلى التوقييع بالتبول ورضی بذلك تحمل النتام الترتبة على قبوله . فاذا استرد 
الساحب متا بل او ازم الم يرق بدفع قيمة الا تطبيقاً المسادة ۱۲۰ تجارى 
۱ بأن « من قبل كبيالة صار ملزما بوفاء قیمت‌ا ولایجوز رجوعه عن القبول 
س الساحب بغير عامه قبل قبوله » ۰ ولا يستطيع بسبب هذا القبول 
الرجو ع على الظهرین » وله فقط حق الرجو ع على الساحب ٠‏ 


الا أن المادة ه من هشر قبع تون اليك قر 1 قاعدة عدم قابلية الشيك للقبول 


فنصت على أنه لامجوز السحوب عليه أن وقع شيكا بالقبول و کل فبول مکتوب 
یعتبر كانه ۸ يكن . وهو مايترتب عليه عدم جواز مادرج عليه العمل ۳۹ ۳ 
من التأشير على الشيك بلفظ « نظر » كما أفاد هذا اللفظ معنى القبول. !ما إذا كان 
هذا 4 لا شید القبول فقد أحازته المادة + من اللحق الثاتى للقانون الموحد 


حيث نصت على أنه « جوز لكل دولة متعاقدة أن نض على صحة ما بکتبه 


0 


السحوب عليه على الشيك من عبارات التوئیق أو التوكيد و و یه عيارة 
آخری : تقيد هذا العنی مادامت هذه العبارة لحمل معنى القبول وما بيترتب عليه 
دن آثار » ۰ والغرض من هذا التحفظ مكين ألمانيا من الابقاء على الشيك 
العتمد » و عکین فر نسا من الاحتفاظ بالشيك المؤشر عليه (۷::6 ودوفطه) الذى 
بستعمله بنك فرنسا . وم بأخذ مشروع القانون بهذا التحفظ لأن الشيكات 
ا هذا القبيل لاتستعمل فى مصر ؛ وهذا يفضى بنا إلى تفصیل ما أجملناه 


عن الشيك العتمد . 


تح ۳۵7 بسن 
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(۷) بسك "همر : لایعرف‌القانون الصری هذا النوع من الشیکات 
3 أند لا ستعمل ف مصر . و هو دائع الاستعال فى الولايات المتحدة . و تعثر با 
القبول © وسرىء ااساحب والمظبهرين إذا حصل الاغعاد اء علي ظلب الاهل 
وذو شيك عادق سحبة الساحت على مضرفه تقید قيمته في حسا به ثم بضع عليه 
الضرف ضيغة الاععاه ۳ وسل الى التاحب ٠‏ ویترتب على هذا الاغیاد زوال 
مسئو اية الساحب وه‌سئو لية الصرف وحده قبل الحامل مق کان الاعیاد حاصلا 
بناء على طلب هذا الأخير . ويعتير هذا الاعتاد أقوى من القبول العادى » لأنه تعاقد 
جد دل بين الحسامل والسحوب عليه يترتب عليه جد ال التعبد بتغيير المدين . 
اما إذا وقع البنك الاغعاد بناء على طلب الساحب فى وقت انشاء الشيك صار 
هذا الا عماد : م ثاية قبول للشيك 9 وظل ا هسو للا قبل الحامل . وسو اء اکان 
الاعیاد بناء على طلب الساحب أ الحامل فالصرف مل زوم ف كلما الحالتين بوفاء 
الشيك وقید قيمته في جانب « منه » من ن حساب الساحب الذی لا یستطیع بعد ذلك 
أن سحب شيكا الا اذا كان له مقابل وفاء آخر . 

و طلب الساحب عادة اعهاد الشيك ۳ اضطر على وجه اون الى الوفاء 
بشيك الى شخص لا بعر فه و برئاب فق اقتدار ره ا الى . و رجی صيفة 3 
ثفة في نفس من تعامل معه . و بستعمل هذا الشيك فى آم‌بکا لدفع الضر 
أو وفاء من عقار » وف أعمال البورصة اذا زادت على خسة آلاف 1 : 
واذا باشر محام تملا لذمة م وكله فلا يقبل منه الوفاء بشيك الا اذا كان معتمدا . 

و ستعمل الشیا ك المعتمد فى بنا لى الر 2 مخ الألمالى . و ستعمل بنك فر أسما ا الشيك 
ا مؤْ شر عليه بالاطلاع visé‏ 00۵6 « . 

certified check )١(‏ ; 00 عا 

° ۵ :600 ۰ وأجاز القانون الفر سى الصادر ف ۲۸ فرایر ١541١‏ اعتاد 
الشيك certifici tion du chèae‏ . وقد خهی الشر ع الغر ر نی أن يتهم بالا خلال باتفاقية جتنف 

تى أخذ سا قانون ۰۱۹۳۵ فأدخل هذا التعدیل وصفه متعاقاً مقا بل الوفاء » وهو هن السا 


۱ تتداوشا الما هدة الدواية. عن الشيك » ویحصل الاءغاد بثوقيم السعوب غليه ویر 
ف ۽ ویقصد به خدس مقا و لوفاء لصاحة الحامل تحت ميك كا ال-حوب عليه » و یستفند 


الساحب من هذا الاعتاد لا مس فى نفس امامل وجود مقابل الوفاء . واذا ورد 


الاءعاد ۲ شيك طاهله كان شیما بأوراق البتكتوت وکان مناضاً شا . 


کت انا 


۳7( ا دور مو بل الوفاء 
اثبات وجود مقابل الوفاء » وأن السحوب عليه أجاز صراحة أو 
أن سحب عليه شيكات . قّ هذا التأشير أ 
ولا يعتر مثا بة اترام شیده 
اقرارا من الصيرق بأن حساب الساحب 


ل پا اساحب . 


لأن 
law)‏ میم اذا قصد الخامل 


حرم هذا القبول فى كثير من الأخوال 


5 
عليه ای الترام مباشر 


خصائص القبول i‏ قانو ن ال ہیا لاد لزع إذلك لا يستطوع اخامل 


الاستناد إلى هذا التأشير . 


ولا بستطیع الحامل الاستفادة من هذا القپول الا اذا توافره 


وا أن بکون ااسحوب عليه لی نقو ۳ من الساحب أو ما بعتر معادلا | 
وما أن الشيك لا لعقدر حوالة عبلغ‌معین » هن المشكوك فيه طبقاً للقا نون الا ا 


اعتبار التأشيرعلى الشيك ناء على طلب العمیل معادلا لتلق السجوب عليه 7 


. Le visa de dis pi هلا‎ 15 provision (» 


0) محكمة السين الفر نسية ۲۲ أك ر ۰3۰۱۸6 ۰۱۸۹4 ۰۳ ۱۰۲ 
Certified or marked check )9‏ و غاب استماله بان الصارف فى علاقاتها و 
القا صة لیتحقق من آن للحامل مقا بل وفاء . 


— ۳۲۷۲ تب 


اذ وش على الشيك 
ان الا 1 


2 8 1 
لساحب واقءة تتعلق عا الحساب فام مهماای آن 


لى مقابل وقاء كاف للوفاء به فى وة ت أصداره ٠‏ 


7 


يعتير اقرار الصیرفی موجبا الى شخص معين مجعله صاحب حق ؛ 
شيك معرفة الحامل 
اس ی له هذا الانر » فانه 


لذلاك د 3 


بل خصيص مبلغ معین 1 الفست:. 


2 عليه من ن المصر ف لتر 5 


اصیر ی ام ۲ مک بعدم و 9 شيك 
ن ف انکلتر ١‏ ران 


|| 


العرف المعمول به » و ك 


تب ۳۳۲۳ هه 


؟ ۳۳۹ - ملار, الوفاء : مب أن د لشيك على بيان الکان الواجب 
فيه الوفاء . وعنوان السحوب عليه هو مکان الوفاء , واذا خلا ك مین بمان‌مکان 
وؤائه فان اکان اابین يجاب اہے السحو ب عليه یعتبر مكان وائه . فان ذكر ت عدة 


| 
0 


أمكنة ۳ نب ات المسحوب عليه اعتر اليك مستحق الو ؤاء و نی اول مکان هبين 
1 ۱ 4 
فاذا خلا من هذه ابیانات أو من أى بيان مستحق الوفاء في الکان 
الذى يقع فيه احل الرئسی لمسحوب عليه ( م۲۰ 12 خر ردع القانون ببيان 
1 


مكان الوفاء ف حالة خاو اشيك منه » حتی لا تعر ض الشيك للبطلان بسبب خلوه 


ولا کان الشيك لک سحب إلا على صرق 


تعرف عنوانه 
5 ۳۳۷ - مان تار السك : جب أن شتمل الشيك عل بیان مکانه 


(م ۰/۱ ) وطذا البیان أهمية کری » لأن میعاد لعقد عم بتوقف على هذا اکان تبعا 


لما اذا كان ااشيك مسحوبا فى ذات البلدة الستحق الوفاء فما » أو کان مسحوبا 
من بلدة آخری )م ۱ ګاری ) . لذلك بتعين ذ کر مکان الانشاء لتعرف مواعید 
۱۱+ 


اه م١‏ وانظر المادة ۹ من المشرو نه ديا من بطلان لشيك إسبب نع 


د اذا خلا من بیان مکان 


عل منشا ق | كان المبين جانب ا شاخ ۰ 


2 
۳۹ - 
5 

أنه 


1 
نصت المادة الثانية فقرة + على 


هذا البيا 


a |‏ وه 
۳ يعاقب بغرامة لا تتجاوز 


ة اصداره ٠٠‏ ۰ عا 

ن الشيك على خلاف الحقيقة و اشارت فقط الى خلوه من 
للساحب الاحظط أن عدم صحة هدا البيان تعادل اما خلوا | 
الادة وه لا بقتد 
الجنائية فهی بریی 
رت دمقة تت غ1 الا 

- ص 

مليات ( القانون رقم > 
حل إنشاء الشيك على خلاف الحقيقة . و 


الحصل لى الش يك منڏ أن صاز ر 


اذا كان الشيك خالياً من بیان جهة إصداره . 


: ثاريم 1 السك‎ — ۳۳۸ ٩ 


نی من الاد دة ما ص 5 


1 0 ر من 
ا لا محل لعقاب الظهر 


1 ا اللاحق بالشيك أى فى 
على السحوب عليه 


۰. ذلك لأن‌الادت۳۸ 


تقو ل ‏ واذا قدم الشمك لاه ۳ قبل ۳ م 2 فیه كتارے لااصداره وجب وف 
5 م لسوت لو جوم المبين فم 8 ره وجب و 
فى وم تقد مه ) .وه السحوب عليه واجب وقاء الث 


ف وم تقد عه , و 
9 بعاقب بعد ذلك «سبب هذ الوفاء . 


وقد نص تالمادة؛ على عقاب من قدمالتار يخ بعقو 2 زو ر(قارن م دع انجارى) 


تاريخ الشيك على خلاف الحقيقة لا يبطل الشيك ( م ۲/۲۸ ). 
ولکن اذا خلا ۳ من تار 23 انشانه فلا بعتر شيكا . و تقول المادة ۲ 
من الشرو ع « الصك' الحالى من أحد البیانات الذ كورة في المادة السابقة 


كك 


لا يعتير شیکا » . فهل 23 التص 
ن آن ی رخه موما إياه أنه قدم مقا بل الوفاء . فاذا عد الشيك باطلا 


E‏ ۶ قد يعمد خب الى تسلیم 


إلا إذا كان الساحب ‏ يقدمافى وقت سحب الشيك 


— ۳ — 


نيك عدم تأر نه فلا عقاب على هذا انب الذى سخب شيكا لیس له مقا بل وفاء : 


لكن القضاء الفر نسی ذهب الى أنه مق سحب شيك بلا مقابل بل وفاء فلا بلتغت 


11 


ما تقدم » اذا ذكر التاريخ على خلاف الحقيقة » فلا يكون الشيك 
باطلا . وتقضى المادة ۲/۲۸ بأنه « اذا قدم الشيك للوفاء قبل اليوم المبين فيه 


کار ؛ يخ لاصدار 0 د فى نوم تقد » . ومعی ما تقدم أن التاريخ المذ كور 


۱ 


على ۳3 الحقيقة 0 


امب: ساحب الشيك هو المدين الاصلى » وان بكو 


لتوقيع (م ۷۰) ويجوز 
م ۷ فقرة أولى ) ويقوم الساحبهنامقاماستفيد 
ك على هذا الوجه لابعدو 


يجوز للساحب » إذ وصل اليه الشيك بطريق 


نی هذا تقول المادة ١4‏ فقرة ۳ « و يصح التظهير 

ولو للساحب ولائ مابزم و و جوز ES‏ لاء تنظهم ره من جدط ) . ويكون الساحب 
فى هذه الخالة ساحباً وحاملا ثم مظهراً . 
أن بسحب شک عل نقسه . و الواقع 
05 


ذ أن الانسان لا يعطى لنفسه مر بالوفاء ٠‏ 


1 ۱ ۰ 4 ۰ 5 
وللساحب فى إعصر ی الاحوال أن هذا الصك 


لا ستر شکا بل کا إذانيا 0 


۱ 
2 ء 


8 ی 3 ۱ ۲ 

وقد آعاز ت الادة ۷ فقرة س هذا السحب من مؤسسة على مؤسسة آخری ملو 
و 

س‌الساحب ؛ کا لوسحب بنك مصرشيكا على فرعه باسكنندربة. ومعلوم أن الفرع 

خصرة مستقلة عن امحل ذل تتعدد الذيم الماتزمة دفع الشيك 


صو ره سمل 
a‏ 


)١‏ حكمة جنح السين 4 کتویر ۱۹۳۲ ,101 .تم والأحكام "خری الق أشار الما 


به « قضاء العك » ند ۱۰۰ ص ۰۱۰۹ وقد صرحت هذه الاعکام بأن تقد م 


۸ 


۱ حاه الى ورقة تجار 


0م — 
واذا كانت المادة ۷ أجازت صحة الشيك المسحوب على الساحب نفسه باانسبة 
أ يفنت > غار ,ساحن شلا ا 
ود بهذا الاستثناء هو منع المؤسسات المالية من إنشاء شيكات لاملا فتقوم 
هده او سسات * و ظیفق سس و السحو ب عليه ما ت عليه الساس بامتياز 


لبنك الأهلى الصری باصدار سندات اماما دون غيره من المؤسسات الأخر 


0 مزه ار 0 شخصياً وجب 
عن الشر که والحال أن العضو المنتدب هو و الذی ۲۱ وحده دق 


ا له دق تون تن جاوز سلطته . وفى كلتا الا 


ات الذي ی حاوز ساطته ٠‏ وهنا ترز الصفة ال لشكلية للا لير زام 


۰ ۱ ۳ لاي م + ۱ 
جنيف حول هده المسالة ص رح احد الندو بين 


ن الم بلغ الذى جاوز ذ 


اقا ن علاقة النائب عن حصلت النياية عنه فقد جاء فى تقر , بر ِنة الح 


إلعاء 


جنیف بصدد تجا وز الساطة ما یی : ( 1 لناب ومن 


لأحكام القواعد العامة » وة ة جاوز ال یکو ن للتائب حق الرجو ع 


دق 


على من أ تابه بكل ما 


9( فی ست سك ازم الع 
(أ دار شد۳۱۷) ۰ زک ن الو قع و کیلاعن 


بالسحب TEE‏ قوم ا عليه بوفاء الشيك يجب على 
1 


أن يخطر المسحوب عليه بهذا السحب وإلا أمتنع هذا الأخير عنا 


0 الاامس با لسحب بالحروف الأولى من امه فی احده 


على أن سحب شيك لذمة 0 ادر الاستعال 


بسحب الشيك لصلحة شد 
سحب الشيك لصاح سعوص 


E 
ببر» ولا بشترط مش‎ 
2 1 1 


الصك تفید یدام 


IE 1 ۱‏ 1 
لمصاحة شخص معلوم مع النص فيه على شرط («بدون | 
١-7‏ 


تفيد عدم جواز تداوله بال بل #والة الحقوق 


وقد بكو ون اللشءا ك المسحوب امه . و لعتر الشيك السحوب مصاحة شيخص 
a ۲‏ 1 
۱ ة آخری مهذا العنی 


معلوم والمنصوص فيه ( أو لحامله » 3 
تطبیقا للقاعدة التى تقضى بان الشيك الذی كنتب فيه عدة شر وط للتداول یعتر قابلا 


للتداول موجب الشرط 


والشيك الذى لم عن فيه اسم المندتفيد بعد شيكا لحامله . 


والشيك الستحق الوفاء فى المملكة المصرية الشته 
لا يدفع إلا إلى حامله الذى تسامه مقترناً هذا الشرط 


لى الصرف الذى ظبر 


— ۳۷/۷ — 


(0 


اات ارام وهو الذی يتعبد. الصيرى وفاء قیمته فى كل الفرو 
التائعة له أو فى کل الصارف الى براساپا الصیریااسحوب عليه . ویقع وفاژه مجرد 


:1 0 ۳ 
تقد عه وجب ان یکون معتمد | 


وقد حث مؤمر جنيف فى هذا النوع مر ن الشيكات ۾ وانتبى ای أن محتفظ 
لة 2 بحقها فى تنظیمه حسما رى دون 4 لأحكام الاتفاقية . 
در الينو ك السو سر دة دشيكات دائرة » تکتت فى صدرها أنها 5 
و رز البنك وفروعه و و کالاته 3 یبن ف ظهره 13 
۳ يدفم فا | الشيك ۰ 
وقد لا بد دفع الشيك و ق العد لفروع » فبل يعتبر کل فرع آخز محلا للوفاء » 
مرو تستو لادی أى فر رع عام يعاد الشيك الى مس كز البنك الذى سحب 
ذهب مدوب سو ره ال القول با نه جوز جر بر البرونستو فى كل محل 


لاوفاء مذ كور فى الشيك ؛ » و الا انقضت مواعید تحر ر الرو 
الى الى کز 


والشيك الدار معروف فى ايطاليا ٩0‏ 


أن : 


وقد صدر به قانون ۷ أكتو بر ۱۹۲۳ 


أ 


بأنالحكومة جوز لما ذن لیعض الصارف باصدار شیکات دائرة | ذا 


ت فما بعص الشروط ن تملك قد را معتاً هن زاس الال » و ا نيكون 
على تأسيسها قدر معن من السنوات ن یکون لهذه الشیکات غطاء کفطاء 
اراق الوت : وهو ايداع اوراق حكومية و 


E‏ چا الدو ول تساو 
یمة الشيكات الدارة 


3 


و له يعدو الشيك الدار أن يكور ن شیکا معتمدا 
فالينك الساجب يانزم بالوفاء ف کل فرو ع البنك و و کلاند و لدی هر اسلية 


: ف الجزاء ا مر تب على اند مال بالبيائات اتکی الالام‎ -۳ ۱ ٩ 


خلا الشرت هن البيا نات الالزامية فلا لعد شیکا » و لسن معنن هذا 3 ده 


(۱) 
۳ 


cireulaires‏ مان 
Assegno circolare.‏ 
و یشترط الةا تون الايطالى ذکر هذه العبارة فى ذات ااصك آما الشيك المادی قم 


یسمی 
assegno bancario‏ 


— ۳۷۹ — 
من کل یي مة قانو نية » فقد دمض دلیلا کاب على التزام الو وقع واقراره مد بو نیته 


] لا ضع لقا نون الشيك » و خصع للقواعد المدنية ٠‏ 


وقد أقام الها نون الموحد للشيكات » وهو ما أخذ به مشر و 


أن تکل ارادة التعاملین نصت علمها المادة؟. 


تر تب عليه البطلان اذ تحدت کش 
و 
تقد مه فورا » عکینا لسا 
۱ | 
لی أنه اذا قدم ا! 
المبين فيه كتاريخ لاصداره 


رز ادا 7 ۱ 
الماعده صحه اللشمك الا 


۲ 
۳ لك : : EE‏ : افدل. 
قصير يعجل تداواه و 1 1 5 و تاريخ عل منه اداة ائتئان 


ن اسلمه ال امامل والتارے امن فيه 
۳ بخ اجب له 


دراك غرضه . ذلك أذ 
الساحب إذا أ 


ف تداول الشيكات ۾ ذلك 


فيه » يفقد حقه ا 
الشيك صحیحا وأنه مقدم العار 


¢ 


باطلا نام 2 صارة ةإذا تداو ول بعك التار خ المبين 


س ۳۷۰ س 


مامه 0 1 
ذا فرضنا آن هذا ااشوك لايكون صحیحا حت ےل التاريئخ 


ا 


اعتباراً من هذا التاريخ استطاع الساحب أن يحقق غرضه خلافا نا یقضی 
به e;‏ »إذ بستطیع وت لک أذ سحب شیکا له تاريخ معين . لذلك لامناص 
من التسليم بأصالة القاءدة التى أخذ ما القانون الوحد . فقد أجاز لاحامل أن 


يك قبل التارخ المبين فيه » وان حرر ابرونستو » ويستعمل حقه فى الرجوع . 


aL 


خب شك هقرم ١١‏ 3 2 لأن السحو ب عليه 


0 
۲ 


ن اک صذوف وم فى حالة عدم الوفاء . 


ل 


و سفق هذا الل مع ماهية الشيك . لان الشيك ما ادام أنه متیر 9 داة وفاء إدى 
) 
ااطلب ¢ فکل بيان مخالف لذلك يعدل 1 بعوق الوفاء لدی الطلب 


مخ لفته اطبيعة الشيك . 


ر 
6 مخالفا لما 3 الباق عليه . 0% الحامل عندما يسمل الشيك 
0 4 اذا حاز له 
: خُ 1 
۱ 4 » إل 3 ۱ أ دا 
قانو نا أن يقدمه قبل هذا التار ریخ شعنى هدا ان ۳۳۳ دقع الحامل على سلوك خطة 
توش وا ول اء المتر تب على سحب 


۳3 فى هم و والحاق اللکرے إ اذ 


اس 4 مقابل وفاء . 


وقد أجمع مندو و الدول فى الو ماعل أن الوسيلة العماية الوحيدة لمنع تداول 


ااشيك القدم العار ریغ ف أن بکون مستحق الوفاء فور 6 اخذاً بط ان اند ما 
الانيا بقانون ۲۸ مارس ۱۵۳۰ الل دی وهی ببطلان التاریخ القدم » وصجحة اليك 1 
وهو ما ذهبت از به کرد التقض الفر نسية فى = کہا الصادر ف سئة ۱۹۲۵ خث 


۱ 


اعتبرت الشيك المقدم الا 3 شک صيحييحاً ۳9 


Le droit سمفحممم‎ du 16006 2. 177 ۲٩ 


راشان 
ف البيانات الاختیار ية 


ت. الا زامية » على . بيانات اختيار به کتعدد 


ط الا خطار . وعالیا نها : 


۰ 
٩‏ ۲ 4 ۳ = تعرم القيسية يحب شيك على عدة سخ أهمية عملية » 


0 


مجارية الداخلية » ولا تبدو اشمیته 


به 
3 وسيلة لتو فير الطمأ نينة فى 


ت الدولة و | ن دولة على أحد متلكاتها الراقمة 
: 9 و 


ت اس 2 والستحقة الوفاء فى أحد أجزاء 


٤ 
فى عدة أجزاء ختلفة منها واقہ‎ 


وز سحب الشيك الذى لاء 


عر 


زاب على سحب 
واذا سحب شيك ع 


ن تکتب عبارة «أسخة أو( 


وترتبط النسخ بعضها 


دعص 
0 نل 


ام الغير بأن كل نسخة نمثل حقا 
مستقلا لای راسخ الشيل حتاف مختلفین. و العقو ولأنالمظ, رالذى ظهر نسخ 
لأشخاص لين 1 و کذلات مظهر وها للاحقو 


کل النسخ | لق حمل توقيعاتهم وم سنزد 


— ۳۷۲ — 


أخرئ بشرط أن كون هذا الغير صير فيا ) مادة٩‏ ) ویکتب موط طن الشخص 


الختار معرفة السا حب فى متن الشيك فبقال 2 إدفعوا في موطن الصير فى فلان . 


واختيار هذا انحل لا یکون إلا بين الصارف . ومن ثم ليس لهذا الاختیار أهمية 


عم اة لا با لنس, بة للشيك الدار( irculaire‏ ء (chèque‏ الذى «ستعمله المسافرو ن فيكفههم 

مونه نقل النقود وهو ما قدر لهذا الشيك آن بطرد استعاله ۰ و شید امحل الختار 
السحوب عليه الذى ليس له فرع في الجبة التى بستحق فما وفاء الشيك . والأصل 
آن بکتب اسم صاحب امحل الختار وعنو انه . 7 و ۲ ز تعبينه وجه عام بأن نکب 


فى الشيك کل فروع البنك الكائنة فى مدینة أو مقاطعة أو قطر أو فى کل أنحاء 


للعمورة . و مهذه الكيفية تتحقق فواند الشيك الدائز 


وقد اتفقت الاراء فى مؤ تمر جنیف على أنه فى حالة ما اذا عين امحل الختار 
الذى يقدم اليه الشيك و حرر فيه الرو تستو عند الاقتضاء و كان صاحبه غير صيرق 
خلافا لا تقضی به المادة ٩‏ » فلا يؤثر ذلك فى صحة التعيين ( تقر ر نة التحرير 
رم 65 ص ٩۹٩‏ ( 0 
خحصل نتعين احل ۳۳۹ ر ععر فة السا حب أو و السحوب عليه . فاذا عيئه الساحب 

فلا 7 هذا التعيين صحييحا عوجب اتفاق بین ااساحب والمسحوب عليه ٠‏ 
واذا عينه المسحوب عليه فى وقت تقدم الشيك وجب رضاء امامل هذا التعيين 3 
سبب ما محدثه هذا التعيين من مشقة اضافیة. 

ويعطى تعیین انحل الختار للحامل حق تقدم الشيك الى صاحب هذا احل 
بل شرض عليه ذلك . وفى حالة عدم الوفاء يحرر برو تست وق صاحب امحل 
التار . والمحكة امختصة ى التى بقع فى دائرتها امحل الختار. 

و لا جوز مخاصمة صاحب امحل العا رفى حالة عدم وفاء الشيك إلا اذا كان 


فرعا تا بعا لصیرنی واحد . ۳ فها عاق سكو لم ليه عدم الو و فاء قشسو وى ب ن صاحب 
امحل الختار وهن عینه . 


۳۱/۳ — 


5 6 برط الط مطار : هل جوز أن يشتمل الشيك علی‌شرطالاخطار؟ 


طار ار مايتنا فر مع طییعته 
١‏ دفع هذا الأخير الا عفتضی اخطار 


بشرط أن لا یشار ال هذا الاخطار على ذات الشيك ۰ لكن هذا الاتفاق لاو 


فى حقوق الحامل ما دام للشيك مقابل وفاء > ذا أمتنع السحوب عليه عن الوفاء 


ل أن بطالبه بتعويض > دون اخلال بحق المسحوب عليه فى الرجو ع 
لى الساحب بهذا التعويض مق 2 متفقاً على شرط الاخطار, 


ى الذى ى مضمن شر 15 الاخطار لا بعتیر شیکا عا عاد دا ا هو الله بوم من الث 
مس الدول * بل یعتر شیکا من نوع خاص تستخدمه البنوك فيا 3 ۰ 


اشتراط الا خطار قد مي» الفرصة ااساحب ااسيء النية لک و خر 


را بالحامل » كذلك فى اخبا 2 شرط الاخطار ر مابتناقش مع اعتبار 


7 _ ۳ 7 


1 منجزا » فيصير « آمس| مشروطا متوقفا على ارادة الساحب . 


۰ 


والخلاصة , انه يجوز لاساحب والمسحوب عليه أن فقا على شرط الاخطار 


دون أن يؤر ذلك فى حق الحامل الذى لا شأن له بهذا الاتفاق » وحتى اذا أشير 


فى الشيك الى شرط الاخطار فلا يؤر هذا الشرط فى حقه فى اقتضاء قيمة ال 


شيك 


هجرد تقد مه إلى السحوب عليه 


لصحة الشيك أن یکون الساحب متمتعاً بالأهلية ورضاء السحوب 


5 ۳ 1 
٠‏ فيمته وان يكون للساحب قبل المسحوب عليه مقا بل وفاء : 


ی 


الب السامب : یشترط لصحة الشيك أن يكون الساحب 


أو اهنا الات ئ احکام عدم ١٠ل‏ ملند التص فك :ع ا 
ری 1 1 2 و 


۰ تجارى > و هی المتعلتة بعدم أهلية النساء أو البنات اللاتى لسن 
و۳ ۳۹ 5 
او حو بلپا آخر ماحاء في هده الادة ( بند ٠ ) ٦٤‏ على أنه لا جوز 
۰ ۰ 3 وبع ِ ۰ 

| مو اله واستهلا لها ان سحب شيعا من دخله شمااودعه 


دارة 


و SL‏ فا ات 
بادن من المحكة کسلمة ( مادة ه؛ من قانون احالس خسبمة 


تضاها انه اذا 


۱ 0 
ولا حل للبحث فى أهلية السحوب عليه 


توافرت فيه شر وط الاحتراف بالتجارة . 


۳۱۷/۵ — 


: قدمنا و 


< 


المسحوب عليه قو ل الکمالة و تلف الال ف 
و 2 عو :2 ۰ 2 ك 


خ نضر م الا خر للساحب :سف 
صر حال سيد 


نيكون للا ول حق‌استیفا» دينه بشمك 
0 5 ۲ 1 ۱ - 
لشيك حيث نص فى المادة 


امه رح ۱ ۳ 1 5 : 
المسحو ب عليه ف 1 ؤمها معو جب‌شيل‌طبقا 


مدينه الا , 


تستو وماالى ذلك م. 2 
و ن 
معد فرط هد آل لا وقم الا خلال بقاع 
مح فرض حرج 1 لا و ا حلال رماع 


ق سم طبقا لاحکام 
7 | 


جوز اصدار شيك مام يكن لاساحب إدئ السحوب عايه فى و 


مو جب شيك 2 ذلك إنشترط اصحة الشنك 


انشام والا ا-تحال آداة اتان وخر 
ن وخرج 


— ۳۷۷ سب 


۹ -- فى الم بف مقابل الوفاء : مقابل الوفاء هو کل دين نقدی 
للساحب فى ذمة السحوب علیه . ولک بصدع السحوب علیه لام الساحب يجب 


e ۳ ۰ 1 2 ۰ 1‏ ۳ 1 ۰ 
أن د ون هدا الدن النتدی مستحق الوفاء ای متدور التصرف ,4 فى وقت إنشا 


الشيك » ذلك لأن خصيصة الشيك أنه آصس بالوذاء لدی الاط 2 8 
بين الکبالة والشيك. فساحب الكبيالة با( سحوب عليه بالوفاء فىميعا 


الحامل حتا له قبل السحوب قد یکوز 


۳ ا < 1 
و یکز أن یکون هذا الدن مستحق الو 


8 زع 


الاستحقاق » بل قد لا يوجد هذا الدن في هذا الميعاد متی ة 
الكبيالة على الکشوف . ومء أجل هذا تعتبر السكريمالة 
فهو صك مستحق الاداء لدی 


عليه من مقابل . لذلك يجب 


من قبض قبمته من السحوب عليه ومعن 
و ستحق الآداء . 


58 - بم یتلود مقابل الوفاء : یتکون 


للساحب قبل السحوب عليه مهما يكن مصدر هذا الو 


٩ 
لل له که‎ 


المقابل مو 
للحظة التى يقع فما الوفاء » وإلا انعدم ضمان وفاء الشيك . 
وإذا نشأ حساب جار بين شخصين جاز لأحدها أن بسحب شيكا على الا خر ۱. 
فاذا أسفرا ميزان الحساب فى يوم إصدار الشيك عن مديونية الساحب فلا مربة 
في أن الشيك يكون بلا مقابل » إا إذا كان الميزان دائناً للساحب فهل يعد الشيك 
بلا مقا بل ۶ قال بعض الشراح ۳ بهذا الرأى اعتادا على قاعدة عدم تجزئة الحساب 
الجارى لأن الحساب مادام مفتوحاً فلا مكن إقفاله لمعر فة اه الميزان ؛ لذلك لابکون 


Chèque provisionné par un compte courant. (1) 


0 ليون کان ورینولت ج ٤‏ بند ۵۷۱ 


السحوبت ععرفة المسل مقابل وفاء 


ها و ی 


قابل وفاء اذا سحي عقب اضم » 


الأوراق التجارية 


Remise en compte courant. )١( 
أو شر اء أو حار ة.‎ ۳۳۵6 sur nantissement قرض بوهن متتول‎ ۱ 


— VA — 


۳ انا نايت الووقة كدفوع فى الساب الجارى علق هذا التسلء 


ESC 


على شرط ال تحصیل ۳ .ای أن الق المتولد عن الحصے وما ینتج عنه من 


حخضعان لشرط فاسخ ( condition résolutoirê‏ ( و 
سا » والحق المحمل 0 فاسخ يصلح لأن شکون منه مقا حیح 
لذلك يعتبر الشيك السحوب من مسل الورقة لقیدها ۳ الحساب الجار 
الذى له لدی البنك صحيحاً فى حدود الميز ان الدا” ن للساحب الاج من تسلم الورقة . 
9 دفم هذه لكل قيد قيمتها فى الجاب لد بن اطعا , 
د استحقاقها جاز للبنك طبقاً تشرط المحصیل 
حنی بعد افلاس من سامپا » ویون من أثر هذا اليد 


أن يلغى البنك »عملا » قيد الورقة بو الجانب الدائن م نالحسا بالجارى 


للعمیل 0 و لکن القيذ انحاص بوفاء الشيك 0 لثما قا فى الجا ذب المدبن 5 ن الحساب 


916.565 - می الرى بار م بق رم مما بل الوفاء : نزم ساحب الشيك 
3 


١‏ ص غيره سحبه لذمته أداء مقابل وؤائه » ومع هذا بظل الساحب أذمة غيره 


ميرك شخصيا قبل اهر رين و الامل دوی, غر » والمسته 5 هذه القاعدة 
۴ مقابل الوفاء الى ااسحوب عليه . فاذا حصل السحب 
6 لکن الساحب لذمة غيره 

د هذا القابل » کذلك بظل 


حل المظبرين لا نه جحل عل مضمونه 


وح 


۲ 
1 


ن 


حة الیاحب الظاهر 


La clause sauf encaisscment, ¢ 
۰ 


paasation’‏ عنطؤه:) 


۳۷۹ — 


ومع عدم الاخلال بالأحكام الجنائية الى سنبينها في بعد » نصت الادة »> 
من الشرو ع على اج بغر امة جبائية لا تتجاوز خمسمائة قرش على ,کل من أصدر 
شیکا ليس 4 مقابل وفاء سابق على اصداره , 


ر 


§ ۰ ۳۵- فى مفابل الوفاء یی : قدا سحب الساحب شيكا تربو قيمته 
على ماله لدئ المسحوب عليه و يشمي « الشيك ذو مقابل الوفاء الجزئى » . وقد ا 
ذفلا كيه التقض الفر نسية إلى اعتباره كالشيك الذى ليس له یی وفاء 


۳ و 
والى أن السحوب عليه جوز له ان عتنع عن ۳ لوفاء حجّ ق في حدود هذا القابل + 3 


۵ 3 ۰ ۳۷۷۰۱۰۱۹۰۵ ۰ وأخذ بغض الشراح 
ع دم قابلية مقا بل الوفاء للتعجز 73 وإن الشيك اعتبر باطلا 
ل لا يتملك مقا با ل الو فاء از د لى ١ «١(‏ وانیل ند ۸۳۲ وتعليق 


لم بقل أحد ذا ال رأی بالنسبة لک بيالة ذات 
م قصر عدم قابلية مقا بل الو فاء للتجزئة على الشيك 


ا 4 .على أن ۰ الشر وع فقرة ثالثة حسمت هذا الحلاف 
ا 


ان مبلغ حاز للحامل اقعضاء ا 
بقدر ما هنالك من تمر الوفاء القرر 
e.‏ ۳5 و این و له المطا مقابل ا 


۰ 1 ۰ 
الجزنى وصفه مالکا له . وسترى فيا بعد أن لمسحوب عليه حق الزام الحامل 


5 ۱ يه ء ۳ :42 5 - 
بقبول الوفاء الجزبى محفيفا سكو لية الموقعين على شيك . 


6 ۳ سب مقابل الوفاء 3 قطن اقا ات : نصت المادة ۳۲۳۷ عقوبات 
على أنه « يحم بهذه العقوبات ۷ على ن أعطى سوه نية شیکا لا ما بله رصید 
تم وقابل الح او کان الرصید آنل ن قيمة الشيك أو و سحب بعد إعطاء الشيك 
کل ار صید و مضه حمث یصیح اباق 1 11 بقيمة 2 الشيك آو ۳1 السحوب 


عليه الشيك بعدم الدفع » . و نلاحظ على صیاغه المادة ما يأتى : 
(أولا ) قالت المادة « حع هذه العقوبات عی کل من أعطى « وجاء فى الأصل 
الفر نمی ( (émis‏ وصحتا » e‏ . 


۰۱ المقو بات الى اتشير. إل 
۱ 


اما الادة هی اسر وم مة لا تتجاوز خسن جنها مصريا 


أو احدى هانق الفقر بتين .فقط ‏ 


مت ۳/۸۸ حت 


سر 


(ثاننا ) ذ وت النعادخ- کرد «رصید » وعاء فى الا 


وصحتها « مقابل وفاء » وهو الاصظلا 8 


« رصيد ) ل استعملت فى المادة ۳۷ عقو بات » ة 


انوت اوه ا EGET‏ 
من ( provision‏ ) بل ی تطاق على 


ون أن تفید إذا كان :هذا ا ساب 
آوالدن soe ۰ éditeur ou débiteur‏ » على أنه اذ 
على ( ۳0۷1۵107( ) فا فى الكامة ال 


استعال كم للدلالة عل 
ص 


بحسن || ستعال 


الادة بحسم ءا 


ما 44۸۵ ( سسجت ) مهن ۵ » وما 


نسية 3 (retir‏ و صحما « استرد 
اليد فا 5 وتا کرو ۳ 
اله انها . واستعال كمة سحب بهد 


لذلك أرئ أن تقرأ المادة بااضيغة الت 

2 £ ده العقوبات على كل من 
سابق يمكن التصرف فيه أو كان المقابل أقل من قيمة الشيك أو استرد بعد إصدار 
الشيك کل القا بل 2 بعضه محیث لای الباق شقيمة الشيك او اس السحوب عليه 


الشيك يعدم الدفع 4 زم من ون الشيك ( ٠‏ 


65م الى شروط هم عقاول الوذاء ف القانور, 1 : بشترط 


لصحة المقابل آن یکون موجوداٌ من قبل ء وان يكون مقدور التضرف فيه 0 


اللازمة لاو فاء » 


هذه الدول أخذت باتفاقة چتبف فقد | ر 


دوه ۱۸ در نة ۱۹۰۲ 


مس 2 


ضد الساحب وشر کائه . ومن جبة أخرى إذا جاء مقابل الوفاء متأ خأ 4 فبذا لامنع 


من داوله بعد ذلك تداولا صحیحا بين جلته المتعا قبين . 


CY)‏ ال ايت ف 
ااساحب قبل السحوب عليه ۳ ومستحق الوفاء 


(۱) يتان كران اا ا 
يؤر فى وجود الدين » 
فاسخ » إا إذا قق الشرط الفاسخ ق م الشيك الزم الساحب 


e 


فور مقابل وفاء جد بل 0 و الا تعر رض لعقو ۸ ۲ زداد اقا بل 
(ب) کت از کون ۳ اند زاو : ای أن ند ون حو ق الساحب مقر 1 
و خر و فاءه ٠‏ و بعتر ااشيک مسحويا بلا مقابل إذا ی حق اساحب 
عا 


E‏ ضاعة 1 , ا 
ل المسحوب عليه 2 0 بضاعة دقع بعد فى ر 


موجوداً الا فى اليوم الذى يل فيه اج 
(ج) يب أل کون ال مى, معينا بنقود : أى دون حابعة الي اللجوء الى الخاد 
لك اجراء انعین مقداره ۰ ۱۵9 ب آوراقا مالية لدى "بنك فلا يعتير 


مقابل وفاء مقدور ال شيك اقل من قيمة هده الاوراق. 


(د ) يجب ارہ يكورم فى مقرو السامب التهرف فى القابل سيك 


م 


جب أن ستطیع الساحب ال2 تدر ف في حقه لدی السحوب عليه «شيك » 5 ی أذ يكون 


السحوب عليه على استعداد لدفع قيمة ت الشيك ¢ وأنه و للسا حب اسحب شیکات 


یا ی 


عليه» و بعيارة 2 ری جب أن سفق صراحة ن الساحب والسحو ب عليه 
على أن يحكون للا" ول حق ای دود شيك سو 3 تسم بند وم ) ۳ 
فلايعتير مقا با ل الو وواء موحو دا اذ دا سحب البائع شم کا على اة 


ن ور شوت ج 4 ند ووه وگو افد ۷ و و رون 
ران 9 


ر 


— ۳۸۳ = 


له بدفع ان هذه الطريقة ولو حل میعاد الدفع » لأنه لا جوز تعريض المدين دون 
رضانه نخاطر البروتستو وغيره من احکلم الشيك . إنما اذا كان السحوب عليه 


صيرفياً فقد قضى العرف باستمال الشيك كوسيلة لاهاء ما فى ذمته للغر . 


ولكى يعتير القابل مقدور التصرف فيه جب أن بكون مستقرا لدى السحوب 


عليه » لذلك لا مد مقابل وفاء حق الساحب قبل أحد الأغيار . 


واذا كان للساحب حق سحب شيك فلا بشترط أن بکون محرراً 
KEAN‏ 


وا 2 
ا 1 


الذى سلمه السحوب عليه الى الساحب 


أن «کون ۳۹9 في حسات مفتوح دن السا حب والسحوب عليه . 


؟ مهم - فى الجزاء یی المثرئت على انعراصم مقابل الوفاء : لم يدص 
قانون العقوبات القديم علي معاقبة من «سحب شیکا ليس له متا بل وفاء حتى عند تعد يله 


لنا د 


سنة ۱۹۰6 لأن القانون الفرنسی اذ ذاك كان خالياً من النص صراحة عل عقاب 


من ارتکب هذه الجر مة . لذلك كان تقدیم شيك لا قابله مقابل وفاء لا عتر تحت 


٠ 35 *+‏ ||“ ۰ 1 1 ۸ ۰ ۰ ۱ ۰ 
حع قانون العقوبات لقدم نصبا معاقبا عليه » بل جب لتوافرهذه الجر مة أن ستعمل 


الجإانى طرقا ا<تيالية احصول على قيمة الشيك ) نقض مصری » الدارة الجنائية 
۰ دإسمير ۱۹۳۷ ) ۰ 


وقد تضمن مشر و ع القانون الفر نمی الصادر في سئة 56م نصا هعی باعتبار 
إصدار شيك بلا مقابل وفاء جرعة نصب . وقد اعتبرت نة الجاس التشر عى 
الفرنسى هذا الح قاسيا . واستنكرت إمكان معاقبة ساجب شيك جر عة النصمب 
سبب خطئه فى مقدار ما له لدى البنك السحوب عليه . وحق اذا قضى پالراءة سبب 
حسن نية الساحب فلوس من شك فى أن الجا كة فى ذاتها تترلك أثراً سيا ينفر 
الناس من التعاهل بالشیکات . لذلك <ذف هذا النص”"» وأشير فقط الى « تطبیق 
القوانين الجنائية عند المقتضى » . ولا ذاع استعال الشيك » وتعرفه الناس دت 
خر ورة اخاذ وسائل شديدة تشجيما لاتعامل نه وحمابة للثناس » وصدر قانون 
۲ أغسطس سنة ۱۹۱۷ فنص على عقاب من سح سوء نية شیکا ليس له مقابل 


عقو ۸ الاضت دون إخلال بتطبيق جر ENS‏ ف الادوال 


= ۷۸4ات 


ن فا سيجب الشيك نطرق احتیا لية » کلاستها ند 
وجود مقا بل الوفاء أواصطناع طر 0 ق احتيالية (mise en‏ | 


سحب کح شیکات عبالغ طفيفة ها مقا , وفاء ¢ 9 سجب شيك عبلغ 


0 بن جر مة النصب 10 شم 


وقد نقات احکام اابادة ۱۷پ من قانون لعقوبات 


(۱) اصراء نا ۶ : تقول الادة ۷ عقوبات « 
(emis un cl‏ وصحما ۳ من صدر شیکا . و ۱ 


لشيك (« 0ند «ة) » آما إنشاء الشيك فقط فلا يكى 
۳ 


- . 3 ۱ ۱۰ 
قدم الساحب لشيك بنفسه الى السجوب عليه وهو نعل أنه لیس له ما بل 


ء ؟ قد بقدم الساحپ الشيك الى السحوب عليه حتی اذا ما امتنع عن الوفاء حرر 


ی ۱۹۲۸ ٠‏ ۲۷۳ عن شيك اصدر 


حد وهل ب 


ساحب المادة امس عَم 


O 
نه اعتمد فى قبول‎ 


أر نسى » الدائرة انا عد 


Caz: Pel. ۱۹۳۹ سنة‎ 


— ۳۸۹ — 


الشيك ؛ على قدرة الساحب فى إمجاد هذ! القا با ل فى اليوم احدد للوفاء » أى فى التاريج 


ال لثابت في الشيك » ذلك لأن الشيك بطبيعته ورقة مشتحقة الوفاء في وم اصداره 


(۱۱ 5 
E 


0 ۳ 
القمة . وحن ناخد عا ذه الله القضاء الفر نمی » لان الشيك «طیعته ورقة 


منتعابة الوقاء E‏ أداة نقدية 1۳۱ » تغنی عر E‏ و 


لواقم 


آن الساحب اذا أراد أن حصل عل من المستفيد 
: حررر کمالة ».لا أن بلجا !1 لى الشيك 0 عملية ائهان 3 


الغالب أن ستعين الساحب بالشيك لاق :ناص 
وأنه من الطبقة الاجتاعية التى تتعامل بالشيك . 
وقد جرت فى علس ں النواب ف جلسة بو ليه سئة ۱۵۹۳۷ مناقشغات حول 


المادة ۷ لاتتفق ق هم طبيعة ا شيك ولا مر و ظیفته الا قتصاد دية » فقا 
أ 


ورد 
زر 


على اسان بعض الحطباء « لا مكن الط لبة بالقيمة الحرر ما الشيك الا عند حلول موعد 
الاستحقاق . وأنالمقصو دهو وجود البلغ وقت الاستحقاق » وقد وافق مندوب 
الحكومة على هذا التفسير ؛ هع أن الشيك لا مکن أن یکون له میعاد استحقاق » 

ی 


الأد داء مند الاحظة لق بتسامه فمها الستفید . 


ذهو (طیعته عل د دیناً تة 
ونعود اي ماكنا فى صدد الكلام فيه ؛ و نقول إن عيب الشيك اذا كان 
ن الو صو وح حيث يفقد صفته كشك استحال إلى ورقة أخرق © فمعمیر كبيالة 
4 9 إذنياً 4 على حبس الأحوال »ولا تسری على الساحب عقوبة اص 
بلامقابل وفاء: لا نالمستفيد عند تسلمه احرر يستطويع مجر د النظر الى الشيك أن تعرف 
حقيقته كا و د فيه ميعاد للاستحقاق « ادفعوا فى وم كذا » وكان هذا التار ے 
ق « ادفعوا فى وم 3 
حتلف ع تار بع ار الشيك 0 أى اذا كان الشيك حمل تار ين » تارعا 
للاصدار 3 9 ۱[ ق ١‏ هذا المع فى تقض أهلى ۱۸/۹۰ 


۱۹۳۲ ديسمير نة‎ ۱۷ az. pa. ک کتو بر سنة‎ ١4 هوايليية‎ )١( 
ما تقدم تولوز ۱۲ مارس سنة ۱۹۳۱ دالوز الأسبوعى » 6۱۹۳۱ ۳۰۹ حيث اعتر‎ 
اصدار الشيك هو التارخ الذی يحمله اله. ب الرجوع إلى هذا الداریخ لمرفة‎ 
. مقا بل الوفاء موجودا هن قبل ومقدور التمرف او فيه‎ 


0 استثناف مختلط ه مایو سنة ۱۲۷ تق ۰۹ ۲۱۵ 


ers‏ یره 


(۲ انعر ام مقا بل الوفاء 7 عرم اا : يعتير الشيك بدون مقابل 
وفاء و تعرض الساحب للعقوبة التصو وص علم! فى المادة ۳۳۷ عقوبات اذا + 
تتوافر فى القابل الشروط السالث الاشارة الما ( بند ۳:٩‏ ) . 

كت سوه تم الساهب : ليس سوء النية هو نية الاضرار بالستفید ولكن عا 
الساجب میب مقابل الوفاء 11 عدم کفا دته »وھ له واقعية تقدرها عكة 
الوضو ع ٠‏ فيك علم الساحب بانعدام المقابل » أو بعدم كفا جه لام وقوع ابر مة 


ہما تکن نبته وقت اصدار الشيك . 


0 


وب. ن‌احکام الا > الفر نسية 2 أن2 | » اصد رشیکا لصاحة رد ب ب هبلغ + ۰ ار نك 


يدفع فى دسمير سنة ۱۵۹۲۳ وادعى الساحب أن الستفید بعل با نعدام مقابل 


a 1‏ و 1 ۰ ۰ ۰ ۰ 
الوفاء فقضت احکنة بان هذا الظرف « لس ى من شا نه زوال سوء النية » وهو العنم 


الکو 1 ن للجر عة 6 9 دإ سجن انيه تج من أن الساحب بعلم أنه قي وة ت الا صدار 
نا 


لا و جد مقابل وفاء كن (۱ » ولا لا تكنى ذية الساحب ف تقديم مقا بل الوفاء رهل 


اصدار ات لزوال سوء النية الستنتجة من انعدام القابل وقت الاصدا 


لان الساحب لا مکن إن بسیطر على الظروف الستقبلة الى قد تمنعه من تقديم 
المقابل ٠١‏ 


efe .‏ ی ۳ ۳ (۳ ۴ ۰۱ 
إا إذا اخطا الساحب» حسن نية » فى مقدار مقا بل الوفاء ۲۱ أو إذا اعتقد 


خلصاران العایل و كن جرد آوراق مالية ملوك له لدى السحوب عليه » 


(£) 


فلا جر مة 


ولا عنع عل الستفید بعدم وجود مقابل وفاء للساحب لدی المسحوب عليه 


من وقوع الجررعة » ذلك لأن عبارة الماد دة ۳۳۷ عقوبات صرشحة ولا حتمل 


Themis 191714 حكة استئناف بارس ۳ دیسم سنة‎ ١ 
فیرایر۰ ۱۹ ( ملحق مجلة القا نون والاقتصاد‎ ۱٩ ۰ وبذا المعنى محكمة النقض والابرام المصرية‎ 
E العددين الأول وا 2 نى السنة الماشرة رق الل‎ 

۲ کی السین .و مارس ستة ۱۹۲۷ ۰ مور زمستصوة ومل Rectiéil‏ 
سنة ۱۹۲۸ 

( ی دی عات © ٩‏ دیسمپر سنة ۱۳۲ دالوز الأسبوعى ۳۹۰۱۹۳۳ 


( نقض فر نی ۲۰ فبرایر سنة ۱٩۲۵‏ دالوز الأسبوعى ۰۱۹۲۵ ۲۲۲ 


استدت عقو 


رتکامها ) فیعتر ثم 


1 ع 
لمسعجوب علية . 


۲ 31 1 
الام بالدفم مم علمه بار 
ده بال 


حقه سم عة و عصار 
ی ف ۰ 


(retrait ou blocage 


عقوبات تاعدة عدم جواز الرجو 


ر 


« حك بهذه المقوبات . 


0 ااه ١ء‏ 


۰ امن المسحوب عليه اليك 


کے ۳۹۰ سب 


قبل 


الوت عليه و الذی یکو کون منه مقابل الو اء فى الفترة الواقعة بین إصدار الث شيك 


ويعتير الساحب أنه استرد مقابل الوفاء اذا عير ل على زوال الق الذی له ة 
و تقد مه للوفاء . آما حبس القا با ل فهو منع ااسحوب عليه الوفاء وهو أقل خطر ۲ 
عا لىاحامل » لأن القایل مق على ارتم من ن حظر الو فاء مو 5 دی السحو ب‌علمه » 
وكل مافى الأص أن | لساحب منع المسحو ب عليه م َك قيمة 2 الشيك 9 


والان ماد ذا سر عدم إمكان استرداد المقابل 


قل ر ۳۹ قال ار ن هذه القاعدة متصاة بقاعدة ملكرة الحامل لقنا ابل الو وؤاء » و 1 ن امامل 3 
پا دام أنه يماك القابل » فلي س للساحب آن يسترده » أو أن حبس المقابل 


لدى السحوب عليه . ويعترض على هذا الرأى أنه بوسع تائم انتقال ملكية 


لامقا یل 6 فا <ين ان القانون التجاری 3 3 
هذه الملكية » ومع ذلك فأن هذه الملكية لاتفید استقرار القابل 
غل 4 اذ أ ان الساحب ستطمم ام زداده ۰ 
ید | عع 


۲ 


والحقيقة | ن عدم الرجعة فى القابل ی قاعدة خاصة بالشيك وش تتصا 


قابلية الما بل للتصرف أيه (سمتع مسر هل de‏ ماتلا تسمروز) ٠‏ وجب أن بو 
هذا الق پل بعد إصدار الشيك حت تصرف الامل , و استرداد المقابل أو بحيسه نحت 


يل المسحوب عليه » معناه زو وال دو ط قا أبلية المقابا ل للتصرف فيه ٠‏ لذلاك یتعین حظر 


الاسترداد أو الح س واعتبارها كجرمة سحب شيك بلا مقابل وفاء . وحفق هذا 
الرأى مع او كالة المستفادة من نحرير الشيك؟» إذ أن الساحب بو کل السحوب عليه 

ق دفع مبلغ للمستفيد . واذا كان اله و کیل» )و فى الأصل ؛ قابلا للعزل ( م ۵۰/۵۲۷ 
مدنی قدم و ٥‏ مدلی جدید ) لکن التفق عليه أن ال و كالة 2 لا تنمهی پارادة 


لو کل عفردء متى كانت الوكالة مقررة لمصلحة الو كيل » أو لمصلحة الغير © 


۱ تاف مختاط ۱۳ هايو سنة ۱۸۸۰ او ة الرسمية امحتلطة 5 ۱ ۷ و نه 
سنة ۱۹۰ جموعة التشر يم والقضاء ۰۱۸ ۳۲۰و ۳ مارس سنة ۷۲۳۰۲۵۰۱۹۱۳ 
و ه ما و APY ai‏ ا ووب » وهذا ره م أذن ه القانون الدنى الجديد حيث نس 
اع ميش وي ی لصا الوكيل أو اصالح أجنى » فلا جوز 


لامو کل أن نی الوكالة أو يقيدها دون رضاء هن صدرت الوكلة اصاله » . 


— ۳۹۱ — 

وما لا شك فيه أن الشيك يحمل و كالة مقررة لمصاحة الستفید أو المامل . وقاعدة 
حظر الرجعة فى المقابل تعتبر تسهيلا لتداول ااشيك وضانا لملته المتعاقبين . 

امااذا حصلت معارضة ص مح ف الوفاء تعن ن على 1I‏ اسو ب عليه الامتنا ۶ 

وب عل 2 


عن الدفع ما دامت العارضة قاعة ٠‏ وذلك على التفصيل الاتى 


5 ۵۷ ۳ می ا المعا_ صر فى الو فاء : جوز المعارضة طبقا للقواعد 
ناكل ذى وت وج و ۷ لوفاء كدان ال ساحب وا لا مل 4 


ال تفلسق الساحب أو الحامل , وقد تحصل ل المعارضة ضة من نفس الساحب 3 


امل و تفول الادة ۲ من ا روع > تقبل العارحمة من السا حب 
فى وفاء الشيك إلا فى حالتی عضر باعه أو تفلسر ی حامله . 


(۱) ف معا ص دائى السامب : لاترد المعارضة على شيك م 
الرصيد الدائن لحساب الساحبت دی البنك ٠‏ وجو ز حصول العار 


الان سكلا "ما اذا كاذ اسان عار سس و رات فد خر وا 


ابجاری -- كانت العارضة غير حائزة . وتقم العارضة محجز ما لامد بر 
ٍِ مع حجز 

طيقا للا أصول القررة فى قانون ن الرافعات . ور ! 

المعارضة الصادرة من و كيل تفليسة الساحب المتل لتقابة الدائنين 


نت هذه العارضة , 


(۲) فى معارء وا دی : تقع هذه الءارضة محجز ما [امدين 
وقد رد عل لي شيك معين و صل ی عم دا 3 


على ات عليه » کا فى الال 3 » أن يقم وزنا لكل معارخ 


(۳) فى صمار ص السامب : ترتب على قاعدة عدم جواز الرجعة فى 


ق قررتما الادة ۷ عقوبات هنع كل معارضة هن الساحب كنت ا 


الا با U‏ ا جو وز ز للساحب المعارضة 2 لدی السحوب عله ف حالتی 
اليك عملا بالادة ۱۵۵/۱4۸ جاری . وحصل 


و لست المعارضة هنا شببهة محجز ما المدین 


أ 


ز اخراؤها بارسال خطاب عاد 


۱ 
ر ر ب عادی الى الخ 


1 ف حمورة حتجز ما للمدين لدی لر 
0 

ع اعتير سىء اذ 

باع | بر ئ به ۱" 


۳ ۲ Ked 
ل الى رصة لدی السحوب عليه فى حالق‎ 


ارضة في صورة حجز ما للمد ن 


حت فصل فق المعارضة وتسرىعاها د 


ع اعجو ز 
ن احجور 


المعارضة خطاب 4 آو حاصلة 


عليه المعارضة فى صحة هذا الج 


4 


ك هعيبا سرت عليه قواعد اأشيك بلا مقايل وفاء ما دام العیب لد 


7 بت بعض الأحكام 
الى اعتبار الشياء ك باطلا اذا خلا من 5 ر التارع کی دن نح السين ۹۹1 


دالو ا عى ۱5۹۲۰ 


ی دنا 


(۲) سوه الم : تقع الجر عة اذا عر الساخب ء الذی استرد المقابل أ 


و الذی 
عارض في الوفاء » نا" ج عله هذا » أى | ذاعم أن 


أن الا سترداد أو المعارضة من آ رها 
أن لايدفع للد 6 وهي تفس القاعدة الق أسافنا القول فہا بالنسية للشيك الذى لین 


ای ٠‏ 5 
۲ نقض قر ای جنا ی ۲۰ ہو نیہ سنه ۱۹۰۳۹ .6.1۳0۱ هات ٩‏ وله سنة ۱۹۳ 


— ۳۹۳ — 


له مقابل وفاء . ولایقا وزن للبواعث الج تى خضع لها ال سماحب » ولا عنع مشر رعية 


هذه البواعث من وقوع الجر عة > وهو ما یرتب عليه اعتبار اضبدار الشيك عملا 


قطعیاً لا رجعة نهم ولو استبان الباحت أ أصدر الشيك بلا سيب فلا يستطيع 


استرداد الما بل اوح 5 السیحو ب عليه .و و کل ماستطیعه ااساحب هوان بطلب 
من الستفید إعادة الشيك إليه . فاذا تعذر ذلك طلب رد قیمته اليه » کااشتری الذی 


ر 


وق تن ما اشتراه نشيك » » ثم استشعر بو جود عيب ف البیع » أو لاحظ عدم مطا بقته 


للعينة . وتقع الجريمة ولو كان تحرير الشيك هتر نبا على دين ار « شيك الکاز نو 


۰ 4 1 8 ا 5 
chèque de casino‏ ) مى ثبت سوء نمة الا » ذلك لان الجزاء اجنای مستقل 


عن صحة 2 اد : ن الذى سحب 


ال ال ب عليه لی : وف منه قيمة 2 الشيك عند تقدعه ' ععر فة اامل وهدار 

معطرف الى أقصى حد » لأنه علق صعابا لاجد و ء ی فما » ويفضى الى اجراء حقیقات 
غير مشمرة اعرفة إن كان الساحب فى الفترة بن اثشاء اليك و تقد مه لم عس القابل 
فلوس مة أي فائدة عملية من التحقیق > پم الحامل لا هعرف اذا كان اا بل 


5 حبس الا عند عدم و فاء الث 


ىو 


6 ۳۷۲۰ سب کا و د كي اس دار القابل صرق الساحب 
فى أغلب الأحوال مقابل وفاه الشيك امابالاستیلاء على قيمتة » و اما سحب شيك 
آخر ایستولی به على مقابل وفاء الشيك الأول ثم ادر ال تقدعه قبل أن يقدم 
الشيك الأول الى السحوب عليه . ويعتبر في حك الاسترداد زوال الق الذى 
يتكون منه مقابل وفاء الشيك بفعل الساحب أو مخطئه » كانقضاء حق الساحب 
لدی المسحوب عليه بلوفاء» أو إبراء ذمة‌هذا الأخير من الدين » أو اذا كان للساحب 
اعیاد مفتوح لدى المسحوب عليه وألفى هذا الساب الفتوح . ولا يقام وزن 
ل+صول الاسترداد قبل المواعيد المقررة فى المادة ۱٩۱‏ تجارى أو بعدها ( مادة ۲۹ 
من الشروع ) . لأن هذه المواعيد خاصة بدعاوى الرجوع علىالساحب وعلىالمظور بن 
اذا ضاع مقابل الوقاء بفعل السحوب غليه . آما الاستزداد الذی ن فى صدد 
الکلام فيه فهو يحصل بفعل الساحب » لا اذا استرد الساحب مقابل الوفاء 


۳۹ 


qt —‏ 
بعد انقضاء مدة طويلة من تاريخ إصدار الشيك أو أهمل الحامل فى خلا 
فى قبض ا شيك اععتر الاسترداد حاصلا حسن نية ١7‏ 


۳۹ - ال کی E‏ بى القابل : عرفت المادة ۳۳۷ عقوبات 
( ۷۳ من قانون اشيك ) حبس القابل بانه « أم السحوب عليه ااشيك عدم 


الدفع ». و یفترض‌القا نون حبس ااقابل بطريق العارضة فى غيرالأحوال الى نصت 


علا المادة 4۸ ١‏ نجارى (۳۲مشر و ع) وهی الطربقة ااعادیه حبس 
شبمة بالمعارضة کل الوسائل الى لعمد الہا ال احب لی يصح القا بل غير مقدور 
لتصرف فيه » کنح السحوب عليه أجلا بعد أن كان الدين القرر فى ذمته الذی 
کون منه مقابل الوفاء حالا أو منجزاً 4 أو شل ح رکه الحساب الذى للساحبث 
۳( 

ل الساحب ع حلم ل مقا بل الو فا لدی المسحو ب عليه استطاع الاما 
]ا رجو 5 ولو بود انقضاء ۳۳ القررة فى اناد دة ۱۹۱ 5 )۲۹۴ مشرو 0 
لأن ن انعدام القا بل سيب احبس شا عن فعل منسوب إلى اس ب و لیس منسو با 


الى المسحو ب عايه : 


۱۹۳۸ ينار سة ۱۹۲۸ .لون ,ر ۱۳-۱۲ افير اير سنة‎ ۱٩ جنال‎ 
Soit fait au tiré défense de payer 
Tinmöbilisation du compte. 


ابا الال 
ف تداول الشيك 


8 ۲ لى المُرصيم می التراول : قد يبتى الشيك الذى تسامه المستفيد 
فى بده الى أن يقدمه الى السحوب عليه لقبض قیمته ۰ إإما حدث أحيانا أن يداول 
الشيك إما بقصد تحصيل قيمته فيسامه المستفيد الى و كيل يقوم بتقد مه الى السحوب 
عليه لقبض قيمته لذهة الموكل . وإما أن یسامه على وجه الرهن إلى أحد الأغيار 
بوصفه داثناً م‌تهنا EER‏ رهن « عدلا » مع الالتزام .برد الشيك إذا قام الدین 
الراهن بوفاء ادن . وقلا يلجأ التجار الى هذه الطريقة بسبب قصر وا 
الرجو ع فى 1 عدم الوفاء فيتعرض الدائن المرتمن » وهو الذى موز عادة الرم 
مدة أطول من هذه الواعید » الى صعاب إذا م يتم السحوب عليه بوفاء ال 
وقد تداول الشيك بأن ينقل المستفيد ماسکیته الى * شخض آخر >¿ ونی هذه الحالة 
عداول الشيك كالسكبيالة » ولو أن هذا التداول محدود الدی سيب قصر المواغيد 


الو اجب تقد م الشيك ف خلالها للوؤاء للابقاء على حق الرجوع 0 فو ماتقدم 


أن تداول الشيك قد یکون على وجه القليك أو الوكلة أو الرهن 

وما ,يكن الغرض من يداو ول الشيك فان طرق تداو له متشا مه و لکم | محعلت 
باختلاف الكيفية الى محرر ما ۰ اذا كان الشيك إذنياً تداول بالتظبير واذا كان لام 
تداول بالثاولة من بد الى أخرى » واذا كان إسمياً تداول محوالة الحقوق الدنية , 


٩‏ ۳ - فى الها : بشترط ل#داول الشيك أن يكون الطروان متدتعین 
بالأعاية مأ دام ناوه يستند الى قد ثم بين من سامه ومن تسامه . فاذا كان تسلیهه 
بقصد حصیل قیمته وجب أن یکون سل أهلية اقتضاء قيمته » لذلك جوز لافاضر 


الاذه ون له بادارة 5 اله أن شتضى دخله بواسطة شيك » ایا 3 بشترط.فی المتسر 


بهم کت 
وهو الو كيل » أن يكون كامل الأهلية لأن ما بجريه من الأعمال يتصرف ی 
الى م و کله » لذلك يجوز آن بکون اقص الأهلية » و جوز للقاصر غير المأذون له 
فى الادارة أن یکون و كيلا ۱۳ . فیکون له من القوق بالنسبة لو کله أكثر 
ماله من الحقوق بالنسبة انفسه . واذا كان الفرض من التداء ل نقل ملكية الشيك 
وجب أن یکون المسم و التسلم الأهلية اللازم توافرها فى الساحب والستفید . 


لد 


فالمسم » كالساحب » تصرف ف متا بل الوفاء او جو د لدی السحوب عليه ¢ والمتسل 
كالمستفيد > » يتلتى ملكية مبلغ لشيك ١‏ 


۰ ۵ - 3 الشيك اد مى : وهو الشيك السحوب اصلحة شخص 
معلوم ٠‏ وصفته 2( إدفعوا إلى عل على » . ولايجوز نذاوله إلا طبقا لاوضاع حوالة 


الحقوق المدئية وينتج ما ده من انار (م س.س من القانون المد اجديد 
ومابعدها 11 و طدا السبب لا داول الشيك الامعمى إلا تعس . و شئصر اسيهاله 
على احالة الق جب فما محصيل قيمته معرفة المستفيد نفسه . وقد يكون من- المفيد 
أن يستطيع الستفید تكليف غيره «تحصول قيمته باسمه » لذلك يجوز تظبيره إلى کیل 
اتحصیل قیمته فقط . 

وأشار الشروع الى الشيك الاسمى واشترط أن بذ کر فيه « دون اذن» 
أو « غير قابل لعداول بالتظبير» أو أبة عبارة أخرى تفيد عدم جواز تداوله بالنظبير 
SS‏ ۱۲/۷۵ 

5 ۵ د فى ايك ادذئی : وهو الشيك احرر اصلحة شخص معلوم 
مع النص فيه على شرط الاذن » وصیفته « |دفعوا لاذن جد على » أو د ادفعوا 
الى جد على أو لاذنه » أو أبة صيغة أخرى تفید هذا المعنى 

ولا نشترظط مشرو ع تانون الشیکات اتداول الشيك آن کون منضوصاً فيه 
على شرط الاذن (/۱6۵9۱ ۸) واعتبر أن الأصل فى قابلية الشيك لاعداول 
با اتظهیر آن کون حور[ لمصاحة شخص معلوم » اذا کیب فيه شرط الاذن 
کان تیدا . 


( الفقود السیا: ف دکتو ر مد کامل صربی باشا » ج ٩‏ ضی ۷۱۲ ظيمة ۱۹۸٩‏ 


— ۹۷ — 


5 - فى تر اشبلك : يكنى لتظبير ااشيك أن بضع الظهر توقیعه 
على ذات ااشيك ت » أو على الورقة المتصلة به « ال لوصلة » اذا كان الشيك لم بتسع لمل 
كل التوقيعات . والتوقيع الحاصل على ظهر الشيك هو الذي يفيد التظهير , فاذا حصل 
التوقيع على صدر الشيك فقډ ستفاد منه أن الوقع ضا ن احتیاطی (۰)۲/۷۰۸۵ 

ویب أن یک ور ااا سبو 
1 5 ن لا بعوق وفاء الشيك أى ی شرط (م ۱۵) ۰ 


۱ 
4 ۷ - فى النظریس المیزیی : التظهير ال جز باطل » لأن الق الثابت 
في الشيك لا جوز مجريته . لذلك لا جوز لن يحمل شبکا مظهرا 08 جزئياً 


وم 2 
أن قتضى قيمته من المسحوب عليه » ولا أن ة 


دءو وى الرجوع على الموقعين . 


و کل ما يستطيع الطالبة به هو اختصام من ظي4 ر له الشيك بدعوی الا راء بلا سبب 


| 


بقدر ماقدم اليه من قم . 


ن یظهره ای ا شخص متمتع بالأهلية القاونية ولو كان 
ولكل مظبر اليه أن بظبر الشيك من جدید . 


زفي هذا تقول المادة ١‏ فقرة ۳: و يصح التظبير ولو للساحب و ولأى م ملنزم آخر : 


زهؤ لا تظییر ومن جدد . لکن 91 الحاضل الى ااسحوب عليه لاینتج 

تبر عثاية مخالصة عادية إلا اذا كان السحوب عليه 

یر لصلحة مؤسسة غير الى سحب علها الشيك . 

فنى هذه الخحالة بکون لكل مو سسة ۳ حد ما شخصية مستقإة » و یکو ون من الطبیعی 


أن تسرى فيا بتعلق بعلاقام لمتبادلة ذات القواعد التي تسرى لو كانت كل مؤسسة 


مسقلة ع ن الأخرى استقلالا تاها ١‏ مادة .)١6‏ 


و يعتبر ر التظبير الخاصا ن السحو 5 عامه باطلا (۴ ۵ فقرة ۲ ) لأنه نا 


ل 


الفرض منه أن تطول مدة بقائه إذ أن المنك الذى 
بر آضت اقا تندم ا ۱ 


الى ll‏ ب 11 فعنى هذا أند 2 قيمته وبالتای تنقطی العلاقات القانونية 


ن نالشيك اذا وصل 


إلى کانت سيا لاضدازه ولا يكون فى مقدور السحوب عليه بعد ذلك إحيائؤها 
من جد بر ۰ لذ لك عبر التظهیر الى السحوب عليه کشا یه عاص 2 (م ۱۵). 


— ۳۸ — 


5< الظير عق ماص : جوز أن لايذكر فى التظهير اسم الستفید 
وقد بقتصر فيه على و قم يع المظور وهو التظبير على بباض ٠.‏ وهدا الك «ظهیر ر صحيخ 
ويضير حامل شيك الظبر على بياض اکا 5 أى أن الامل الأخير الذى حصل 
على :الشيك وجب نظهیر تج ماض بعتبر الاما ل الشرع ى بغير حاجة الى ملء البناض 
و دف هذا تقول الادة ۱۵ من اش روع : ( يعتر هن بيده الشيك ۳ حامله الثم 6 
می أنبت صاحب الق فيه با لتظهبر ات الاصل بعذها ببعض ولو كان ۲ 
تظهير 1 على بیاض » . 
ويعتير تظهيراً على بياض ال ظهير الى الجا ا تقول الادة ۱۵ 
« والتظهير ر« لخامله ) يعد تظهير آ عا Lj‏ » » ويشترط اصحة التظهير على بياض 


أو ما نی حکه أن کون ن نوق قیع المظهر على ظهر على اللو صاة حى بجون 


لو وقيع للتظهير ختلفاً عن ااتوقيع بقصد 0 اط وهو الذى رد 
ع صدر الشيك . 


ولحاهل ااشيك المظهر على بیاض أن بداوله باحدى الطرق الآنية : 


E ۱)‏ يكتابة | a‏ د ر فاذا کتب اجه صا 
مظهراً اليه ج لو كان التظهیر کا 


من آخر سقط | ”مه من سلب 
ار 


+( أن يظهر لشيك من جد ند عل لی بیاض أو بظهره الى شخص 
بان و قعه و تخد هکا رد فى سلمسلة حلة الشيك ۱ لمتعا قبين 
۰ 


۳۱ أن يسار الشيك الى | 


حد الأغيا ددن رو ابيا 
داو 


وى هذه الا 2 


دون اتخاذ أى إجراء آخر . وقد أشارت اليه الادة 


۲/۹ فقالت: f O‏ وب لصاحة شخص س علوم والمنضوص فيه وأو امد 


۱ 


أو بد عبارة أخرى ذا المعق بعتیر سک غامله فاذا ۲ بعين سم الستفید يعد الشيك 


حت ۳۹۹ تست 


۰ 
خامله و ها تطبيق للقاعدة ال : ی بان البشيا ا3 ل المنكتو ت فيه غدة شر و ط للتداو 


بعتبر رقابلا للتداول. عوج رد 1 


1 


رر شيكات املا «سبب تعرضها للم 
ن الشيكات إلا إذا كان ااقصود اخفاء مص 
0 أو غير ذلك من الاسباب الا لفة للقانون ا 


۷6 < ىق شروط لك :يشيك بالنظررير:: ینقل التظهير ملكية, الشیل 
إلى حامله الشر: ع و هو 


rake 0 ۱‏ و 
من آل ليه الشيك وما اة عبر منقطعة من 


أن يكون حسن النية على التفصيل الق : 


)١(‏ ملسمل الط 


ر زفت تیاده ٩‏ على أنه « يعتبر من بیده 


1 : ٤ 
انه حامله الشر عی متى آثبت ا: ب احق فيه با لتظییرات المتصل دعضما ببعض‎ 
ومن 3 لت 2 الحامل للشيك بالتحقق‎ 

a ۰‏ گنه 5 5 15 11 ۱ - 7 
فتتکو ن مما ساسإة متصلٍة غير مقطوعة . وقد أفصحت المادة +۳ فقر 


القصود من هذا التساسل فقالت": « و إذا أو فالمسحوب عليه قيمة ش 


هن انتظام اسا ل العظبير ات » و لدس عليه لتجحقة ق من صحة توقيعات ا(ظهر ن» 


فالقصود هو الا نعظام الظا اهر لان ااسحوب‌علیه لاس قق مقدوره أن تعرف صرحة 


التوقيعات الصادزة من الظبرین السا بين 


( ) تم ات 
50 ۳ ۱ : 3 5 ۱ 
از يكون اخامل حسن النية .فاد ى٠‏ النية ارم برده الي هن زالت بده عنه 


وفى هذا تقول للادة ٠١‏ : ( اذا زالت يد شخص عن شيكنحادث ما فان حامله 
الذى آل اليه ك 5 ارم رده الا اذا كان قد حصل عليه عن نية سیگ 


خطئه الفاحش » وقد ساوی القا نون بن النية وا بط 


هو عل ٠‏ الحامل بالعيوب اللاحقة بالتصر ف الذى مکنه من 
وان بصب مل لا الوضول الى اعتبار اخاما سىء النية مح 
عليه آن بعل آن من ظ اليه الشيك آغیر مالك له 


1 ۵ 


0 13 
آو ليس له الأهلية لا نی 2 اللاز هة للتضرف فيه » 


لم حصل على | العفو بحر س اللازم م ن ذعم النما بة تا 


س هب يد 


۹ 3 اوكا ۳ على تملك الشيك با ریس | ترتب على نظپبر 
ااشر| نتقال ملکیهة‌مقا بل الوفاء » وضان الظهر الوفاء و تظبیر الدفو ع أق عدم جواز 
الاحتجاج على الحامل بالدفو ع . 


ور ارس بنقل ملس مقابل الوفاء : )١(‏ نصت المادة ۱۷ فقرة ۱ 
عل أن التظهير نقل « جميع الحةوق الناتجة من الشيك وعلى وجه ١‏ نلصوص ملكية 
مقا بل الوفاء » . وفی کل رة يتنقل فبا آلشيك الى حامل جدید يتملك هذا الأخير 


مقا بل الوفاء الوجود لدى ااسحوب عليه ما يترتب عليه النتائم الا تية : 


0 


۱ — لا ستطيع اظ ر ان يسترد القابل e‏ أن ااساحی لا ستطييع ذلك 
6 
اضر ارآ با لستفءد : 


دائنو الظهر حجز القا بل المملوك ندیم 
ره ة ایام ل الحديد مالک له 


ذلك لأنه أذاة وذاء ولا تسر ی عليه قو اعد اله وكالة العاد ند 

حل نظر يسبب هذه الأجداء ث الطارئة فأخوف ما يخاف منه أن ١‏ ترتب على ذلك 
ضهف طمانينة الخحامل أو ا انهیار ثقته وم م يضيق مدى استعال هذا الصك 
( قارن المادة ۳۳) . 


یم و كيل تفلیسة الظهر أن يترد الق بل بزع أن الفاس لاعلاث 
تصرف فى القابل و نقل ملکبته الى الغير > ذلك لأن الحامل صار مالك للمقابل 
دل نقا 4 الدائنين 
ار لمر : (۲) بقع على المظهر 
للوفاء ۰ لکن ضیان الساحب تلف وان دس فالباحب لایستطیع 
عدم الضان . وقي هذا تقول المادة ۱۳ : « يضمن الساحب الوفاء . 


سقط به الساحب هذا الضمان عتبر كأن ۹ یکن 64 ٠‏ أما المظهر فبو يستطوع اسقاط 
هذا الضان وفى هذا تقول المادة ۱۸ : « يضمن المظهر وفاء الشيك إلا اذا شرط 


س بت 


فيه عکس ذلك » . لکن قلا يوضع شرط عدم الضمان . فليس من العقول تفیل 
شيك حمل مهدا الشرط 
وهناك صورة iA‏ » وقد آشارت الما اسادة ۱۸ فقرة ۲ 
حظر تظبيره من جديد و حيذئذ لا يكوان هازماً 
ا قبل من يؤول ام هم شیک بتظبير لاحق » ٠‏ ولا يحرم هذا الحظر حامل 
الشيك من تظبیره من جديد » 8 ماق الا أن هذا الشر ط یفید عدم الضمان 
بالذسپة لملته اللاحقين . ضع اظ ہر شرط عدم التظبير کان معنى هذا أنه يضمن 
وفاء ا(أشيك دال شیاپ ليه فقط » و لکنه لا یکون ملزماً بالوفاء قبل من يؤول الهم 
ااشيك E‏ لاحق 


فى تضامی الظرمبی :(۳) إذا تداول الشيك عدة واي بالتظپیر ۳ 
میج الظبر ین بوفاء ااشيك از على و حه التضامن a‏ وهذا صا ل عظم في قانو ن الصیر 


لکن آشهمته ۳ تیدو الاو فی الک a‏ بسبب تنقلبا 2 مظع هر ال آخر ê‏ 9 
رون و! بقم 


المسحوب 7 بالوفاء حاز للحامل طبقاً ا وع مطالبة أى منهم بالا تفراد 


ف ب و لا ته کا التداول بسنب قصر حماته , أنه اذا تعدد الظهر 


عراعاة ” 7 ر تیهم فى اطا لبة 
٩۱‏ 


۰6 ) ۰ وم با 1 ۶ 3 3 اری من ان مط لبة 
۱ 


J‏ ساحب فقط رى" المظهر ن. » ومطالبة احدم تبری الظهرین بعده الذين لم حصل 


عر م الر ?یام ع على اذام ل بالرفوع 5 از 1 3 00 قاعدة عدم 


الاحتجا < ج بالدفو ع » وهي القاعدة المقرر رة فى الک 
فقالت : و یت ۳ 0 قیمت علمهم دعوی شيك 
اليه كل 5# الشخصية اة :أو 

بأ وه الدع وقضصيد وقت حصوله علیه مضارة الدین € : 

هذه القاعدة لذات الأسباب الى دن أجلما | قررت بالنسية وما ( بند ٩۲‏ ). 
اذا سیب الساحب شیکا لدفع دين قبار ۽ حاز له ان تج ى المدتفيد دقع القار » 


لکنه لا ستطمم الاح حتجاج . هذا الدفع على موی ظه اليه | الشيك , وقد بکون هذا 
مع ش من 


نت ۳ هام سے 


الخامل مايا لاسسحوب عليه بقيمة الشيك هذا قدمه اليه شم السجوب عليه 
أن لت تج عليه بااقاصة 3 لکن اذا ظهره الى حامل آخر حسن النية 4 امتنع على الصير في 
السك ا الى كان بستطیع الاحتجاج ما على الظهر السابق ا هذه 
القاعدة الاسدثنا »ان الا ل ان : 

a)‏ جوز الاحتجاج"ع بن | ا امل بالعيوب الشكلية 1 ل ن الامل استمد ةه 
من شكل الصل . 


قت حصوله على الشيك 


لدوم و 
۳ 
ن من عدم الوفاء . تا 


وش + 

الشيك الى شخص آخر ليحصل هذا 0 رعلى قيمته من المدين بدلا من 
عا 
ی 


بقصد مضارة الد ن" 


5 دا ثبت ع من حصل الشيك بل يذلاك حاز لامد ین ك تنم عن ۳ ۲ 


٩‏ ۷۲ - ق رم اليك دا امر : افترض القانون تداول شيك غامله 
تطريق التظبير دلا من تداوله دا بيد » فقضی بان هذا التظهیر لا غیر من ماهیته 
وانه يظل معتيراً شیکا +امله » و کل مافی الامس أن الظبر يعتر ضامناً لوقائه . 


في هذا تقول المادة ۲۰ : «التظيير |1 کتوب على شيك لام" جعل الظم هسئو 


6 ۳۱۳ ب انظریس التراضی : لایکون التظبير تاما | 
البر وتستو وقبل انقضاء میعاد تقد مه ول فان بيترتب عل 


المدنية (مادة ع ۲ فقرة ؟) . و يعد التظيء, الا 

3 :ری‎ eS 

۴ فقرة) کا لوم يك 

7 زط ادّر اول رز إذا سحب شيك اصاحة شخص 

معلوم و نض فيه فى الوقت نفسه على أنه امه عد شیکا لامله : وقد يبدو هذا الل 
. 0 0 ۳۹ ۱ 

مناقضا لثية 4 وتلکنه یشجع تداول الشيك بأيسر طرق التداؤل 


أ ويس الشرط الأوس ٠‏ 


أ 


۳۱۷/۵ — فى ارس او" ال : اذا اشتمل التظبير ع عبارة « القيمة 
لاتحصيل » أو 2 القيمة لقبض » أو « بالتو کیل ۹ او أى بیان آ خر فيد التو کیل 
حاز للحام هل هباشرة جميع الحقوق المترتبة على ۱ شيك » (م ۲۳ ) . الور . : 


(أولا) ) مجوز لملتزمين الاحتجاج على الحامل الوكيل بالد لم 
.قبل الظبر » لكنهم لا يستطيعون الاحتجاج ج على هذا الو و 3 م قبل 
من دفوع . وف 9 تقول الاد ۳ /ر؟ : ( ولد ليس س للمابزمین فى هذه الا 
الاحتجاج على الحامل الا بالدفو ع لجاز الاحتجاج عا على المظمر » . 

( انیا ) ها أن الحامل لا يعدو أن یکون و کیلا فلیس له أن ینقل ملكية 
الشیل ۳۹ "و کل ما علکر هو ان أذ ن يظهره تظبيراً ت و کلیاً . وق هذا تقول المادة ۲۲ 


فقرة ۱ : و ۳ لا جوز له أن أن يظهره إلا على وجه الت و کیل » . 
والوكالة الق تضمما التظبير 
عدم أ هلیته ٠‏ فاذا توفى المظبر أو حجر 
بتقد مه للوفاء و احخاذ الاجراءات لقانو ن 
القانون آو لو کل تفایسته E‏ 


الظبر حال حياته . 
وقد بینت ال ادة ۲۳ الألفاظ والعبارا ات‌الی بستفاد منها الصفة التو كيلية لعظمیر. 


۲ ی 5 ۱ 
لد لک لامجوز اثبات هده الصفة نورقة أخرى أجنبية عن يك کفاتورة أ او ابصال» 


من باب أولى لا جوز استنتاج هذه الصفة التو كيلية من علاقات الأعم ل القامة 


بين الصیرفی وعميله . 


للف خر ج الشره ع 
( ۷۱۹۰۵ مدای جدند) . ٠‏ على ا كن | RE r‏ 
من فتن ا بيك رفي تقو : على أئ وجه كان انتهاء الوكالة : بيجب على: الوكين 
a‏ ض ممما لاتلف » ومنم الوك من قبض قمة اليك ٠:‏ 
مع او جل :من قبطن کے 


57 اا ستو عند الاقتضاء يمر ضان حقوق ال وکل « للتلف ».. 


افص لالاول 


ف قيود تداول الشاك 
قد ترد بعض قیود على تداول نج » أو قیده فى الساب ال جارى . 


۳۷5 - فى اسيك المسطر''': من القيود التى وضعت لتقييد حق الامل 
ی ك؛التسطير و هو مرخ ن متو از بين منحر فين فى وسطالشيك 
ن أعلٍ لی الى أسفل » وقد يذكر جا نبهما عب رة « غير قابل‌للتداول »۰ ولو أن القانون 
3 ری + شر ای ال يك السطر لکنه مستعءل فى الدوار العجار به به والمصرفية 3 
والغرض من التسطیر هو التحقق من دفع قيمة الشيك الى مالکه الحقيق تفادياً 
للا" خطار الترتبة على سرقته أو ضياعه . وتحقيقاً لهذا الغرض لامجوز تقد يمه للدفع 
الا واسطة صیرفی » و لك تعذر على من حازه بوجه غير مشرو ع قبض قيمته » 
إلا اذا تواطاً مع مصرف و هو ما بستبعد حصوله . ولا كانت الشیکات تسحب 
۱ 


عاده ع 


على مصرف إذلك بجب ك يكون هناك مصر وا" ن أحدها للدفع والثاتى للقیض 

إا إذا 1 في في الصرف قيمة 2 الشمك الط ر ال مالک الحقيق دون وساطة الصيرنى 

العین كان وفاژ ه صحیحا ولا يإترانتت عليه أب مسائو أية 2 لانتفاء الضر رو $F‏ الغرض 

من التسطیر هو حابة حقوق الالك القیق . فاذا حصل الوفاء الى هذا الأخير زالت 

فائدة التسطير . 

ِ ا اما أن بکون خاصا أو عاما . فالتسطير 
و بنك 0 بين المحطين المتو واذين 


۲ 
؛ او بقتصر فيه 


على كتا 2 وش ركاء » فما 


chèque barré ou ceroisé ۲‏ < 6 ۳0:00( ٠.وقداقرت‏ جهرة القوائين استعال 
ااشيك السطر عدا الو بیث لا برغب الاص يكيوت ف استم‌اله . 
Special crossing : barrement spécial ¢?‏ 


Gleneral crossing : barrement général ¢? 


س وء ۳ 


الخاص وهو ما مكن اعتباره رجوعا الى الوراء . ذلك لأن التسظير انعاص 
أشد فى تقييد تداول الشيك . لکن الانجلز أجازوا للحامل أن بستبدل ام 
الصيرفى الواقع بين الحطين بصير فى آخر . ولا ذاعث هذه العادة درج على كعاب 
«.۰. وش ر کاه » فيا بين الحطين حق عمکن حامل الشيك الأخر من ک 
اسم شک ٠‏ وفی سنة ۱۸۷۹ صدر فى الجلارا قاثون اعتير وجود انلطین المنحرفين 
القاطعين للشيك كافياً لاعتباره مسطورا . واعتر ذكر عبارة « وشركاه » 
لا فائدة منها ويجوز حذفها . وقد حذا القانون الفر نسی حذو المشرع 
الا جلزی 


؟ ۷۸ لى مرق هو ا امل : مك حامل الشيك ا1-طر ادق الث بت فيه 
لكنه لا يسعطيع مباشرة هذا الق بنفسه بل بواسطة بنك » و یمد الحافل کفاقد 


الأهلية الذی لا بستطیع إقتضساء خقوقه بنفسه بل بواستطة مثله القانوتى . 


لذلك وب على الحامل أن لجا الى وساطة فثك لفبض الشيك هن البنك المسيخوب عليه ۰ 
و جب على هذا الأخير أن لامدفع قيمته الىغير بنك حتى لا بلزم بالوفاء مرة ثانية 
عملا بقاعدة « من يدقع خطأ دفع مرة ثانية » اذا تبين فيا بعد أن الشيك قدمه 


مور أو سارق . 


8 2 عى ل مس ارام الثسطر : مجوز للساحب أو الحامل أن ب 
الشيك سواء أ كان لامله أو إذنياً أو ۳ . وجوز ويل التسطیر اا 
الى تسطير خاص . و لكن العكس غير جائز لأن غرض الحامل أو الساحب أن #صل 
الوفاء الى صيرق مسمی زياذة فى الضمان . ولا يجوز شطب التسطير لأنه یتنا 
مع الفرض الذى من أجله وضع التسطير » وعلى السحوب عليه أن متنع عن دفعه 
والا انشغات ذمته بااسئولية_قبتل مالكه المفييق 


5 ۰ التبلت ال مسطر فى مشمرو ع قانور التبلات نظالشرو عأحكام 
الشيك المسطر طبقاً للقانون الوحد . فقررت المادة 4۲ شکل تسطير الشيك سواء 
أكان التسظير عاماً أم خاصاً » وأجاز أن یرد التسطير غل کل أنواع الشیکات » 
سواء | أ كانت إذنية أم لحاملها ) ٤‏ ام اعية 


— ا — 


بشترط فى التسطير العام أن کون الفراغ الوجود بين الحطين خالياً من أ 
e‏ و آن يكون مكغوياً فيه لفظ « صيرفى » ولا کون التظهير خاصاً 
الا إذا کشت فيا بین الحطين ۱ اسم صيرق . ولا جوز أن بستحیل التسطیر احاص 
الى تسطیر عام » والا زال الضمان الذی قصد الساحب تحقيقه بتسطيره الشيك تسطيراً 
اطا :و بعتير باطلا شطب التسطير أو شطن اسم الصیر فى المكتؤ ب فا بين اتخطين » 
ویعتر فى نحم الشطب کل بيان کتایی يفيد إبطال التسطیر . 
ولا جوز لمسحوب عليه أن وق شيكا مسطرا تسطیر] عام الا الى أحد 
عملائه أو الى صير فى » و يعبر عميلا كل من تسل من الصير ني كر اسة شبکات لتکون 
نحت تصرفه » أو من كان فى مقدوره الحصول على هذه الكراسة بسبب العلاقة 
القانوزية التى تربطه بالصرف 


لا جوز امسحوب عليه أن يدفع الشيك السطر تسطيرا خاصاً الا الى الصیرفی 
المعين فيا بين الحطين أو الى عميل هذا الصيرق ان كان هذا الأخير هو السحوب 
عليه . اما جوز للصيرفى المعين أن يعهد بطريق التظهير الى صيرفى آخر تحصیل 
قيمة الشيك لى حمکن الصيرق المبين امه فيا بين الحطين من حصیل قيمة الشيك 
اذالم يكن له فر رع مصرف فیاجهة ال تی وجد فم | الصيرق السحوب عليه 
الحالة تسا الصيرفى الظهر اليه الشيك »وجب تظهير صحیح لتحصيل قيمته و بوقعه 


بالتخالص عند الوفاء 5 


ولا جوز لسیرفی أن يستحصل عى شيك مسطر الا من أحد عملاله 


, 3 e: e SAS ٤ 
أو من صیرق ؛ ولا يجوز له قبض قیمته لذمة أشخاص آخرین عدا من ذ روا»‎ 


و کل هذا جا نبة لاضعاف الضان الذى زجبه التسطیر » کا ل لو تغفل شخص جهول 
صرف وحمله على قبول‌شيك مسطر 9 قيض الصير رفىقيمته لذمة هذا الشخص ˆ > تبين 
وعد ذلك أنه جل عليه بطر َة ۳3 پرمشر وعة 2 كالسرقة » ولا تعدو و هذه الأحكام 
أن تکون تجمیعاً لبادی" آملاها الذروقد سارت على هدما كل الصارف 


۹ - ایك اغراف الساب لاسي ت یندا مب ار لاف 
آن‌عنع السحوب عليه من و فاء الشيك ك نقد » 3 نكف الشيك« مد فى ساب 


ست ۷ات 


الجارى » . فاذا خالف السحوب عليه .هذا الشرط صار مسئولا عن الضرر عقدار 
هبلع الشيك 0 

والشيك القید فى ساب الجارى هو من وضع القانون الأانن » و کلاها 
هن اختراع الصیرفیین لواجهة ضرورات عملية للاقلال من الا خطار الى بتغرض 
شا تداول الشيك بلا قید ولا شرط » وك أن الغرض من الشيك المسظر هو حاب 
ااستفید من خطر ضياع الشيك أو سرقته » فکذلك الال بالنسبة للشيك القید 
فى ا ساب الجارى » فهو حقق الطمأ نهنة وردتى به خطر السرقة أو الضیا ع بتسو بة 
قيمته بواسطة قيود كتابية ؛ لذلك تنشغل ذمة ااسحوب. عليه بالمسئولية اذا شاب 


الوفاء شائية ويكون المسحوب علية مسئولا اذا لم را عشر طالقمدفی | ساب الجارى . 
و به وی وب د مسكو م زا سر الهم : 


والفرق اجوهری بين هذبن النوعيّن من الشیکات هو أن الشيك السطر توق 
قیمته نقدا » أما الشيك القید ۳ ا ساب آو « شيك القاصة » کا يسمى أحياناً » 
فپو أداة للمقاصة غنی عن تحرك النقود أو نداوضا ولا تسوی قیمته الا بالقید 
فى حانب « منه » من حساب الساحب > و القید فى جانب «له ».من حساب الحامل » 
أى پاجراء عملي نقل مصر فية (غ عع ں) > كما لا جوز دقع قیمته الى حامله 
لو لم یکن له حساب لدی الصرف !اسحوب عليه ٠.‏ وجری العمل فى المانيا 
على أن يقدم الحامل الشيك الى المصرف المسحوب اليه أو زسله اليه ولو لم تجمعه نه 
علاقة أعمال لینقل قيمته الى حساءه .فى مصرف آخر . أما خامل الشيك المسطر 
فلا یستطیم تقد مه بنفسه بل ان شلد مصرف اتحصیل قيمته » فى حن 
أن حامل شيك القاصة » على عكس ما تقدم يستطيع تقد مه مباشرة الى الصيرى 
السحوب عليه . فاذا حرر شيك لصلحة تاجر وكان مديئاً للمصرف المسحوب 


عليه عقتصی كبيالة مقبولة جاز وقوع القاصة بين الدن الثابت فى الكتبيالة والمبلغ 


الثارت في شيك المقاصة . انما اذا كان الشيك مسطراً وجب أن :کون لامله حساب 


حار فى مصرف ٠‏ 
وهذان النوعان من ااشیکات مفيدان > لد اذا كان ار خاء الاقتصادی بو قف. 


شا 6 
الشیکات لا حلو من فائدة اكبيرة لأن التنوع یشجع الان عن التعامل بالشيك » فیختان 


على تنوع صور الشر کات العترف ما قانونا" » فکذلك عکن القول بأن تنو ع,صور 


E 
كل شیخص نوع الشيك الذی بلائم حاجائه . فن الدول الى لايك فبا استعال‎ 
الشيك » واتى جفادی فما الاس اللجوء الى وساطة صیرفی لا تحماونه من تفقات‎ 
. بسبب وساطته »یستعمل الشيك القید فى الحساب » فضلاعن كؤ نه منع الوفاء بالنقود‎ 
- لكن وجود هذبن النوعين » حنبا الى جنب » فى تش ربنع واعدد قد يكون‎ 
العاقبة لا<مال اخثلاط النؤعين فى نظر مستخدی البنوك » من أجل ذلك رأت‎ 
» غرفة العجارة الدو لية أن تختار کل دولة النوع الذى بواتمبا ء فاما « الشيك السطر‎ 
: » و اما الشيك القند فى | ساب الاری و شيك المقاضة‎ 


وقد حث مؤكر جنیف فى أول آلاس ؛ فا اذا كان من الستطاع توحید 


هذبن النوعين من الشيكات » وجعلبما نوغا واحدا تسری عليه قواعد واحدة . 
لكن الو تمر أدرك ماي تب على ذلك من صعابق الدول الى قد تنیج هذه الظريقة » 

ومن 9 استقر الزأئ على أن جز القانون الوحد هذین النوغين من الشيكات 
هم مم بیان أنحكامهها 6 بشر ط أن تتغبد الدول الى لا تعرف قوانينها الشيك المقيد 
في الحساب بأن تسری أحكام هذا الشيك على الشيك السطر السحوب من اغارج » 
وتتغبد الد ول الق لاتعرف إلا الشيك السطر بأن بکون لاشيك المقترن بشرط القيد 
فى ااب الجارى ااسحوب هن انار ج نفس ال رالقانو نيةاتى تكو نللشيك المسطر. 

ولا كان ااشيك المسطر حقق ماما القصود منه وهو الطما ین » وغل وجه 

الخصوص اذا كان التسطير خاصاً » لذلك ۾ نر محلا لادخال الشيك القید فى | ساب 
ف التشريع المصرى » ها محسن استعال التحفظ الوارد فى المادة ١8‏ من اللحق 
الثاتى تفر را لقائل أحكام الشيك الفتر له بشرط القیدفی الساباباری والسحوب 
من الخارج والستحق الوفاء فى مصر والشيك السطرء وهو مانصت علية الادة 44 
من الشرو غ حيث نضت على أن « تسری أحكام الشيك السطر على الشیکات الشعملة 
على شرط القید في الخساب الجارى والصادرة من خارج المملسكة الصریة ‏ وفغنى 
هذا أن الشيك الذی وافرت فيه شروط الادة ۳؛ لا جوز تقد عه إلا بواسطة 
صيرفى وأن تقيد قيمته فى السات أو يعمل على قيده فی-حساب فن لملله مه ٤‏ 
وأن يدقع قیمته نقداً ان طلب ذلك باسترجاعه من سنا به » و الا تعرض الصیرفی 
لتعو یض الضرر الترتب على عا نة هذه الفواعد يمسا بعادل مبلغ الشيك . 


(لبا ری (للبع 
ق وفاء الا 


5 لى میعاد تق رم اليك : یتمعز الشيك باأنه مستحق 
الاطلاع (سم ناير سنة 1916 تق ۰۲۷ ۱۲۲) وقد حدد القانو 


للدفم فقضى فى المادة ۱۷۱ جاری بوجوب تقد مه للدفع فى + 
و1 


ا مما الیوم المؤرخ فيه اذا کان مسحوبا هن البلدة ۱ 
وآما اذا كان مسحوبا فى بلدة اخری وجب تقدمه في ظرف ”م انرة 
منها اليوم المؤرخ فيه خلاف مدة المسافة ۲۳ . وقضت المادة ۱۵۸ تجارى 


بعقد م الشيك ف ظرف عان وار من ساعة من نار به سواء کاں مسحو ا هن 


الى یکون الدفع فما أو من بلدة أخرى . و متد الیعاد الى الیوم التالى اذا کا 


mse ۰ 5 ۲ ۳ 1‏ ۰ ۰ ۱ 
لاخبر عطلة رعیه . وسبب تقصیر هده الواعید هو رغبة الشرع فى أن لا بلزم 


24 


ل الوفاء ادى المسحوب عليه إلى مالا ماب حت لا تتعرض 


ات أو الذغر المالى فتقدم إلمها 


بوك الودائم تع لدفع هیا الغ جسيمة و 


۹ 3 
شيكات مسحو / منذ عدة سا سع أو د 
عه 


٩‏ ۳ - ميعاد افرم فى ادر 
الوفاء 9 الاطلاع وجب تقد مه للوفاء 


تت 


ومعی هذا ان > 


كل ما ما يكتبْ على ۳ 

( لم بحدد القانون الامجلزی ميعاذا للتقديم لسکنه يشترط تقد الشرك ف الميعاد اللائق 
time‏ 1۱0۸:07۸۱ و مدد العرف المصرف هذا ا ٠‏ ویقضی القا ون الفر نی الجديد 
یکون هذا الیماد عانية آیم إذا كان وفاژه ف فرنسا » وقضی عدد آخری إذا كان مسا 
الوفاء فى الخار ج ( م ۲۸ وما بعدها | نی الا ون الو حد ٠‏ 


وحن 

أن تبدر هذه القاعدة أو تعدا تعد كأن م سکن ۰ فاذا حمل الشيك اريخا لاحقاً 
تابع | إنشائه كان مستحق الوفاء مجرد تقد مه وميعاد تقدیم الشيك للوفاءهو مانية 
أيام بالنسبة للشیکات السحو 7 ف الملکه 7 المصرية والمستحقة الوفاء فا دون تفرقة 
بين ما اذا كان الشيك مسحوبا من البلدة ۳ تي کون ال لوفاء فی ار مااذا کان مسحوبا 
من بلدة داخل المملكة المصرية ومستحق الوفاء فى بلدة آخری ف داخلا ( (۴ ۲۷۹ 
فقرة أولى ( 

هاذا كان الشيك میا من آوروبا ومستحق الو فاء فالمملكة المصرية وجب 


قد مه للوفاء فى ظرف عشرین وما (م ۷۹ فقرة ۲ ) . 


الشيك السحوب من قطر واقع على شواطىء البحر الأبيض التوسط 


ربا أى أن ميعاد تقد يمه عشرين وما 4 مثل سور ولبنان 


ر واقع خارج أوربا أو خارج الأقطار الواقعة 
على شواطی *البحر الیش aR‏ وجب تقد مه للوؤاء قي في ظرف سيعين وما 


(ع۲۹۶فقرة ۲) . 


مى نبرا ال ر ابر : نصت‌الادة ۲۵ فقرة 4 على أن«المواعيد السالفة الذ کر 
تیدا ن اليو وم المبين فى الشيك أنه تاريخ اصداره » فبل معنی هذا احتساب الیوم 
۳ فى الیعاد کا تقضی الادة ۱۹۸/۱۹۱ من قانون التجارة الالی 
«.. #قتيرظرف ... محسوبا مها الیوم الؤرخة فيه ...» آولا محتسب 
هذا الیو وم ؟ هناك من اججج ج القوية ما حمل على التر ددني ال خذ با حدااراً بن .نادمه 
على أن وم اصدار ال يك لابدخل فى حساب الیعاد لکن الأعمال التحضی ید 
وم ور جنیف ادت وجبة النظر الأخری أى احتساب بوم الاصدار ضمن الميعاد . 
ويساعد منطق الشيك على هذا التفسير . لأن اليك جوز تقد مه للوفاء فى وم 
إصداره . ومن ثم يعد ما نصت عليه المادة ۹ فقرة ۽ استثناء من الحم العام 
الوارد في الادة ٠‏ » والاص الخاص بقيد النص العام . 


لا — 
وتقديم شيك الى غرفة القاصة التى يد رها البنك الأهلى المصرى بعد عثابة تقدم 
لاوفاء ( م ۳۱) ومنثم فكل تأ خير بقع خطره على غرفة القاصة ولا دحمله الصیری 
الذى قدم الشيك الى الغرفة قى الواعید القانونية . 
تفرعم اليك وأا م العطر" : لا يجوز تقديم شيك للوفاء إلا فى بوم عمل » 
فاذا وافق تقديم الشيك بوم عطلة رسمية امتد هذا الیعاد الى بوم العمل الأول التالى 
الميعاد . وتحتسب من الميعاد أيام العطلة الی تخلاقه ( م 4 ) . 


مر ال ال القافونم و الةصائم : لايحوز منح أبة مبلة قانونية أو قضائية > 


تا 
| ها يجوز ذلك فى حالة القوة القاهرة طبقاً للادة مه فقرة أولى ( م ) . 


اسوارء تفر م شك للوفاء : تناو لت المادةسه : حالة استتحالة التقديم » فقالت 
2 تستطیل المواعيد القررة اتقديم الشيك ۰ احالت دون القيام له عقية 
کو ود كلا وام القانونية التی تصدرها الدولة او ای حادث قهری آخر . وعلى حامل 
الشيك فى هذه االة أن يخطر بلا تلوم مظهره بالحادث القبرى با ه + سقطع تقديم 
الشيك . وعليه أن يكت هذا الاخطار على الشيك أوعلى الوصلة ويؤرخه و وقعه » 
وقد ېدو غر با أن بعطی للحامل حق إقامة دليل ويشبته بتوقيعه » لكن الصفة 
که للاي رر لدف لاان والتسلم ج ما ر ج ی اسا جنم 

E, ۳ 2‏ 2 رهق رن ۳ 

وعند زوال الحادث القبری يقوم الحامل بلا تلوم بعقدم الشيك ٠‏ وهو ما یعتبر 
وقفا لیماد التقديم , 

فاذا دام الحادث الفبری [ كز من خمسة عشر وما محسوية من تاريخ اليوم 
الذى قام فيه الحامل باخطار مظهره بوقو ع الحادث القبری 4 كان لاحامل هباشرة 
حقه ف الرجوع بغير حاجة الى تقديم الشيك ۲ : 

ولا »تير من قبيل الحوادث القبرية الأمور الشخصية البحتة المتعلقة بأشخاص 
الشيك . 

ایرب عل یال الخامل قرع اليك : يجب م‌اعاة مواعيد التقدم 
و الا عد الحامل مهملا 4 


و 


نظرية الاهال معروفة ف الكمبيالة وها نعاج خطيرة 


س 6۱۲ — 


مهدر حق الامل الهمل ( بند ۲٤۷‏ ) . ولکن نظربة الاهال فى الشيك ليست 


لل 


ذات بال . ومع أن قانون الش.ل حداد مو واعيد التقدم [ کن هذه الو واعيد قد لاتراعى 


أحيانا لعدم الاص فى معظم الأحوال على جزاء ۰ فاذا سحب شيك م رت 
على بنك فى أسكندر نه وقدمه الحامل بعل مضي ی عشرين بوما أو أ كاز م تاريخ 
حر بره " عد مهملا » ولكنه لا فقد حقه نی ارج جوع . ذلك / أن السحوب 3 بظل 
مسئولا مق كان تلنى مقابل الوفاء » ومن ثم فهو بلتزم بالوفاء الى الحامل ولو بعد 
انقضاء ميعاد التقدم . وق هذا تقول الادة ۷۲ فترة ۷ ولى: و امسحو وب عليه 
أن وف قيمة الشيك ولو بعد انقضاء معاد تقد مه » .و تقو ل الادة: « تب عليه » 
وى صيغة جوازية 1 و کان كل لد فضا ل استعال صيغة وجو بية فيقال :على المسحوب 
عليه » . إا بلاحظ آن هذه المادة منقول ن الادة ۷۲ من القانون الوحد 
والمادة ٠١‏ من اللحق الثاتى . وقد بحث مؤ تمر جنيف فيا إذا كان جوز إلفاء أمن 
الدفع الذى تضمنه الشيك بعد انقضاء ميعاد التقديم » و احتفظ هذه المسألة بسبب عدم 


0 


اتفاق الدول 2 لذلك قاات اتفاقية جذیف : ( لامسحوب عليه | و ۲۳ 


ن وق . 


ويظل ساحب الشيك من ناحية أخرى ملتزماً بوفائه لأنه لايستطيع الاحتجاج 
على الحامل بانقضاء ميعاد التقد ا 

ولك تترتب نتيجة على إهال الحامل جب أن يكون الساحب قدم مقابل الوفاء 
ثم زال هذا المقابل . وهو لا يزول باسترداد الساحب إياه لأن الاسترداد جريعة 
يعاقب علما القانون . لذلك لايزول المقابل إلا اذا أفلس المسحوب عليه . ولا كان 
الشيك لد لك إلا على صر ف » و کان إفلاس المصارف » 
المصارف الكبيرة » نادر الحصول فان هذا الاح ل لا یقع فى 
ېو لا عرص ف آغب الأحو ال على مراعاة مواعيد ل 
اللادة هء فقرة * :وبق للحامل حقه نی ال رجوع على لون وله لولم بقع نع تقدم 
الشيك ال ا الیعاد القانو لى » أو لم يعمل برو تستو » الا فى حال زوال 


مقابل الوفاء بفعل غير مذسوب الي الساحب بعد انقضاء ميعاد تقديم الشيك 6 ٠‏ 


ر نعليقاتنا على هذه المادة » فى جل الم ون والاقتصاد السنة: الثالثة عشزة 


4۹ 


وع على الساحب لسبب إهاله فى تقديم 

ل قد 1 کون له أثر فق المظور رن والضان 

6 . ولا كان الضاز ن‌الاحتیاطی 

نادر رز الشيك 7 ر ن الأمو ورا ادرة ۳ بضاً سد ب قصر حيانه 
لأنه صك مستحق الوفاء لدى الا طلاع» 8 رد يعتمد حامله على ضبان الظبرین اعدم 
» فان حامله » علي خلاف حامل الكبيالة 3< العنى عراعاة میعاد تقد مه 


یتلقاه من شیکات الى ما بعد میعاد تقد مما ثم بقدمما الى الصرف 


؛ ۶ ۳۸ - فى الوفاء بالك : . لاسام شيك الى الدان » 

دار ن تلق الشيك » بدلا من اتود العدنية » أو أ أوراق البنكنوت . 

تة Pa EE‏ الثىء الستحق أصلا هو الذى به کون الوفاء » 
فلا حبر الدائن قبول شىء غيره » ۰ وذهب القضاء الفر نی الى انه جوز للدائن 

أن , برفض قبول الوفاء بالشيك ° لان الدن لا يستطيع إل إلزام الدائن بقبول شيك 


از مه بالانعقاا ل الى المصرة ف قبض قممته یرل من الاستیلاء فورا على نقود إستط ممع 
۰ 


0 ۰ 
در گوس 7 اي N‏ 5 أناءء 
و جور من ناحية اخری أن کون لدى الدا ن هن الاسیاب 


الخاصة ما حمل على عدم قبول اا اه 


٠ سيك‎ 


(عا اذا تسر الدائن شیکا و احتفظ نه مدة من الزمن عد قابلا للوفاء هذه الكيفية 
نو ية > لکن اذا احتفظ به 
بعد ذلك و أَفاس السحوب عليه صار الدائن مسئولا قبل المدين (م 40 فقرة ٠ )١‏ 


اذا انتوى إعادته وجب عليه اعادته فى الواعمد اقا 


أنو 
و 


00 ال لا يجوز فما الوفاء بال يك كالم ا تقضى اة 


ی ف الشيك (Bédarride : Chèques‏ 
8 .مط 1874 کا ان وترون نازع ف فائدته سيب قصر حیاته ( الشيك ص ۳4 ). 
7) نقض فر نی › القاس 6 ۳۳ مار س دنه ۰ اش ۰ ۳۱ ۰۱.۰ ۲۹ و طيقل 
الأسعاذ اسان 


ع نود 


الشر کات الساهمة في مصر » بأن يقع واه اسم رأس المال بالعملة القانونية »> 
فلا جوز الوفاء بالشيك . واذا تسم الدائن شیکا مسطراً » وهو الذی لابدفع 
الا واسطة بنك » تحمل المد بن العمولة الى تقاضاها البنك . و ذا كان مکان وفاء 
الشيك فى غير الجهة الى بقم فا الدائن عمل المدين الصار یف الق تکیدها الدائن 
لقبض قيمة الشيك . 

؟ همح *- فى الاقیر القاثوئي:ٌ للوفاء اليك : إذا قبل الدائن استلام 
شيك بدلا من النقود وذاء لدينه > فا هي الماهية القانونية لهذه العملية ۶ ذهب 
بعض الشراح إلى آن هذه العملية فى وفاء بغير الشىء التفق عايه . ورد على هذا 
الرأى أن الوفاء بغير الثىء. المتفق عليه هو عملية استثنائية تفترض مدیناً هأزوما 
لا یستطیع و فاء دينه بنقود فيتفاوض طويلا مع الدائن لله على قبول شىء خلاف 
المتفق عليه » وتزيد قيمة ما يعرضه المدين على قيمة الثىء التفق عليه ۰ ولهذا السبب 
قضى القانون التجارى ببطلان الوفاء بغير الثىء التفق عليه الاصل فى فترة الريبة 
ولو كان عن دیون حالة (م ۲۲۷ تجارىئ ) 

أما الوفاء بالشيك » فهو طريقة عملية للوفاء : وهی حائزة مادام الدائن لا يعترض 
علما » زائداً إلى ما تقدم أن القانون التجاری قضی بصحة وفاء الدبون الالة 


إذاتم وفاژها بنقود » أو بأوراق نجارية » والشيك یعتر شا بالأوراق التجارية 


(م ۲۲۷ جاری ) . 

ويعتبر تسلم شيك وفاء حقيقياً ؛ ومنذ اللحظة الق يم فما تسلیمه لا بستطیع 
الدانن مطالبة الدین بشىء ما » ولا أن عخذ قبله أى إجراء حق اللحظة الى عتنع 
فها السحوب عليه عن وفاء الشيك لأى سبب ما ۾ و ستطيع المدين مطالبة الدائن 
تسلیمه مخالصة » واذا انفق على فواند » و قف سریانها فوراً . واذا آشهر افلاس 
المدين بعد تسلیم الشيك » وأريد. معرفة إن كان هذا التصرف وقم في فترة الريبة 
وهل جوز ابطا اله » فلا يلتغت الى الوقت الذى دفعت فيه قيمة الشيك » بل الى الوقت 
الذى تسل فيه الدانن الشيك . واذا سل الشيك وفاء لدین قار فلا بستطیع انحاسر 
استرداده تطبيقاً لقاعدة أن الاسر 3 يسةطيم ان ضیر عا اراد ا 5 
و قاعدة أخذت ما اجاج المصربة , وهذا 9 قررته المادة ۲۰۲من القانون 


— ٩6 ست‎ 


المدنى الد یں فد نصت على أن « لا بسترد الدین ما أداه باختیاره قاصداً أن بوفی 
التزاماً طبيفياً ا 


WATS‏ ف الر وه ہی الوفاء سبك و والوفاء سود : يعتير تسلم شيك ك 
الى الدائن وفاء معلقاً على شرط الوفاء » وهو لهذا السبب لا ينتج نج فى غضون الشر طّ 
آثاراً مطابقة ل ثار الوفاء بالنقد فهو ختلف عنه من وجهین 1 ۳3 .تعلق بصك الدن 
الأصلى وثائمهما ,عاق بالتجديد . 

الوجه الأول : اذا استوفى الدائن دنه نقداً تعين عليه أن يسام المددين صك 
ادن » عرفياً کان أم ریا » أو الج المغبت له ۰ لكن الدا7 بن لا شخي عن مستنده 
إذا ذا تسل شيكا » لأنه إذا امتنع البنك عن دفم الشيك استحال عليه استرداد الستند 
في حالة تسليمه الى المدين . وقد يعترض على ما تقدم بأن الدان يستطيع > في حالة 
عدم دفع قيمة الشيك رفع دعوى الرجو ع الترتبة على عدم دفع الشيك » ولکن 
مصلحة الدائن قد تقضى بالمّسك بالحقوق الترتبة على الستند الأصبى » لا على الحقوق 
التى يعطيها له القانون عند عدم وفاء الشيك 

الوجه الثانى : لاترتب على تسام الشبيك نجد يد التعهد ونی هذا تقول المادة ومس 
مدنى جديد : « لاستفاد التجد بد م ن کتتاة سند دين هوجو د د قبل ذلك » فتبی کل 
ضانات الدين الأصلى لين و فاء الشيك » و حتفظ ادن نصفته الا صلیة وبظل الدین 
مسئولا عن هذا الدين قبل الدائن . اذا كان الدين الأصلى مدنياً احتفظ بصفته هذه 
ولو ظبر المدين شيكا إلى دائنه . و إذا كان الد بن الأصلى غير مشروع » وم ندفع 
قيمة الشيك » فلا لح الدائن مطالية الدین أمام القضاء » لأن تسليم شيك لا يزيل 
الیب اللاحق بالدين الأصلى 9 إذا كان الذين 13 بضاعة ظل أليا ؟ ع یو ماله 
من امتیاز على الشیء البیع وحق استرداده وهی القوق Î‏ بد ينه الأصلى 
أى القن (م 1۷ وانظر فى كل هذا بند ۲۹۸) ۰ 

ويتوقف انقضاء الدبن الأصلى الذى بسببه حرر الشيك على شرط وذاء قيمته 
اذا لم بححقق هذا الشرط استعاد حق الدائن حياته وأفاق من حالة السبات التى | 
فا بسبب تسل الشيك , و استطاع الدائن المطالبة بدينه مستفیدا من كل ضماناته . 

وتعاود الفوائد جریا من جدید بعد وقفها ویسری لل الدین القد.م » وهو 
الذی من أجله سا الشيك » التقادم الطوبل واذا ترتب على عدم الوفاء فى تاريخ معين 


4۱ 


0 


سقوط الق أو فسخ العقد الأصلى وة وقم قم استوط | و الفسخ سو اء أكان عدم الوذاء 


بشعل الساحب أم ااسحوب عليه الذى 2 تفا عن الدفع أ امتنع سبب 
اعساره . ولی وستعيد الدين القديم حياته جب على الحامل أن ثبت امتناع 


السحوب عليه عن الوفاء بالطرق المبيئة في القانون . 
ولكن هل بستطیع الدائن أن يدفع الدعوى الترتبة على الشيك ام الدعوى 
المترتبة على الق الذى من اخ سل الشبك © آو « رفع الدعو ین فى وقت واحد » 


أو على التعاقب ۱ 

يجب على الدائن أن يختار إحدى الدعويين » لأنه لا يستطيع المطالبة بدعويين 
عن حق واحد » مالفة هذا للنظام العام الذى يأبى تعدد الدءاوى عن دين واحد . 
ولكن ما هو اس إذا كان عدم الوفاء لسبب منسوب الى الدائن + بقع هذا 
إذا أفلس السحوب عليه فى وقت تقد الشيك . فلا بستطیع. الدائن الرجوع على 
الدین » لا بدء عوی الرجوع ا ١‏ بن هق وقم تقد ع الشيك بعد 
انقضاء المواعيد القا انو نية( بند ۲۷ ) . 

85" - فى الوفاء دواسيل غرف القاصم : م وفاء الشيكات بالمقاصة 
فى محلات أنشئت لهذا الم تسمى غرف القاصة محص سو انه الشکات . 
ق غرض تسمی ول 
ویعتر تقدم الشيك الى الغرفة عثابة تقد مه للوفاء . وقد ذاع نظام غرف المقاصة 

کل الدول التحضرة . 

ولا 8 وظيفة غرف المقاصة على تسوية الشیکات بل إا تحال تسوية 
الیکا الات والسندات الاذنية التجار 4 ووثائق الابداع (Warrants)‏ تم حصیل 


قبم ما سهولة دون حاجة الى استعال النقو 


و جلخص نظام هذه الغرف فيا اتی : 

تقتصر أعمال غرفة القاصة على البنوك الشتر که فى عضویتها » وتوفد هذه 
البنوك کل بوم مندوبا حمل الأوراق التجارية والشیکات التى حل ميعناد وفائها 
ثم سل هذا الندوب الأوراق الى رم واا لكل عضو فى الغر فة حساب 
حار يقيد فى جانب ( له ) أو ( منه ) الفرق بين قم الأوراق التى يطالب بدفعها 
والأوراق التى یطالب بها . و تسهیلا اعملية التسوية تعقد جلستان فى كل يوم جتمع 


1 


فمهما مندو و البنوك و ر فى الجلسة الأو ۱ لى الأوراق التجارية فیتسل کل مندو ب 
الأوراق السحو ند على بنکه بک م شحضها | لستبعد مما ما كان معييا 1 1 ۳ له مقابل 


وفاء اعم .م مجتمع المندوبون فى ااسة الثانية لبحث فيا تقع فيه القاصة وردون 
رات الى يرون عدم دفع قيمتم١‏ . وتقيد غرفة المقاصة رصيد الأوراق السامة 

بنك ورصيد الاوراق الى تسلمما » والفرق بين قےالأور اق السامة و اللسامة. 

بد الفرق فى حساب غرنة المقاصة لذمة کل بنك فى جشابه فى جانب (له) 

او ۹ يصدق کل مندوب على هذا الحساب ومنذ هذه اللحظة تفع المقاصة 
0 0 عضو بالقدا ر الأقل من الحقين بالنسية لغرفة القاصة, لأن القاصة 
محصل بين غرفة القاصة وبين كل عضو ولا تحصل بين أعضاء الغرفة . و يجوز لغرفة 


المقاصة التحقق من و جود مقابل وفاء و اسطة الاطلات E‏ دفائر أعضام 


۹ فضل الجهود الى نها‎ AE I 
ات غرفة مقاصة ف الفاهرة قل نوقبر سنة ۱4۷۸ وخ ری بالاسكندرية فى ه ماو‎ 
سنة ۱۱۵۹۲۵ بند ۳۲۲ ص ۳۳۱) ۰ و تنص المادة الثالثة من لا حة الغر فة المؤرخة‎ 
نوفير ۱۹۲۸ على أن '«الغرضمن إنشاءغر فة المقاصة هو عاد تقوم تحصیل‌الشیکات‎ ٩ 
والأوراق العجار ها لشترط فما محلا مختار] رداق و عمليات النقل المصرق‎ 
الواجب على أعضاء الغر فة دفعها فى يوم التقدم بالجنم ت اله مرية 6 وهو ماستفاد منه‎ 
أن تقديم الشيك إلىغرفة مقاصة لايم إلا إذاكان الحامل والمسحوب عليه عضوين في‎ 
وقد التحق بعضویعا إحدى عشرا بنكا فى القاهرة وخمسة عشر بنکا‎ ٠ الغرفة‎ 
فى الاسكندرية. ويجتمع أعضاء الغرفة فى مكاتب البنك الأهلى بالقاهرة وبالاسكندرية‎ 
وتشرفعلى إدارتهاهنة برئاسة محا فظ البنك الأهلى أو و كيله عند غيابهمكو ند من ممثل‎ 
وتجتمع اللجنة بنباء على طلب الرئيس » أو من تلقاء تقسپا‎ ٠ كل عضو ق الغرفة‎ 
بناء على طلب أر بغة أعضاء وتختص بالنظر فى قبول أعضاء جدد وفي تعديل‎ 
اللائحة » و تحمل أعضاء الغرفة مصاريفها العامة بالتساوى‎ 


وتقع المقاصة مر تین فى كل نوم للك . ویقوم مندوب البنك الاهیی بادارة 9 


. عدا فصل الصيف فلا تقع المقاصة الا رة واحدة فى اليوم‎ )١( 


A.Forte: Les banques en Egypte p. 214-217 


= 6۸ — 
عملیات المقاصة . ومجتمع المندوبون ومعهم الشيكات و حرر قائمة بالشيكات المسحوية 
على كل بنك . و لکل عضو حساب جار فى البنك الأهلى . ولغرفة القاصة حساب 
جار فى هذا البنك أيضاً وتجرى المقاصة بالنقل بين حسابات الأعضاء وحساب 
الغرفة . و اذا دخل شيك في عملية المقاصة وم تدفع قيمته وجب رده عذكرة بين 
فا أسباب الرد فى ظرف ساعة من إقفال آخر مقاصة > و إلا فلا تقبل بعد ذلك 
أنة منازعة من السحوب عليه . و تسوی الشيكات العادة بالنقل بين حسابات الأعضاء 
ادى البنك الأهلى . على أنه جوز دائماً لكل عضو أن بطالب عضواً آخر بوفء 
الاوراق الق حملها دون ندخل غرفة القاصة . 

و نصت الادة > على أن إثبات الامتناع عن الوفاء یکون بعمل برو تستو 
أو باقرار کتای من السحوب عليه « وإما بافرار مؤرخ صادر من غرفة مقاصة 
مبين به أن الشيك قدم فى الیعاد القانونی وم ندفع قيمته » . 

65 = فى وفاء الشيك طا امسر وع : يكون الوفاء بالنقود المتداولة 
قانوناً فى محل الوفاء فاذا اشترط وفاه شيك بنقد غير متداول في المملكة الصر بة 
خاز وفاژه بنقود مصرءة مقومة حسب قيمتها فى وم الوفاء (م ۳۷ فقرة ١‏ ) ومعق 
هذا أن السحوب عليه له الخيار بين وذاء الشيك بنقد أجنی أو بقدر مساو له من نقد 
بلد الوفاء مقوما حسب قیمته فى نوم الوفاء . ولكق يكون لللسحوب عليه هذا 
ايار جب توافر شرظين آو ها أن دم الشيك فى الیعاد اقا نونی وثانهما أن يدفع 
في نوم تقد ممه : 

فاذا لم هوافر الشرطان أو توافر أحدها فقط » كان للحامل «الحيار بين المطالبة 
بمبلغ الشيك هقوما بالعملة المصرية على حسب سعرها فى بوم التقديم أو فى بوم الوفاء؛ 
( م لام) ۰ إنما إذا قدم الشيك بعد ميعاد التقديم وقبل السحوب عليه أن بدفعه 
فور كانت العبزة بسعر الصرف ف اليوم الذى انتهى فيه ميعاد التقديم» ذلك أنه 
من غير المعقولأن .مكن الحامل تقد مه الشيك بعد انقضاء ميعاد تقديمه أن يعدل 


مقدار ما وجب فى ذمة ااسحوب غليه . وفى هذا تقول الادة بم فثرة ۲: « وإذا 


قدم الشيك لامرة الأولى بعد انقضاء میعاد تقد مه كانت العبرة بسعر اليوم اذى 


انتهی فيه میعاد تقد مه ۰ 


سس 6۱4 س 


ويتبع العرف السائد فى مصر لتقوع النقد الأجنبى ٠‏ ولا بوجد ما منع الساحب 
من أن يشترط سعراً معيناً فسان مبلغ الشيك شر ط آن دون هذا الشرط 
على ذات الشيك . 

وإذا تعين مبلغ االشيك بنقود حمل إا «شتر كا يلش قيمتها فى باد إصداره 
عن قیمتها فى بلد وفانه » كان القصود نقود بلد الوفاء زم ۳۷ )۰ فاذا سحن شيك 
من انکلترا بالجنمبات على الماسکر" المصرية وجب وفاژه باینهات المصرية فى حالة 
الشك . وتسرى هذه القاعدة إذا كانت النقود المبينة فى الشيك لها قيمتان ختلفتان 
فى بلد الوفاء وفى بلد آخر غير بلد الاصدار کا لو سحب شيك من فر نسا بفرنکات 
على هصر » كان وفاؤه بالفر نك الفر نمی 4 إلاإذا نص على خلاف ذلك . 

فى الت وفع باالهى : إذا أوق السحوب عليه قيمة الشيك از له طلب 
تسلمه من الحامل موقعا عليه منه بالتضا لص (م ۳ فقرة ۱). و تکتب عادة العبارة 
الاتية 2 خالص « إا يصح أن کتب افظ و« دفع 1 أو « فصل المبلغ « الغ : 


ولا يشترط ذ کر التاريخ » الا أنه محسن ذكره لما فى ذلك من الفائدة . 


والأصل أن بوقع الحامل على الشيك بالسخالص إلا إذا قدم إلى غرفة مقاصة 


وطبعت عليه عبارة « حضلت فيه القاصة » , 


فى الوفاء ازى 1 شيعا للوذاء البق وما تر تب عليه من تخفیف مسو ای 
المظر ن والموقعين على الشيك قضت المادة ۳4 فقرة ۲ بأنه « لا يجوز لاحامل 
الامتناع عن قبو ل الوفاء از ثی»(بند۲۰۱). أیأن ا لمحو ب عليه له حق الحيار فى إلزام 
الحامل قبول الوفاء از : وهو حل لا يلاثم القوانين التى تقضی بانتقال ملكية 
مقابل الوفاء الى +لة الشيك التعاقبین » إذ أن نظر ذ تملك مقابل الوفاء تقضی باعطاء 
ايار الى الحامل المالك لقابل الوفاء لا الى السحوب عليه » وهی ملكية لا جوز 
أن يحرم منها الحامل برفض المسحوب عليه دفع مقابل الوفاء ا جزلى . لذلكأ دخلت 
الفقرة الثالثة من المادة وم قاعدة انتقال ملسكية مقابل الوفاء فنصت على حق الامل 
فى اقتضاء الوفاء بقدر ما هنالك من مقا بل » ومن ثم يصير الوفاء الجزتّى لازما متی طلب 
الحامل ذلك ( بند ۰۲ 1 

و لاسحوب عليه اقتضاء بیان الوفاء الزنی على ذات الشيك ومطالبة الحامل 
بتحرير مخالصة بهذا الوفاء الجزثى ( م وس فقرة 4 ) لفتاً لنظر الغير فى حالة تداول 


۲۰ 

الشيك » فیقوم دلبلا على التخالص فى حالة ضياع الخالصة » ذلك لأن « التأشير 

على سند لدي يما فيد براءة المدين منه يكون حجة على الدائن ولو لم يكن مضی منه 

إلا إذا أثبت الدائن خلاف ذلك » (م ۲۳۰ وچ و۹۵ مدق جدید) .واذا 

رفض الحامل كي تایه رز الخالصة على الشيك 3 ر أَنَ بعطی مخالصة أو امتنع عن القيام 
بأ حد هذین الاجراء بن حاز السحوب عليه أن متنع عن الوفاء . 


وغ عن البيان أن كا ما يدقع هه أض قبمة الشيكث 2 منه دمة ساحيه 
ى با 2 ل E‏ 72 3 بر : 


و مظپر به وضانه الاحتباطیین (م ۳۶ فقرة ه) . 


وعلى الحامل عمل رو نستو عن القدر غير الدفوع من قيمة الث يك (م ۳۹ 
فقرة 5 ) وجب تعمم هذا الأجراء على كل اللز مين عوجب اشيك كالذمان 
الاحتياطيين 


فى الجزاء المثرئب على كر مقابل وفاء على مرف الحقيفٌ : أشارت المادة ۷۱ 
الى المسحوب عليه الذى دی الى حامل الشيك بوقائع غير صحيحة عن هقابل الوذاء » 
تا به من مقابل وفاء لایکی لوفاء الشيك » فىحين أنه استولی على المقابل 
كاملا ؛ فى أقل مالدیه منه . وقد يكون لده مقابل وفاء جزئی ویقرر 
19۳ آه استول ع لی أقل مما لديه » فقضت بعقابه بغرامة لاتتجاوز 


دياه فش 
وتسرئ هذه المنادة أيضياً على السجوب عليه الذی قرر كذياً أنه لم بستول البعة 


على مقابل وفاء » ذلك لأن انعدام المقابل هو اد الأعلى لقلة المقابل . 


ال عليه الذى یخنی جزءا من المقابل يرتكب نوعا هن خيانة الأماند » 
لذاك يشترط 2 أن یکون غالا بحقيقة القابل وأنه أدلى عن عمد ببيانات 


غير صحيعدة . آما ادا کانت الب 5 الما نات نتيجة 0 3 عقاب و وبلاحظ أن مغاق 
السحوب 3 باك‌ادة ۷۱ ل لا عنم من عقابه بعقوءة جر مة أخرى إن ارت 
شروطها ۰ 


0 


وتختص انحا المدنية بتوقيع الغرامة القررة فى المادة ۷۱ متی ثبت آماعبا 
ارتکاب هذه ار شرق مها من تلقاء نفسها فى الوقت الذم یتک فيه على المستحوب 


عليه تضمین الضرر الذی لق الدعی سبب کذب السحوب 1 5 


<3 


۰ 1 
العصتلالاول 
فى شروط حخة الوفاء 


] ۹ 5 3 5 
كی بکون وفاء ااسحوب عليه مبر ا لذ مته يجب أل تحمق من وت 


الساحب وهن تسلسل التظبيرات و شخصية الحامل : 


۰5 - افنی, من لوقع السامب : إن ما جب آن یی 


به السحوب عليه هو التحقق من صحة توقيع الساحب وذلك بقارنته بأ نموذج 
الامضاء الحفوظ دید ٠‏ وهو احتياط تقضى نه البداهة لأن الساحب لابلتزم إلا بتوقبعه 
اامحییح . ويجب أن يكون الشيك خالياً من كل كشط أو إضافة أوتغيير إلا إذا 

الساحب على هذا التغيير بتوقيعه ٠‏ وإذا اختلفت قيمة الشيك المكتوبة 


عن قیمته المكتوبة بالأرقام اتبعت القواعد المبينة في بند سم 
وإذا كانت المادة م فقرة ۲ لا تلزم المسحوب عليه بالتحقق من صحة 
قيعات المظور بر إلا أنه من المتعين على المسحوب عليه الح قق من و قیع الساحب > 
۱ 


جرد الفحص سيط » فقضت بصحة الوذاء 


0 لدى الصیرنی و توقييع الساحب عل الشيك 
قضت بعدم مسئو لية السحوب عليه اذا ثبت أنه لم برسکب خطأ 
نت ظروف الوفاء تجعل کشف النزور عسيراً > اما اذا كان 

التوقيع دن الوضوح حیث عکن تعرفه ..بسهولة صار الصیرنی مسئولا 
( سم ۲۳ نوفير ۰۱۹۱۹ تق » ۳۰۰۲۳) ۰ والذی تراه أن الساحب لا سأل عن 


صحة الوفاء ولو كان التزوير متقنا » لأن الأنسان لا بلتزم إلا بفعله ( بند ۱۲ ). 


5 ۳۱ ا ارات و صر امامل : جب على الستحوب عليه 
أن بتحقق من صحة تساسل التظبیرات ٠‏ و تقول المادة م فقرة ۲ : « واذا وق 
السحوب عليه قيمة شيك لزمه التحقق من اتتظام تسلسل التظبيرات » . 

والوفاء البری" للذمة هو اماصل لن ناز الشيك على مقعضی هذا التسلسل 
أى الحائز الشرعی (م ۰114 


۲۲ — 

وجری العمل على تقدم الشيك الى السحوب عليه موقعاً عليه من حامله الشرعی 

بالتخا لص و تقول الادة ۲۳۲ مدنی جدید : « ويعتبر ذا صفة فى استیفاء الدن 

من يقدم للمدین‌ا لصة صادرة من الدین» > وقد يقع تقد به بواسطة و كيل بالقبض»؛ 
و یتحقق الصیرق من شخصية هذا ال وكيل . و زی القضاء الفر نسی أن الصیرنی لیس 

ماز ما بالميا لغة و J‏ فغ التحری عن شخصية مقدمی‌الشیکات سیب که رة ما يعرض عليه منها 

كل لحظة ( تحكمة مارسیلیا التجاربة ۲۸ مایو ٠۹١٤‏ الشيك » وترون ص ٤۷‏ ). 


لنصنراثان 
فى ضياع الشيك وسرقته 


$ ۲ ۳ مس ضياع اس و مر د الفسر : قد محررالشيكت السحوب من قطر 


1 هد ات أ راك ال ES‏ 
١‏ أخرعلىعدة نسخ (بند 5 -- ۲۱۰) وقد تضیع |حدی تلك‌النسخ. وقدقضت 


لی قطر 
الادة مم فقرة أولى بأن مالک حق الطالبة يموجب إحدى النسخ الباقية 


ن أن بلتزم باتخاذ أى إجراء» ذلك لأن المتعاملين بالشيك حرروا الشيكمن عدة نسخ 


5 ادثمن هذا القبيل حت لا يتأ ذى اهام من ضراع بعض النسخ (م 44 اتجارى). 


9 - ضياع كل الس أو باع السك الوميرة : قد تضيع کل النسخ 
انحررةمن‌الشيك . وقد لايكون السيك رر إلا من نسخة واحدة . ويتوقف قبض 
قيمة الشيلعل احاذ الاجراءات‌التصوص‌علما فى المادة ۳۲۸ فقرة ؟ م١‏ واتجارى) 
بأن ستصدر صاحب الشأن ا من قاضى الأمور الوقتية پاستیفاء قيمته بشرط 
أن يقدم كفيلا وأن ثبت ملكيته له بكافة طرق الائيات المقبولة فى المسائل التجارية 
کالدفاتر إن كان تاجرا أو بالطرق الأخرى الى يقدرها القاضی 

وقد حسمت المادة ۳۸ فقرة ثالة في مسألة اختلف فما الشراح وتمصلها 
أن حامل الشيك الضائع قد مرف بعد وفاء قيمة الشيك ويشبت أنه المالك الشرع 
له . فبل جوز له إقتضاء الوفاء مرة انية من السحوب عليه » ذهب رأى 
الى أن السحوب عليه بظل ملزوماً قبل المامل الشرعى لأنه امالك لمقابل الوفاء 
وجب على المسحوب عليه أن يدفع قيمة الشيك‌مرة ثانية على أن يكو ن له حق‌الرجوع 


۲۳ات 


على هن قبض قیمته أولا ٠‏ فان بدا عمره رجع على کفیله لأن تقديم الكفيل قصید به 
كفالة السحوب عليه لا الحامل الغائب » وذهب رأى ان--وقد ساد هذا الرأى 
فى دوائر الأعمال أن الوفاء الأول مری* وأنه بتر تب عليه انقضاء ابن 8 
وهو کل لوفاء الحاصل الى من بيده سند ادن « من له الق فى الس ۰ التمهد نه 
(م ۲۳۰/۱۹۷ مدئی والادة ۳۲۳ مدای جديد « الوفاء رصن ذية لشخص كان 
الان ن فى حباز نه » ) بل قد یکون المسحوب عليه فى ص كز الح من لوده سند 
من ن لاه ۾ تذفع إلا بناء ٠‏ على امم القاضی یو و عخا لفته . وقد أخذت 
المادة ۸م بالرأى اثثانى فنصت على أن « الوفاء احاصل طبقا لأحكام الفقرة السابقة 
بری" السحوب عليه قبتل من يكون بيده الشيك ويقدمه بعد ذلك » ( مذا المعنى 
بند ۲۰۸ ص e ٤۳۲‏ : 

فى معنى الاضياع : يجب أن شم لفظ « ضياع » ما يتفق هع مجال الشيك ٠‏ 
وضياعه معناه زوال اليد بسبب غير إرادى أو عرضی مهما يكن سبب هذا 
الزوال ٠‏ لذلك يجوز ان فقد شيكا بالسرقة أن باجأ الى الاجراءات السابق بیانها» 
وم كان من غير اللازم أن نفسر النصوص تفسیرا ضيقاً فليس مت ما هنع 
من أن يشمل زوال اليد كل زوال بسبب غير إرادى أو عارض كالاختلاس 
أو سوء استعال الق 

ی شلات اتی ری عليررا مام الضباع : تسرى أحكام الضياع السالفة 
الذ کر على الشیکات الاذنية . ولا تسری ع! لى الشيكات الاسعية لأن الصم رق لا مخثی 
أن «تقدم شخص غير امالك الحقيق r‏ إسمه فى الشيك » لأن تقل له کا 
إلا نحو ال القوق » دمن 9 قلا مم و فاء الشيك الاعی الضائع إلا الى مالکه 


الحقيق الث ال لتحقق من شخصيته ۰ 


أما الشيك لامله فتتبع في شأنه الاجراءات التي وضعبا القضاء اباط 


من طريق الاجنهاد بالنسبة لضياع الصكوك التي خاملپا 237 . 


٩‏ ۳۹ - ماع اجرب علد عی الوفاء : اذالم يقم السحوب عليه 
بالوفاء عند لو مس القاض ی فلا بستطیع الحامل. الذى فقد الشيك أن حرر 
رو تستو ء لأن ابر و تستو يفترض ضرورة وجود شيك لذلك أعطاه القانون 


( انظر کا بنا شرکات الساهمة بند ۱۳ ومابعده» مطبعة جامعة فژاد الأول سنة ۱۹:۹ 


س 


حق محرير ورقة أخرى تسمی « ورقة 2 احتجاج 6 تحفظ له کار و تستو همیخ 
حقوقه قبلالوقعین. ونحرر هذه الورقة فى 9 حر بر الور و ستو أى على الأكثر 
ف بوم العمل القالى الذى ل انقضاءمیعا د التقدم . والاخطارات الواجب اعطایٌ‌ها 
فى حالة حرير بروتستو جب إجرائرها بالأوجه والمواعيد القررة فى القانون . 


5٩‏ ۳۹۵ - الفصول على 0 برل ااشيك الضائع : ستطيع من زالت بده 


: عن شيك قابل للعظبير أن حصل على نسعخة منه اذا 0 الاجراء ال صوص عليه 
في المادة ۱۵۳ من القانؤن م م هش يي 


فاذا كان الشيك اميا جاز ان ضاع منه الشيك أذ ن يعارض لدئ المسحوب 
عليه » وأن ن بطا لب ال ساحب بتحر ز نسخة آخری پر نب على الوفاء موجما راءة 
ذمة المسحى ب عليه مد ن كل اذام ٠‏ ود 0 م بصدع الا احب لهذا الطاب حاز غا صمته 
أمام القضا ء الحم عليه بتعو يض وذلك بعد أن ستصدر امالك أ ضى 
الأمزار الوقتية ويقدم ک فيلا » على أن ,تحمل كافة المصاريف . 


اما اذا کان الشيك امه فلا بستطمم 1١‏ تالت آن نطاب الساخت تز 
3 5 3 إن 


اسحة 4 ری » و عليه أن دہ سم القو اعد المتعلقة بضیاع الہ ذو لال ی لاملا (ک ماتا 


۳9 


( شر کات المسا هة » بند ۵۱۳ وما بعده ). 


اس 
ف الامتناع ۶ عن || وفاء 


۳4۹$ 00 ال الدمتناع عمه الوفاء : قد يكو ن امتناع ااسحوب 


و جرئياً . فققد عنم ل ۾ يعلق ابا ل وفاء الشيك 5 


8 بل. وجب على الا ل ف هذه | 2 اثبات هذا الامتنا 
أو ما يقوم مقامه(م ۱۹۲ تجاری)حسب‌التفصیل الب فى البند الاق: 
5م - ف کیت اثبات الدمتناع عن الوفاء : لى يستطيع الحامل 
الرجوع على الظبرن والساحت وغیرم من اللزمن به يجب أن یثبت امتناع 


المسخوب عليه باحدی الطرق ل 


5 | 08 ۰ ی ۷ ۳ 
5 ا مسحؤب عليه مؤرخ ومكتوب على ذات 


۰۱ 


وى f‏ 
ن عرفه مقاصة مبين له أن سمل قدم 


8 - لى ميعاد اتات الد تناع کا رذع : يكون إثبات الامتناع 
€ 2 

ادت قا | 

نا فم قبا ل اليوم الأخر من معاد د لد مء ما دكن : 


ا ذات اليوم الذى يقدم فيه الشيك » إنما جوز ررر الرو 


القالى للتقديم !ذا وة فعالتقديم فى آ خر وم‌من‌میعاده (۱۹۲ جار 


101 فى سل ال بر یی يندت ۱ 
وما يجب أن شعما ل عليه من البيانات . ود وة 


۳۹ لي (راجع بندی ۲۱۰-۲۱۵ ) فيا عدا التعديلات الى 


دن ذلك ما نصت عليه ۳ الع له م 


الشيك بتو ةع re‏ ها شید 


صادراً من السحوب عليه أو من غرفة مقاصة وجب على القز أن يك 
على الشيك غير المدفوع ما يفغيد ذلك » و الغر ض دن هذه الفقرة 
الذى تسم شم کا عمل عنه رو تنتوقبل | تقضاءميعاد النقد م )من تعرف الا بار الصحبحة 


التظهير 


۰ 
نشير هنا الى 


للتظهير تفاديا ۳ بقع عليه من غش 1 هذا الشأن. و بحسن أن 


ان 
اللاحق للبرو تستو أو لانقضاء میعاد تقد الشيك لاي زا الا ثار المترتيةعل جوالة 


الحقوق الدنية (م ۲۶ )۰ 
؟ 6۰۰ - اما ار مبی باتبات امتناع اجرب علم: متی‌حرر الرو تبتو 
آو الاقرار الذى شوم مقامه طيقاً للمادة 0۵ وجب الق ام بالاخطارين الاتین : 


(أولا )نعل الامل فى ظرف أرابعة أيام العمل التالية ليوم عمل البرو تستو 
أن خطر ر مظهره وساحبه بذلك . 


— 4۲۷۲ 


( ثانياً ) على الظهرالذى تلق الاخطار السالف الذكر في يوبى العم لالتاليين لیوم 
تسامه الاخطار أن حيط مظمرهعاما بذلك إلى آخر ماماءفى المادةه؛ ولهذهالاجراءات 
أهمية قصوى فيا بتعلق بالكبيالة » لکنها ليست ذات بال بالفسبة للشيك . 


حق من وجب عليه الاخطار لکنه ارم عند الاقدضاء بتعو يض الضرر 
التر تب على إهاله بشرط أن لاستجاوز هذا التعو يض مملغ الشيك (م ۷ فقرة 5. 
5 


على صورة معینة فیجوز أن یم على آی وجه ولو رد الشله 


أن محصل الا خطار مخطاب مسجل بوصل مجع (م 4۷ فقرة ه ) . 

5 ۶ 8 ۳ 05 ۰ ۰ 

وس الد مناغ عن شود الوفا: الجزبى : قد يتلق السحوب عليه مقا بل 
و فاء و لکنه لابکن لوفاء الشيك.وقد قضت الادةع۳ فقرة ثانية باه لا مجوزالحامل 


٠ ۱ ۶ 3 5 0 7 : 5‏ ۳ 0 5 
الامتناع عن‌قبول الوفاء الجزتى خرو جا على قاعدة عدم جزل الوفاء المقررةفىالمادة 


۸ / ۰ مدن (و اقا بل ۳۲/ ۱ مد ی حد نر وعلى الحامل أن حرر خالصة .ذلك 


۸ کت اج ۰ ١ك N‏ ۳ 7 1 ۳ 
وان يبين هذا الوفاء الجزتى علىذات الشيك . وعلى الحامل عمل برو تستو عن الفدر غير 
: 


الدفوع من قييمة الشيك» على أنه مجوز الا کتفاء باقرار السحوب عليه كتتابة على ذات 
الشيك 9 ٤‏ وه؛) وصحة الوفاء اج ز ىهقررة لمصلحة الساحب والظهرین والطیان 


الاحتياطيين حيث تبرأ ذمتهم من کل مايدفع من أصل قيمة الشيك (م ۳4 فقرة ه) . 


2 شق شرا ال موع بعر مصاریف : قد دون فى الشيك شرط 
الرجوع بلا مصاریف» أو أده عبارة أخرى تفيد هذا المعنى مثل « بدون تحر بر 
روتستو 6 وقد أشارت إليه المادة 4۸ . وهو شرط كثير الاستعال فى الكبيالة 
لكنه نادر الاستعال فى الشيك . ولا يمن هذا الشرط من تقديم الشيك فى المواعيد 
القررة ولا هن عمل الاخطارات اللازمة بأن يخطر الساحب ها کان من عدم الوفاء 
(م ۸ فقرة ۲) . وإذا عمد ال إلى عمل الرو نستو على الرغم من الشرط الکتوب 
تحمل وحده الصارف . 

ويضع الساحب هدا الشرط إذا تشکك في ينر السحوب عليه أو فى وجود 
مقایل الوفاء . وقد صار هذا الشرط غير ذى بال منذ أن تقرز أن الشيك لا بسحب 


ينازعون فما برو ذم 
بالامتنا ع عن الدفع الکتوب 


فان 0 ری بلا مصاريف يفقد أهميته , 


وب عر وا > قرزت الاد 4٥‏ قاعدة 
7 / الو ر 0 0 


وقد علقت ال ادة هذا ار حو 


عليه فى الميعاد القانونى الحدد فى المادة ۲۵ 


^ 
1 
r 


٤ ٩‏ = فى تضامى الملماميى بالشيك : قررث المادة 4٩‏ فقرة أولى 


ن 
قاعدة تضام ن الملتزمين وجب الد يك ۳ وجه التضامن , لذ لك جوز للحامل مطا لبة 


خلافا ا قرر ه الادة 6 مجارى.و| 


و 
۳ 29 ۰ 
أقيمت على | حدهم دعوی بلاجدوی ؛ بل إن قيام أحد الوقعن 


او قعن اللاحقن 4 


هذا الظهر يترتب عليه زاءة ذمته و مر 1 معه کل 


5 یضع الظیر شرط عدم الذان وحيذئذ سقط عنه التزاهه ركد و 
وفاء الشيك . و تقول الادقم۱ : « يضمن المظمر وفاء الشيك إلا إذا 
كن ذلك » اما الساحب فلا يستطيع البعة إسقاط خیانه » و تقول ۳ 39۳ 


« يضمن الساحب الوفاء » و كل رط يسقط به‌الساحب‌هذا الضان :عبر كأن لميكن» . 


۱ 


سب 


٩‏ ۰۷ ۶ -- ى مر ار وا يطالت ۳ ادامل : لحامل الشم ك مط طالبة من له دق 
الرجوع عليه بلغ الشيك غير الدفو ع وبالفواند محسوية من ۳ التقدم . 
ولاکان اثبات هذا اليو وم لا ثم باجراء ر گی » فانه جو وز اثبات هذا | ارخ بكافة 
طرق الا ثبات العادية . و الفواند با لنسية للشب ات الدا اخلية سیعر الفا یدة 


القانونية ( م ۲۲۹ مدنى جدید ) و سعر ۰/1 للشیکات الأخر ( ۰۱ مشروع). 


۳ 1 7 
SU ۰۸٩‏ ۽ اما ل الشيك العمول عنه رو تستو 


و أومايقوم 
مامه أن ج ز باذن القاض ی هنقو ولات الساحب و اظ 


رین و ع9 الاحتيا ظط بین حجزاً 
تحفظیاً ترط رانا ال جرا ءات القررة لذلك في قانون الرافعات (م مش وع) . 
ولا بشترط لاجر اء هذا الحجز آن یکو ن ن آمحجو وز ز عليه » بل جوز ا 
الحجز التحفظى في ي جميع الأحو ال وهو ما يعتبر خروجاً | على قانون الرافعات الذی 
قصر الحجز على الكبيالة والسند الاذى . 


يضمن 
وكل شرط بسقط نه الساحب هذا الضمان يعتبر كأن ل يكن ) . و سقط 
حق الرجو ع إذا لم صل تقديم الشيك وم 3 ر الم و تستو فى المواعيد القانونية 


06 سب ق الر مو ع على السافت + . عدي الساحب و فاء الشيك 4 


(م 4۰ ) . وختلف الم إذا لم يكن الساحب مقابل وفاء السحوب فى وقت 
إصدار الشيك إذ يبتى الساحب مسئولا وا ایرد تستو بعد المواعيد امحددة 
(م > فقرة ۳) وعلى الساحب دون غیره أن يثبت فى حالة الانکار أن من سحب 
عليه الشيك كان ن لدبه مقابل وفائه في وقت إنشائه (م > فقرة ۳) . ويعتير فى حم 
انعدام المقابل استرداد الساحب المقابل أو حبسه بعد إصدار الشيك 0 0 بظل 
الساحب ات فاء ولو قدم الشيك أو حرر البروتستو بعد الميعاد القانو 


والساحب لذمة غيره ‏ الساحب الظاهر ‏ مسئول شخصياً قبل الحامل 
والظهرین (م ؛ فقرة ۲ ) . 
واگ فى الس جوع على ارہ : جوز لامل الشيك ال دج 


e,‏ (م »4 فقرة ۱) ذلك لأن الظهر يضمن وذاء الشيك الا اذا اشتر 
عدم الضعان ( م ۱۸ فقرة )١‏ . 


سند ۰:۲۹ 5 


8 ۱۱ ۶ - برع الطاس الوف على ال و فعس ۱ سای : لكل ضامن 
دق قيمة شيك أن جع على الوقعن السابقین ( م ۹> فقرة م ) ولی ع 
الضامن الموق دق الر جوع يجب أن خط رمظهره طبقاً لأحكام ال دة ۷ نقرة ۲ 

و یکو ون لهذا الضامن الوفی مطالبة ضمانه مجميع ما آوفاه وفوائده ابتداء 


من وم الأداء E‏ لق 2 


الشيك مع البرونستو 


طب تظهیره وتظهر 
ا(ظهر دين اللاحقين 4 9۰ وهذا الاجر راء نا ادی ف حالة ضياع الشيك الرجو ع عليه 
من جحد بل ) م 6۲ ( 


5 - ق ار ال ةرط فى الرعاوى ادر ی : لا «زتب تفل سقوظ 
حق 0 أو اظ ادن أى که فيا ععای بالدعوى الأضلية ۳۱ 


زتبة على الق 


ر» لان محر الشيك لاترتب عله التجديد 


فلا يكو ون لنقو ط حق الاما لأى 


و بند ۳۸۳ ص 1۱۲ )۰ 


5 
۳ 


٩‏ ۱۳- ف السك الو منز اسار : اذا كان الشيك مورا منذ 
4 


بان سبت إمضاء م‌ورة إلى الاح 


نه تعذر إاقاء المسئولية على عاتتی مالاك دفت 
و على عاتق من له حسات فى بنك واستعمل 0 
إذ لا يكن لتقرير المسئواية أن بکون الشخص مالك للدافتر 


الدی تحمل وحده عبء ما ت بلا وجه حق » 
لذمته » ولا 


يستطيع أن يقود ما أو اه ف الجائب 


0 من حساب العمما 9 و حمل الصيرق هذه القيمة هو ا خطر العادی نی نجارة 


ول 
2 ۳ ولاق هو خط بر ملاز زم لميئة لصرافة ١‏ هذا المعنى تا ابر و رسرو بند ١56‏ و لیون كان 


لسع لس 
ورتولت ج 4 بند ۵۸۸ و ۰۸٩‏ و وترو ون ن» الشيك .ص 46۱ وما بعدها : ولا کور 
تاوعد ون ج ۲ بند ۱:۵۷ مكرر ) . وياتزم الصیرفی حت لو كان تقلید الامضاء 
میق ۰۲۱ ی نزم ااساحب دين لم ج«حمله بارادته الحرة » ولا جوز آن نزم 
الانسان إلا بفعله أو اشترا که فى فعل . 

و ختلف الحال إذا استطاع الصيرفى أن ثبت خطأ الساحب أوإهاله » كما لو ترك 
دفتر الشيكات على مكتبه أو اذالم محافظ عليه بعناية كافية » أو اذا أجاز لستتخدمیه 
تقليد تو قیعه وسحب شبکات پامعه . 

EN 5‏ فى تزور اليك أتناء تراو و : قد ونشأ الشيك صحیحاً 2 


بقع تزور فى متنه أثناء تداوله . وفيهذه الال ياتزم الوقعون اللاحقون هذا التغبیر 


عوجب التن المغير ويلتزم الموقعون السابقون على هذا التغيير عوجب التن الأصلى 
(م.<ه من مشروع الشیکات وانظربند ۳۱۸-- وس ) . ولا يقعالتزوير فى الغالب 
إلا على مبلغ الشيك بقصد زيادة المبلغ المدون به أصلا . وعد هنا الشيك صحيخاً 


بالنسبة للمبلغ الذى کتبه الساحب ومزوراً بالنسبة له فيا بزيد على ذلك » وجب 
أن تحمل البنك ما أوفاه زائدا على الباغ المكتوب أصلافى متن الشيك ‏ لأن الساحب 
لا عکن أن تحمل مسئولية ما طرأ على الشيك من تغيير بعد إصداره و تسلیمه 
الى المستفيد . على أن البنك يستطيع أن یتحال من هذه السئولية اذا استطاع 
أن ينسب الى الساحب خطأ أو إهالا جسها : 

وغی عن البيان أن المسحوب عليه لا يسأل عن تزور توقيعات الظهرین > 
لا زد لا يزم با اتحقق من صحة توقیعا مهم وکل ما نزم به هو التحقق من انتظام 
تسلسل التظهرات (م ۲٩‏ فترة ۲ )۰ 

4-5 ت زور الشيك أو نفيس ه فى مور نف : وجه و مر 
جنیف الى. الدول الى اشتر کت فيه السؤال الآنى « من ححمل خطر التزوير 
أو التغوير 6 + وككانا من رأى بعض الدول أن تظل متا السئو لية اعد و 

۱ ذهبت بون الأجكام الفر نسية الى عدم مسئو لية الصيرفى اذا كان تيد امضاء الساحب 


متقنا ( بار یی ۸ رای ۱۹۳۲ ۰ د ۱۹۳۹۳۲ ۰۳ 4 عرش ف قرو 
۰ وونيه ۱۹۳۰ دالوز الاسبوعى ۰۱۹۳4 )1۰٩‏ . 


ڪا د س 
عن القانون الوحد » وذهب البعض الا خر الى خلاف ذلك » ورأى وضع نص 
دقوق فى القانون الموحد . وقد دا ميل الدول إلى اعتبار السحوب عليه مسعولا 
عن التزوير أو التغيير بشرط أن لا بکون قد وقع هن حانب الساحب أى خطاً 


أو إهال . وكان طبيعياً أن تقدم الى المؤتمر عدة تعديلات ذا العنى . وفيا بل 


بيان الا قتراحات الثلاثة التى تقدمت مها وفود الدول المشتركة فى اا تمر : 
من اقتراح الوفد الايطالى و مقعضاه اعتبار السحوب عايه مسكولا عن تتام 
التزوير أو التغيير إلا اذا أمكن نسبة خطأ أو إهال إلى الساحب. 


“ا اسيم ا الوؤد التشيكو وساوفا ی ومقتضاه أن م 


ن افسب االبه شعت 
شيك م‌ور آو مثر لا يسأل عن الضرر الناشىء عن ففاء قيمته إلا اذا ارتكب 
خط یتعلی بزو ره آو تغييره » آو وقع لور من صستخد ميه الختصين تحر بر 
الشیکات . وفيا عدا ما تقدم يتحمل المسحوب عليه الضرر . و کل اتفاق يخالف 
ذلك یعتبر باطلا . 

م ل اقتراح الوفد الیوجوسلافی وغواه أن الضرر الناثىء من وفاء 
شيك مور محم له الساحب اازعوم للشيك الزور أو الفي اذا كان التزوير 
أو التغيير نتبجة خطئه أو خطاً مستخد ميه القا مين على عملية الشیکات » و الا حمل 
السحوب عليه هذا الضرر 3 

تلاك هی الاقتراحات الثلانة الق تقدمت ما وفود الدول الشار الما . وه تری 
فى جملتها إلى تقرير هبدأ مسئو لية السحوب عليه إلا اذا ثبت خط الساحب أو |هاله . 

وقد صرح مندوت بوجوسلافيا با بان هذا ال المتعاق بالكو و لمة فى حالة لب 
أو التغييرلا يعدو أن يكون تطبيقاً ۳۹ معمول ب في کل القوانن ال ثة ر 
أن الأخطار الملا زمة لحرفة هحمل ما ن مارسها وأن الأخطار اللازمة اعملية 
الشيكات ما هي إلا أخطار مادءة فى حرفة ادال التى ارما المصارف والی صار 
لها لىيا أهلية أداء الشیکات مع ما تدره عليها من أدباح كبيرة عملا بالمبدا 
الذى أخذت به معظم القوانين المتعاقة بالشيكات . وهذا يكن لترر مسئولية 
الصيرفي من احية العدالة . ولما كانت المصارف أقوى من الفرد من الناحية 
الا قتصاد a‏ 1 ی آستطیع آن تعحمل الضرر بغر عتاء . 


2-8 
وقد رد منددب الوا عل هذه الحجة الألكيرة وصرح ۳۹۹ غير جد برغ بالاعتبار 
ولا'تتفق مع الواقع . فالتول بأن المسخوب عليه ملك من وسائل الرقاة ما يمكنة 
ن‌منع الضر ر:الناشىء من التزوير أو التغيير لاتفق و ال واقع 4 الأن شج یی المسحوب 
7 هومون غادة بأعاهم في :ظروف:تستدعئ السزعة ولا تسمح لم بأن ناولوا 
بالفحص الدقیق کل صك ‏ و الرأی السحیخ هو أن هذه المسألة لین ها مکان 
فى تشر ع الشيك » 0 والأحرى أن تبحث کل حالة على حدة لعرفة از € اسباحب 
أو ا عليه هو الذى ,تحمل الضرز ۰ و لین من أصالة الرأى تطبيق الميدأ 


۰ ۰ 1 
ن دقع ليه ضرر فى شخصه أو ماه تحمله هو وحده . وهذا البدأً 


3 
الوصو إلى ل « بأى من » دون مراعاة ما اذا كان ن هذا ال يصح قبوله 


في كل حالة وهل هو جفی والعدالة فى كل حالة . 


وقد:اعترضن مندوب "سویسرا على ما ذهب إليه. مندوب بوجوسلافیا ور 
أن القرينة القررة ضد السحوب عليه تخالف قواعد القانون لأن الوكالة تقطئ 
بان الو کل هو الذى يعوض الو كيل عن الضرر الناشی: من تنفيذ الوكالة إذا أثبت 
هدا الأخي ان الضر ر غير منضسوب إ لبه دب معن آل ينك أنه رتکب 
أى خطاً » وعل ال و كل » طبقاً لقو اعد العامة » أن بثبت خطأ او كيل » ومن ثم بلنزم 


الساحب اثبات خطأ المسحوب عليه . الا أن ندوب سویسرا سم على الرغم 


من ذلاك با نه تخد سانا هو 0 2 تؤيد النظر نه القائلة بامکان تقر 1 


و هذا هو ما د به القانون السویسری للالزامات 


ذا محثت المسألة من وجهة النظر العملية مجردة 
وی على مايا تفيد تداؤل الشيك 

ن يقوى طمأنيئة' المتعاملين بالشيث 

هذه الأداة المعدة للوفاء » وتحمل البنوك علی مضاعفة 

اليقظة واتحاذ الحرطة فى اختبار عملائها کا أنه ساعد :على ار كيز التعامل بالشيكات 


فى البنوك الكبيرة ٠‏ 
وقد عزز اوفد الايط الى ؛ من الوجمة العماية الأخذ الارن القائلة 


بأن على البنوك أن تتحمل الحطز لأن نی وسعها أن تقخذا الحيطة لنفسبها : أهاالعملاء 


— ان 


فهم كشير ود ناو ليست هم الحبرة اللازهة :وآمن احقق أنه متیعامت الضارف مسئولیتها» 
طبقاً لاصو ض القانون aS‏ الکافية فیمکنها» مثلاء أن تعمل غلى توزيع 
الحظار على علا ما أو تومن على هذه الأخطار » أو خفض سور الفائدة أو حوذاك : 
ول بقع فى بال الوفد الا با مطلقاً لت وهو يعرضن هذا الزأى:ب .أن حمل 
البنوك خطراً جد بدأ ا ولكنه قصد أن يبين اؤ سسات أو الأشخاض الأخاق ای 


أتقسهم .: وأضاف :الوفد فوق ذلك أن ,تحمل المصارف الضرر ليس من شأنه 


أن يضيق تداول الشيكات لأن مداحة البنوك تدعوها » من جهة » إلى أن يكون 


نما عملاء يسحبون شيكات » ولأا أليق عاي تفسها » من جمة آخری » وزيادة 


علن. ذلك فد يكون من نتيجة الاخذ محل آخر أن حجم التجار عن تحر بز شيكات , 


ت۳۰ 


وتصدي منلوب بلجيكا إلى امسا لة » من الناحية العدلية نضا » وصرح 
بأن قبو ل التعديلات المقترحة فحی بائ مر إلى وضع نص يعوق سرعة 2 دارل 
الشيكات » وقال إن السحوب عليه » و هو صيرفى ء اذا اعتر مسئو > عن كل تغيير 


۲۹۳ الخطر الذى يتعرض له إلى حد يازمه باخاذ إجراءات تخرج عن المألوف . 


وكلنا نعرف هبلغ ما وصات یه أسباليب الفش من براعة واتقان . فاذا ما عرض 
شيك کبیر القیمة على صرق فلا سعه شا للنص. القترح التغلب على ما قد 
ساوره تم شكوك 
ن و 
صحته » ومن 3 فقب الشيك 00 وهو ۷ 
الاطلاع 3 و بضط ر الصيرق إلى الاخد بالا حوط و دصل تلمفو ۳ انیت 
حت لا ستودف لحطر لايتناسب هع ما تجز به عملية الشيكات . 

هذه هي الجج ال بدة لانصوص المقترحة والمعارضة شا » مفصلة كل مما 
على حدة » و کبا رد على النص المفترّح و وجوب تطبيقه على یع عالت النزو ر 
او التغيير دون تفرقة ۳۹ ۰ 


3 


٩9 ۳ ۰ 9‏ 4 
وقد رای مندوب هولاندا » من جبة » أن الاقتراح الأول هو | جد رابا لادء 
ولکنه بری ضرورة التفرقة بن ثلاثة فزوض . 
الفزض الأول : وهو يتعاق بتزوير اسم الساحب.. وقد صرح مدوب هولانذا 


یا نه اذا أو السحوب عايه قيمة الشيك فليس له آن دعتبر الساحب الزعوم هد ينا 


س 


ما آوفاه ولا يصح أن بقع من نسب اليه الشيك فريسة لزور قلد توقیعه > 


والأولى أن یتحمل السحوب عليه شا التزونر » فهو الذی محتفظ بالتوقیع الصحیح 
من أريد التغرير به > وهو اللزوم بالتحقق هن صحة توقيع الساحب اوارد 
على الصك. ولا مراءفی أنه اذا آمکن نسبة خطأ الى الساحب الزعوم وجب اعتباره 
مسئولا . و املاصة أن الندوب اطولاندی أيد التعدبلات القدمة . 


الفرض الثانى : وهو يتعلق ,تزور اسم الظبر ر . وقد سبق أن استفر رای ا لۇ گر 
على أن من دفع قيئمة شيك فلزم بأن يتحقق من اننظام. تسلسل النظبيرات و لیس 
عليه أن یتحقق من صححة توقءعات الظپرن بن . فالسحو ب عليه لد س سدوا قبل 
الحامل الحسن النية و کل نص الف ذلك لا جفق مع القاعدة ای أخذ ما الو مر 
ف المادة ەن القا نون الموحد ( هی السادة كم من الشروع الحالى ) 
الفرض الثالك : تزو بر مبلغ الشيك الکتوب بالأرقام أو بالحروف . فهل يجوز 
لاسحوب عليه أن يقيده دنا على السأحب ؟ ليس من الميسور الادلاء ری ع 
ولا شك فى أن النشير اذا كان باديا ميان فان السحوب غليه الذی أوفي يعد متكا 
لحطأ مجعله مسئولا . إنمااذا لم يكن ف الوسع نسبة خظأ الى المسحوب عليه 
فان الساحب یکون مسئولا ۰ و بهذا التصرخ يكون الندوب المولاندى قد أخذ 
بالرأى الخال للتعدیلات القدمة . وقد أيد رأيه بأن الحطر اللازم لهنة الصرافة 
ليس من شانه أن .زيل الحطر الذى بجحب أن حمله الساحب باعتباره المنثى* 
الشيك . فهو الذی خلق الشِيكَ ووضعه ف التداؤل اک بصل الی السحوب عليه 
لیتمکن من الوفاء فى غير عل إقامئه . وهو الذی یستفید من هذه الطرقة البسسيطة 
الوفاء > وهو الذى يجب أن يتحمل كل ما يترتب على عله » لأن السحوب عليه 
تقتصر وظيفته على تنفيذ أى م و كله . ويبين ما تقدم آن الو فد المولانذى رأى عدم 
الأخذ بالميدأ الذى حبذته التعديلات وهو مسئولية المسحوب عليه الستندة 
الى الخطر إلا إذا وقع من الساحب خطاً بوجب هسئوليته . والواقع أن هذا الوفد 
رأى الاخذ مبدأ مخالف و هو مسئو اية الساحب الستندة الى نظرية الخطر و مسئو ليته 
السحوب عليه الستندة الى نظرية الحطأ » على أن یکون ا أن مسو لية 


المستيخد م هترز شبمهة مسئو لية رب العمل ٠‏ 


— هلاج ا 


وقد اعتز تایب أنه لا بصح فى هذا الفرض الما لث نخميل 
الساحب ا حطر » لان الشيك صدر بناء على عقد شيك » على ام فتح حساب 
حار فهو نقيجة اتفاق بين الصرف وعميله . ولا عکن التول بأن اصدار الشيك 
هو فعل العمیل وحده » لأنه 1 یفعل أ كم من تنفيذ العقد الذى أعطاه حق اصدار 
شیکات . فکلاها » من هذه الناحية » فى مس كز واحد من جبة المسئو لية . فالبنك » 
وقد قام بوفاء الشيك الزور أو المغير » ليس له بءد ذلك مطالبة الساحب عا آوفاه 
ذلك لأن العميل لم رتكب خطأ . ولا يعدو الأم أن یکون نوما من القوة القاهرة 
بالنسبة لكل منهما على السواء . 

وقد قبل المندوب الم ولاندى بعض التعديلات المقترحة »> وضرح مندوون 
آخرون ,عدم قبول کل الفترحات بهاتاً » لا لكو نما غير صحيحة » بل لأنهم ,زون 
أن تظل خارجة عن القانون الوحد . وقد وجه مندوب السا مثل هذا الاعتراض 
وصرح بأنه لامجبل أن تشريع بلده قد أورد فى باب السئولية حكاينص على أن الضرر 
الناشىء عن دفع شيك مور لا بوجب ملزومية الساحب الزعوم إلا اذا أمكن 
أن پنسب اليه خط ترتب عليه ارتکاب هذا اب ور كك أن الساحب یتحمل هذا 


الضرر اذا كان التقليد او اللو 2 ا عن عمل مو ظفه المنو ط بعملية الشیکات ۰ 


وط لى الرغم من وجود هذا النص فلم يتردد مندوب اس ا دع 
ف الا وضع حل ليذه المسألة فى تشريع خاص بالشيكات وأن 
كل حالة له على حدة عر فة ما اذ ذا كان الضرر يجب أن تحماهاا اسان 


وهرح مندوب بلجیکا بأ نه ری امسا ألة حلا وحيداً وهذا الحل هو الذى صاغه 
مؤتمر لاهای فى سنة ۱۵۱۲ وهو « ليس للقانون الوحد أن تعرض لمذه المسألة 
اذ أن ال الرضی جب أن «غير فما طبقاً للظروف واللابسات ؛ وعلى القاضی 
أن يبحث کل حالة ليرى إن كان هناك خط من جانب الساحب أو من جانب 
المسحوب عليه » وجب على القاضی فى حالة الحظأ المشترك أن بحث فى جسافة 
خطاً كل منهما » وصرح مندوب بلجیکا بأن المسألة لا نمت يأبة صلة لق نون الشيك 
والاحدار رکا لتقد رالقاضى لیبحث کل حالة على حدة و یاف عناص الهو 


لعرفة من الذی بنسب اليه الحطاً . 


سس وس 


ما المنذوب السویسری » فانه.على الرغم :هن تأده للتمدیل القدم من الوفد 
۲ 
الانطالى فقد وافق غلى الملإحظات الى أيداها الندوث البلجیک » ورای أن تظل 
هذه المسألة خارجة عن القانون الوحد لأنهاتتصل بعلاقات الساحب و السخوب عليه 
للنقمر أن تعرض لتنظیما 


و ليس 

رو E‏ الأوة ق ترك المأ لة خار رج طاق القانون 
الموحد وأن بکون لكل دولة متعاقدة حق ننظيهها وفقاً لمقعضيات تشم DN‏ 
الاقتصادية . وار هذا المندوب إلى القول يأنه ليس ذه المسائل فى المانيا 
نصوص تانونية خاصة و أن القواعد القانوزية العامة هی التى تسرى . والمستفاد من هذه 
القواعد أن الأخطار الناشئة عن شيك من ود تفع على ال حوب :عليه وإسبتئفى من ذلك 
خطأ:الساحب ومع ذلك فللسلحوباعلیه أن دفادئ هلا الخطز بانغاق خاض 
مع الساحُبٍ فى الحدؤد الى تقررها الفوانين . والنتينجة :الى انتین الما ااندوت 
نان فى آخر ال هل أن'مسئولية المسحوب عليه: عن دفع قيمة شيك هزور 
خضع للقواعد العامة 


وصرح مندوب فرنسا بأن الأولى أن تترك الحرية لكل دولة انقرزما راه 


5 ۰ ۲ لا نم 
في تشريعها وان الر راد معر فته هو : من تحمل مسكو ية شيك حمل وقیعا مل زرا 


۲ 1 : ۲ 
أو غبرت قیمته ۶ هل سمحملما الشاحت او السحوب عليه ؟ وحل هذه السالة 


ليس له أهمية تذ کر من الوجهة العملية ذلك لأن الحا ک" قاما تعجزز عن نسبة الخطأ 
الى الساحب أو الى السحوب عليه ؛ ومهما ضول اطا فانه یکنی ازجیح كقة 
من ارتكيل الفطاً . وقال إنه من العسئر العثور على أسباب لتبر بر أى حل دخذ 
قاو طبفت ۰ اطا فا لا وسال او کیل « المسدوب عليه »6 عن 


ودب أن بح ی 0 


ن خاق 7 ۹ أغئ من و 


۳ من ع الوجهة 2 الاقتضاد ديه 2 فيمك. ن القول 1 أن السحوب عليه وهو صرق » 


من الساحب نا لديه من.الوسائل غلى دفع | مطر عن نفسه . على أن هذا الاعتبار 


۰ 


لامك ناالجزم بصحتد دا عا » قال شاخ رن عاد دة من ۰ الیجار أو ا رباب الأعمال 


وفمقدوره تلاق هذا الحطر . وجب ألا يعزب عنالبالأ نه اذا اغترالسحوب عليه 


< 2 


مسئولا فلن یتوانی الصیارفة فى أن ؤمتوا على أنفسهم ضد,هذا الحطر و عقاضون 
جزاء أ كبر بسبب زيادة نفقانمم العامة ۰ آما من الوجهة. الاجتاعية فانه اذا كان 
لنظام التأمين ضد الأخطار الق تتعرض لها البنوك شىء من الزایا فانه ينطوى 
على مضار لانه يمغى الى ضعف الرقابة » ومن ثم تثز ابد أحوال التدلیس . وأخيراً 
8 ععلق بالقانون الوحد فان تشعب آراء عدد كبير من الدول فى هذه السالة 
مض دليلا على ضرورة وضع تحفظات عکن من الاتفاق على صيغة حظی بقبول 


و 
اغلبية الوفوة . 


ومن كل ما تقدم بدت أصالة الرأى الذى انتهی إليه الندوب الفر نمی 
الذى طالبت به وفود كثيرة ) و دوك | الأصوّاتاستقرترأى او > ع 


القانون الموحد أيه مادة متعلقة بالأخطار النائجة عن التزوير أو التغيير 


وج سورع قط 5 RR A:‏ 5-04 1 
وقبل أخذ الاصوات صرح مندوب انکلترا بأن القاتون الانكليزى عاب 


هذه السالة بصفة جز ية » 9 الم ما تبى منها قانون الشكبيالات الصادرق سنة ۱۸۸۲ 


وقال إن المسألة تتفر ع فى الواقع إلى ثلاثة فرو ع : وش تزو رب ل و تزور 
صيغة نظهير الشيك وأخيراً الجر م المسماة فى انكاترا( عوهذدنه ) أى تغيير مبلغ الشيك 
أو أحد عناصره الأساسية» (۱) ف تعلق دو وقيع العميل الا 

البنك. هو السئول لأن عل التزور لا يكون فى هذء اللالة هو اليك 

تحمیل العمیل بالقيمة الواردة فيه بأى حال من الأحوال وعلن ذلك فان البنك 
هو ااذی,تحمل السارة . (۲) أما فيا يعاق بالتظهير هير فالأ ختلف فالبنك لیس مز ماً 
بالتريث و بذل بای للعحقق من صحة التظهرات » والمادة ۰+ من تانون ۱۸۸۲ 
الصادر فى سنة ۱۸۸۲ تحمی الصیرفی فى هذه الحالة » فقد نصت على أن الصيرفى 

الذی أوفى بحسن نية بصفته مزاولا 9 الصرافة يعتير أنه أوفى إلى من له صفة 
قانونية ولو تبين بعد ذلك أنالتظهير مور ۰ (۳) وقد تضمنت الشريعة العامة القواعد 
۳ تسری على الشیکات المغيرة و تقضى هذه القواعد بأنه جب علي العميل إذا سحب 
شیکا أن يتخذ کل الاحتیاطات العقولة والا تحمل هو وحده » دون الصيرق » 
بالحسارة . و تسری هذه الفاعدة أيضاً على الستخدم الذى استصنعه العمیل فیعتبر 
هذا الأخير مسئولاعن إهاله (الم تمر الدولى لتوحید القواعد التعلقة بالشیکات 


حت اع ست 


۱۹۳۰-۷۸ ص ۱۱۱ و ۳۳۰ إلى ۳۱۲ و ۳۹6 و ۳۸۱ وو رون٤‏ الاه 
الدولى لاشیکات ص ٩۰۷‏ إلى 19" ). 


وبين ما تقدم أنه یکون من الأغمية مکان أن نضع فى التشریع الصری حکا هذه 


المسألة الحطيرة . والح الذی أخذ به انشروع الحالى هو ما قضت به المادة ۱۱۳۲ 


من قانون الالتزامات السو يسرى و نصما : 


« تحمل المسحوب عليه وحده الضرر الترتب على شيك مزور او مغير 


می ‏ مكن نسبة أى خطأ إلى الساحب البين اه فى الصك . ویعتر الساحب مخطأ 


على وجهالخصو ص إذالم عافظ بعنابة كافية على دفتر الشيكات المسل اليه »(ملاه) . 
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۰ 1 ۰ ۰ 
و یسری هذا النص على الشيك الزور منذ إصداره » ویسری أيضا على الشيك 


(لل ار ناسسن 


٩‏ ۱۲ ۶ تب و ره وی 0100۳ 6۲ ): هو صل مستحق 
الوفاه ی که باب برافقه وثائق معينة کسند شحن » و فانورة 


8 ره 
» ولا تدفع قيمته ععرفة السحوب عليه 

ان لاله ۳ ۳ أن تكون صحيحة . 
وصورته أن بسحب من اشتری بضاعة شیکا على مصرفه لصاح البائع » 
و قوم البائم تخصمه لدی مصرفه الذی برسل الشيك وما برافقه‌من وثائق الى الصيرنى 
السحوب عليه » ذاذا قام بوفاء الشيك تسام الوثائق التى عکنه من استلام البضاعة 
لذمة الساجب ال ت ستعاله أثناء الحرب فى علاقات الولايات المتحدة 
الاه ريكية بدول أوروباحين اشترط الاس کون ن فى أول الأْم‌وفاءالن فوروصول 


وان و مرو ستندی الان إلا بالنسبة للبضاعة الق تصدر الى انمارج 


وهن 9 بشتبه‌الشے مك الستندی بالکبيا al‏ المسةئدية ( بند ۲ لكنه نتميز 5 نه مستحق 


الوفاء لدى الطلب 7 معدا کین الباائع من الحصول فوراً على جقه الاجل 
دمن امسر به آن تسلم الوثائق لا درز تب عليه انتقال ملكة البضاعة الق ل ۳ 


اذ ما تقلا المد 506 لنوع عقد البیع (كاف ده أو سیف ازه) فقد يكون 


في وقت شحن البضاعة 3 إا جور ز الاتفاق عا لى أن لا تزتها ل الملكية إلا عند تسلم 


البضاعة الى خازن المشترى » أو فى وقت وصوشا الى ميناء الوصول . لذلك بكرن 


القصود من ۳ 


6 الوثئق الرافقة للشيك هو مک الشتری من حيازة البضاعة » 


ومن ثم یعتبر 7 سام الستندات عنصراً آمن عناصر الت 
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واذا قام الصرف دفع الشيك ااستندی » وحصل على EE‏ 
للبضاعة لا مالك للما ؛ فاذا لم ستوف مادفعه التزم بأن براعی ق حالة برعا شروط 
الرهن الى 


6 ۱۷ - فى الا الق رنه اشيك الستثری : ذهب فریق من الفقهاء 
الى أن الشيك الستددی لا يعد شيكا صحیصاً لأنه غير هنود عقابل وفاء سابق 
مقدور التصرف فيه » ومن 3 يجب أن يخضع لرسم الدمغة المقرر على الكبيالة 
وقول أنصار هذا الرأى إن مقابل وذاء الشيك المستندى بت ركب من وثائق 
تتداول معه » وما دام السحوب یه | بت هذه الوثائق فهر لا درم بشثىء » 
لذلك لا کون مه مقابل وفاء في اوقت الذی ضدر فيه الشيك ( و عون » 
الشيك » ص ه4١‏ ) ورد 3 هذا أن الشيك الستندی تحب عادة كل مصرف 
رم وفائه من اعهاد منتوح لصلحة الساحب » ولا نلتزم مقتضی الوثائی الرانقة 
للشيك , فاذا سے ا ر على المشترى فان مقابل الوفاء بر کب من حق البائم 


ی 


2 هذا الشتری » ولا ۳ هذا الق من تسام الوثائق » بل هن .عقد لبیع 


۳ 


ن الى ما تقدم أنه اذا كانت الوثائق الرافقة للشيك لا 


8 ۳ 4 فھی منم 0 من أن یک ن مقدور العصر ف فيه » و هو شراط 


0 
تق 


اصحة القابل ذلك لأن الوثائق ما دامت | تقدم تقد ها صحیعاً الى الدحوب عليه 


فلن يقع وفء البتة » لذلك یکون حق الساحب قبل السحوب عليه» الذی بت کب 
منه القابل » معلقاً على شرط تقدع الوثائق » وقيام هذا الشرط يتعارض مع قابلیة 
المقابل للقصرف ( بند اوم) واگ الى ما تدم أن الشيك السندی ما دام أنه 1 دقع 
انه تعذر مغرفة ما اذا كان المسيحىب عليه تج الدع الستمد من عدم تنفیذ 
إل لس اجب ما اترم به ۲ . شيك الستندی يقدم غالبا الخدم ععرفة الاح 
وامن ثم نضير أد وؤاء » وم ن ثم يحب أن يخضع رم ادنوه 
القرر رو 

وواقع الأم أن الوثائق الرافقة اشيك لا “غير من ماهیته فهو رظل شيك . 
ما توافر الشروط اللازمة لو حود هقابل وفاء فبذه مه تبعدث مستقلة عن الوثائق 
الى ترافقه . ٍذ لا بونجد ما منع. اتفاق الساحب والسحوب عليه على أن لا يدفم 


هذا الا خیر الشیکات إلا اذا رافقتما مستندات معينة ضخيخة . 


Non adimpleti coniractus (du contrat non rempli), ۰ 


كك الا حت 


1 و 1 ® 
ما اقول با نعدام شرط اه فى المقابل (disponibililté)‏ > فا 


الى تسری على ا الشیکات. الأخری"» 
تتعرض لها . ذلك لانه اذا سر صحة الوثائق 
ط اصصحة الشيك فلا يعتبر هذا تعليقا لدن الساحب قبّل السحوب عليه 
على شرط » إذ أن هذا الدین » سواء | كان مصدره عقد بیع أو فتح اعماد / 
عة بصحة هذه الوثائق أو فسادها » أجل ان الصیرفی السحوب عليه لا ر 


اذا حقق من صحة المستندات » لكن هذا يصدق على 


کات الى 


أصة ۵ ب|أنسية الى لش کات ال حخضع 3 طبقاً لانفاق المتعامط 


3 القابل وا لا يور وها امتناع المسحوب شا عن الوفاء لیب 
اما الغير الذى قدم الشيك فپولاءستطیع السك بقاعدة عدم الاحتجاج 
5 


بالدفوع للا"دعاء بأن العيب اللاحق بالوثائق أو إنعدامها لا يبرر الامتناع 


شيكا مستنديا قبل التعرض للدفوع البنية ء على أى ع 


دثر مما تتعرضر 


1 2 5 - , 
ااشیکات » فقد بدعی السحوب عليه آن الشيك معيب 


للساحب ومع ذلك فان هذا لا يؤثر في کون القابل مقدور 
ن ب ومع 1 و 


اء 


آما الاعتراض بأن الش 


قايئة اخصی » و كثيراً ما مخصما ب آوالامل . وادا کان الشبا 
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سوك 


بك ااستددی عا يقر ف الدی خصمه هن 
قبول ااه . بو الشيك المستندى الخصم لا تزيل عنه صفته 
5 


رلا عله ان E‏ تى الوفاء لدى الطلب وهو م 


و حتاف عن ااستند به ۰ 


کیو کت 


ن الشيك ووم یکون منود أو غير مقابل وفاء 


ككل شيك تن . فيكون له مقابل وفاء اذا کان للساحب 9 لدی i‏ 


عليه » وف هذه الكخالة بعد E‏ و ر العصر رف فيه . ويعتبر الشيء 


0 


الستندی معيبا 0 ليس له مها بل ادا : ۸ دار (domiciliataire)‏ ل يفتح 


اعمادا لاساحب ول يتعهد بالوفاء ولا حوز نة 


عازن الاستيداع مند 


4 وسار و دقه 


ET 4 ۱‏ 
انی يعطى حق رهن لبضاعة الودعة 


97 ۰ 5 3 تک ۲ 
warrant ١‏ ( ود | ۰ 1 ده مقة أنه قبدة الا اذا اقتطعت 


م أعبلل السخزین وغدد تصير ورقة مجارنة مضمونة ا(ضاعة السامة الى رر 


3 


1 0 
تون ١"‏ أغسطس ۱۹4۵ 


عند تظییر ه سب اقتراض 

ود » ومند هذه اللحظة نصير حق الملكية 

صك ار هن و ستداو ل کل ممهما 
الرضاعة ظ 

ن الصا عه الى المظور اليه 4 


لي ا ظیر اليه مج البزامه بوقاء الدین 


ا هتا من آثار کتضامن 


واتباءالاجراءات 
اب حراءاب 


Hamels, Banque et opérations de banque, no. 677-82 Mater: 
chêque dit documentaire, ev. Dr. baci 1926, .م‎ 181. 

Terrel let une: Opérations de banque, p. 190-194 ; Bouteron 
chéque : [ 


نزن اد ای 


الى نص عامها القانون التجارى ف حالة ضياع الورقة 
القرر للا"وراق العجار ند . 


الدمغة الس 


65 - كارن الدستبراع ف مصم :۸ تناول التش, E E‏ 
الاستیداع.وقدا شئّت فى مصر شر کات‌هن‌هذا القبیل آشمها شہ مخازد مخاز نالاستيداع 
0 36 لدما 


ل البضاعة * 


۱ 
صا 


لم اواس تسلم ordres de liyraison‏ أو صك 


شهادة إبداع (certificat‏ 


مضاعة اابينة مها ۰ وهده الشهادة غير قابلة 


۰ ۰ Tik 
بعضها | صدر » دون دخل الشر که اهر‎ 


سحبه الساحب على مایکون له من مقابل 


يشترط لصحة أ التسايم اخطار الشركة وقبوشا وعندئز 


2 للمستفيد من هذا الأص . لكن العمل جرى على تداول مر 


۱ 


!| قبولما إذا توافرت الثقة بين الظ 
إليه . إنما إذا رغب المظهر إليه الأخير الاستیلاء على 
3 


السر له ٠‏ 


2 


؛ ۵۵۱۵ Bonded Warehouses Company, Limited (Société‏ هام و( 


ypte: Société Anonyme Bgyptienne). 
مر ۱ س د‎ ۰ 
تادست هذه الشركة فى ۲۵ مایو ۱۸۸۸ لبقا لقانون الصری و ص كرها اسکندر 2 وها‎ 


تخازن فى ا-کندر نة والقاهرة والسو یس و بور سعید 


لضاعة وءددها و 


0 


ون الختلط إلى أنه إذا ضاع أ 


على إذن من ی بالتسلم بم مع 7 
من أحكام ۳ تا المتعلقة بضماع الك 
هذا المعنى ( حكة اسكندرية التجار 
(NEA ۳‏ 0 محكمة الاستئناف ال2تاطة قا! 
اد ی التسليم هو من ق السائل من لناحية الوا 
حلا كاملا 6 ( ۲۰ ینار ۲ تق ¢ ۱۳۲۸۰5 
ذهبت شر که الاستيداح (۱0060) إلى أنه وؤ 
فى مقدورها الاكتفاء : اض قاخی الأمور الوقتية » 
اللكفيل 6 سنةاء و دون هذا لا استطیع ۲ 

۲" قل سا 


écépissé ù ordre)‏ ۳4 فيد وجو دالبضا عةالمبيثة فيه » وهوصكتابل للتظهير وأدعث 


21 1 ۰ ۲ ۰ * 7 
على الطما نينة من « اص لتسلم 64 و شبما بالشيك الذى بصدره مصرف 


وتشتمل هذه الوثيقة ع سم قار مر إلا 1 لبضاعة وعلاهتها 


« نظر 6 


على « صك نحزين 6 و : 
الابداع 6 و 2 اص التسليم ۰ 
لذلك لا عرف مصر نظام « صك الت<ر 
Warrant‏ ¢ . هذا 00 الذی عکن ال جر 
او نيع البضاعة و نظبم ت اأتخز بن مع 1۳9 E‏ 


)١(‏ اقتس نظام الوثيقة الواحده من العا : فر نی الصادر فى سنه ۱۸4۵ وقدتدل 


فى ۱۸۵۰۸ وقفى باصدار وثيقة اخرى تجانب صك | 1 الاذی .وهو « صك الرهن 


. € warrant 


فبل حدن إدخال هذا النظام 8 فى التشر يع الهری ۶ ذهب رأی إلى أنه لادخل 


فى وظيفة المشر ع فرض نظام على التجارة ع 


جرى عليه العمل ؛ و وأن وظيفة 
۱ 


بات ۰ و تنظیمما بالقدر الذی تدعو إليه 
لك فى اتعديل ما جری عليه 
لا مان ان خلق أ داة جديدة للاثمان » 
ن »۰ ۸ شرا أحد اتضر ورز 5 الصارف المصرية تقوم بالتسلیف 


ن الاستيداع » وقد حرصت ؛ مند اد ید على لك 


ن سار الاتجاهات العالمية 


فما هذه الانجاهات ودت صلاحيتها. 


(warrant) û‏ من شاه آن 
افائدة [ذا ما دخلت سكوك الان 
دا ما عن سعر 


a ۰ ۰ 1‏ ۰ ۰ ۰ 
فيه للدان بان يتملك الشىء الرهون (pacte commissoire)‏ 


اعاة الاجراءات انحاصة بالبيع المبينة فى المادة ۷۸ جارى . 
راعاة الاجر بالبيع 


65 ۲۰ - درل ر فان الستتری ‏ 11 قد یکون السندالأذن مستند يا 


ولو أن ذلك نادر الحصول . والصورة الوحيدة الى سخذ فما هذا الشکل هی حالة 


اقتراض قبطان السفينة طبقاً لاسادة ه فقرة 4 والمادة 4۵ منقانون التجارةالببحرى» 
کا لو دعته الضرورة فى أثناء السفر إلى قلافة السفينة '"'» أو شراء شراع أوحبال 


أو البعد عن محل إقامة ملاك ااسفينة أو احمولات لا عکن القبطان من استئذانهم 


فىذلك » فبعد إثباتهذه الضرور 


و أدوات أو مؤونة أو غرها من الأشياء الى اقتضتها الضرورة و کانت الأحوال 


چ ا ا و لد اذ 
ه بمج مر مضی منه و بعد حصو له على دن 


الملكة المصرية مجوز أن بسقرض استقر 


أو مشحونانبا . وحرر على 


لوفاء ااسند » و رافقه وثيقة التأمين 


Billet û ordre documentaier ۰ 


۲ .تقول المادة ٩/۵‏ « فلفطة السفينة » وصحتها م أثبتناها فى المتن « لافة » وهی خر 
آلوا 


حها باللیف ووم القار فى خلها . 


اباب وین 


۹ ۶ - في النادی: لیس 
ضيقة التداول و بقدم سم عة ال الوفاء , واذ 
۳1 


فى الرجو ع في مواعید قصیر: 


تا دم السك : 


قواعد التقادم المقررة للسندات الا 


الدن مدنياً خضع للتقادم الطويل . 


نة الدين بالذسبة للساجب »؛ ومتى تقررت هذه الصفة صاحبت 


المتعاملين اللاحقين هن «ظبرين وغيرهم ( لا كور ووترون 


الشيك ص ۰۲۵ ؛ وعکس ذلك'قال بند ۷۰۵۱ حت 
يك ص وعكس 2 2 


ی على الشيك ). 


د > عرف الحامل السبب 


فلا عرف مدة التقادم التى قد عت ما 
عله . کا آن السحوب علیه |ذا کان صیرفیاً » فبو لا یعرف أ نضا هذه الدة» 


13 ۰ ۳ - 5 ۲ 5-5 ۰ 
اذا اوق قيمة الشيك فقد بؤاخده 


للوفاء يعتبر مقصراً » لذلك يتعين تقصير هذه الدة » ومن ب 


اطویل غير مستساغ بالنسبة للشيك . 


لذلك نص مشرو ع قانون الشيك على مدة تقادم قصب 


و هی ستة شور محسوبة من تاريخ انقضاء ميعاد التقديم : و يشر القانون لمو 


إلى دعوى الحامل قبل السحوب عليه » وهو ما ستفاد منه اما خضع للقو اعد 


عامة » لذلك لابکون القانون الوحد قد عمل على حذف نظام التقادم الزد 
نتتقادم دعاوی‌الرجو ع من 


۳ 
» وهومایتر تب علمه | 2 مضی‌ستة شور 


1 : سم E ٩‏ 
الدعوى ضد المسحوب عليه من جبة أخرى طيقا للقواعد العامة . 


» لذلك نص الشرو ع على سريان التقادم الذى هليه 


۹١ ۱ ۱‏ ۹۳۹ 
السحوت عليه الخاءز لقا با 
وج 006 


۶ ۰ 5 . 
برا سریار, النقاد م : یبدا سر یان | 


اشيك مستحق الوفاء » ولا كان الشيك بستحق الوفاء دى الطلب لذاك 


مند تاريخ إنشاء ااشيك ( استشناف مختلط ۲ دیسر ع ۱۹۱ تق ۰۷۷ 
٤‏ و ۲ ديسمبر ۰۱۹۱۷ تق 6۳۰ ۱۰۷) ولا د 


ا ايوم ااعتر دای لها dic sa quo‏ ) مادة ۰ ص افعات جدید ).ود 
ق بالانقطاع ووقف التقادم القواعد التى بيناها في بند ۲۶۱ و ۲٠١‏ 


سروم 
قانون الكمبيالات والسندات الإذنية 


۱ ار او‎ SE 
ق على شرط وفاء مقدار معلوم من‎ 
. 6 المسحوب علمة‎ ( E عم هو بل مه‎ 
1 . 2 لى) ۰ ی‎ 
7 میعاد الاستحقاق‎ (ê 


المكان الو اجب فمه الوفاء : 


ای ای از ۱۱ و عم IN‏ 
صك اخالی من احد ایا بات المد که رة فى الادة 
چا 2۰ رر“ ی 


إلا فى الأحوال البينة فى الفقرات الا 


)١(‏ الكبيالة الخالية مره 
الاطلاع علما . 


وز سحها لذمة شخص آخر . 

۲ ۳ تا اك 

جوز سحب الكبيالة مستحقة الوفاء فى هوطن شخص 
٤‏ 

و الههة ال و 1۳-1 ۱ 

فى الجهة الق فما موطن السحوب عليه ام 


10 
مق 1 جهة 4 رى ٠‏ 
اساحب المكيبالة الستحقة الوفاء لدى الاطلاع علم» او بعد مدة 
إيشترط فما فاندة لمبلغها . 
تبر مدل هذا الم 


E‏ الکییالات الأخر د 
على السکییا 2 فان خلت منه اعتبر 
بان ريخ آخر . 
ما الم اعبرة عند الاختلاف 
ت 
تکون ا E‏ وف . 


وإذا کتب عدةامرات اما باحر وف واما بالارقام فاله‌رة باقلپا بلغا 


۴ اف 
لفصم الذبن ليسوا | مارا 
3 ر 


مس ان ن الق | ل 


والكبيالة النی دون فہا لفط ( د 
المع ى خضع تدا ولا لقواعد الحو الةبالحةوق القر 


ردق القإنونا مدق و 2 نها أجكانا 5 


س ي لد 


ويصح التظهير ولو للمسحوب عليه القا بل لکمالة وغير القابل لما ولساحها 
ولای هلیم : 
و جوز لمؤلاء تظهير ها من حد ند , 
بل كان يكون الم رخالا م كل شر ط. و کل شر 5 عاق عليه التظهیر 
که 


۰ 


والتظهير اجر زف باطل 
وتظهيرها لحاملا 
د 1 


مخضا 
وبوقعه الظهر 


الأول 


١‏ - قل التظهیر جیع حقوق الكبيا 
ظهير على بباض حاز E‏ : 


علا" البياض بكتابة امعد أو اسم شخص خر 


۲( 2 يظهر السكبيالة من جددد على بياض أو إلى شخص آخر . 

( ۳ ) آن‌بسامها كا إلى أى شخصآ خررفیر أن ملا" | 

۱۰ يضمن الظهر قبول ال ما لو و فاء‌ها الا إذ 
و جوز له حظر تظهیرها من جدد وحینثذ لا یکون مار 
الكبيالة بتظهير لاحق ۰ 

۷ - يعتبر هن بيده الكبيالة أنه حاملها الشم یمق آثبت EE‏ 
فہا بالتظهيرات 5 عضا ا ولو لو كان آخرها 55 1 على با 

والتظهيرات 1 


إليه الق و ۳ يا 


”يى 


ست 4۵۲ — 


وإذا زالت بد شخص عن كبيالة محادث ما غاماها هي افبت أنه صاحب 


ی الفقر رة السابقة - لاب ره را بردها إلا إذا کان قد حصل علم 


- لس ار ۰ نأقيمت علمهم 


ی علاقامم , الشخه صمةً كسا حما 


۱ القيمة للتحصمل » آو 2 القيمة للقبض 4 


الحقوق 
ال ميمالة » 
اج مل إلا بالدفو ع ع الجائز 
ال کال التى يعضمتها التظهير التو کی « 


لقعمه صاں 6 


و جع اخقوق 


[| 


شخ صمة بالمظهر 


اللاحی ار و ستو عدم ألو فاء 
1 7 
عليه احکام تحى اله القن ق 
a: 2‏ و 
ويعد التظهير ا الى من 


البروتستو إلا إذا ثبت العكس 


عا | |“ 0 8 0 
۲ - على ساحب الک بسحما لدمته ان وجد لدی 
۰ 5 ۳۹ 0 3 


مسحوب عليه مقابل و فا ما ی عق الساحب لدمة غبره من مسكو ته 


MU ۱ 0‏ 
۳ - بعد مفا یل او 
0 


و للاس بالسحب فى 
لأداء ومساو على الأقل لمبلغ الكبيالة . 


۽ ۲ - قبول الكبيالة حجة على المسحوب عليه بوجود المقابل لديه إلا إذا 


ثبت العکس 


ن یثبت في حالة الانکار سواء حصل قبول الكبيالة 
کان لديه مقابل وذامها فی. ناريخ الاستحتاق 
عد الواعید امحددة 
ثبت فى الحالة الاخيرة وجود اافابل واستمرار وجوده حتى الميعاد 


و رت ذمته مقدار هذا المقابل 1" 4 4 


لکییالةالصکو ك 


۷ س إذا یت اسا حب ولو قبل میعاد استحقا 
1 وا س اقتضاء حقه ئل مقابل 


SES 


وإذا لم تحمل أبة كبيالة قبول السحوب عليه قدمت الكبيالة التي خصص لوفاما 
مقابل الوفاء 

ویراعی بالنسبة للكبيالات الأخر فيا يتعلق حقوق كل من حاملم| فى استیفاء 
مطلوييم توار رع يخ سحما و کون حامل اکال السابق 5 ا على الكبيا لات الأخر 
مقدماً على غيره 


أما الکییالات المشتملة على شرط عدم القبول فتکون فى الرتبة الأخيرة . 


الفصل الرا م 
ل الرايع 
, ۳ - موز امل الكبيالة أو لأىحائز ها تقد مها إلى السحوب عليه ى هوطئه 


لقبوهًا حت ميعاد الاستحقاق . 


۳۹ د لأساحب الكبيالة أن وشترط فما وحوب تقد بها للقبول ف عبلة معيئة 


00 ذل . عل ہیا للد 1- ل‎ aA 
وله أن ينص فا عبى حظر تقد مها للقبول مالم نكن مستحقة الدفع عند غير‎ 
5 


0 هر" ۳ 
و فى جهة أخرى غير موطن السحوب عليه او ستحقة الدفع 


السحوت عليه 
بعك مضی مدة معلومة من الاطلاع علما : 


ار ۳ ۳۹ 0 ۱ ىد U TOT‏ ا“ 
ان شس ط و<وب تقد مها للقيو ل ف مبلة معلومة او هر عة 
”3 جور 5 بون ام لعن عم 


100 3 E 
٠ ى الساحب قد شر ط عدم تقد مها للقبول‎ 


0 وللساحب تضييق هذا الیعاد له سعت مظهر 


تضبيق هده المواعيد : 


۳ -- جوز للمسحوبعل ۳۹ لب تقد اا لكبيالةللقبو ل مرة ثانية في اليوم 
العالى للتقديم الأول ولا یقبل من ذوى الشان ال دعاء بان هذا الطلب قد رفض 
إلا إذا ثبت هذا الطلب ف البروتستو ‏ ولا بلزم حامل الكبيالة القدهة للقبول 
بالتخلی ما وتسليمها إلى المسحوب عليه . 


£ يكتب القبول على ذاء تالكبيالةو 1 د6 بلفظ (مقبو ل و بای لوط[ خر 
عهناه . و ذیل بتوقيع السحوب عليه و بعد قبولا جرد و وضع المسحوب عليه و قيعه 


على صدر ایا .۳ 


— ووه — 


لة مستحقة الوفاء بعد مضى مدة مد ن الاطلاع أ كات 
ول ف مدة معلومة بناء عا ی شرط خاص وجب تأريخ القبول 
یلیم نی حمل فيه إلا إذا أوجب | ا مل تأرخه فی بوم تقد مها . فان ن خلا القبول 


يخ جاز للحامل حفظاً حقو قه فى الرجوع على الظهرین أو على الساحب! ثبات 


للمسحوب عليه قصره 


1 


للوفاء غير موطن السحوب عليه 
عليه تعسینه عند القبول فان لم عینه 
ا تمد 3 ۳ 


8 
السحوب عليه حاز له أن 
ن 


السحوب عليه بوفاء الح 2 عند الاستحقاق هجرد 
کان هو الساحب نفسه مطالبته دعو میاشر ة مترتية 
وز المطاابة ر عقتخی الادتن + و۰۷ من هذا القانون 


قبو له الکو وب 


الث طب حاصلا قبل د ال لكبيالة مالم شبت العكن 


۰ ۱۱ 1 1 
ن السحوب عايه قد اخطر بکتات اخامل 


وإلا عد الضان حاصلا للساحب . 


الاح طی على ورحه ما التزم. به مص موه ويكؤن 
صمنه باطلا زع سبب آخر غير عيبت 
اذا وف الضامن الاحتباطی الکیالة آلت الله القوق اناد ع وه 
واد وي صامن حتباطی مسا له لت يه خمفوی الا که مها فال 
ل کل ملزم محوه مقتضى الكمبيالة . 


جوز اعطاء الضان 


آو بعد مضى مدة من الاطلاع أو بعد مى مدة 
الكييالات المشتملة على مواعید 
و ال 

هتما قہه دجون باطلة ۰ 


الة المستحقة الوفاء لدى الاطلاع تکون واجبة الدفع عجرد 


0 
مها فى ظرف سنة من ارشما . وللساحب تقببيق هذا الیعاد 


رن تقصير هذه المواعيد . 
ب أن يشترط عدم تقد الكمبيالة المستحقة الوفاء لدى الاطلاع 
قبل انقضاء أجل معلوم 3 وف هذه الا حتسب ميعاد التقدم | بتداء من هذا الأجل 3 
17 يبد أ ميعاد استتحقاق الكنبيالة لواجبة الوفاء بعد مضى مدة من الاطلاع 
OE ST A‏ ا ا و 
من تاريخ قوف او هن تاريخ لر و تستو 5 
فاذا م يعمل البرو تستوعد الفبول الالى من التاريخ حاصلا بالنسبة لاقابل فى الیوم 
الآخير من املة القررة للتقدع للقبول . 
N - ۹‏ ا [ءکش 


علما بقع استحقاقها فى مثل هذا التاريخ من اهر الذى يحب فيه الوفاء . 
فان لم بوجد مقابل لذلك لتاريخ ف الشهر الذى جب فيه الوفاء وقع الاستحقاق 


فى اليوم الاخبر من هذا الشهر . 


واذا سحت لكممالة اهر 


ن باریخ الاطلاع علمها وجب تلد i TEE‏ الكاملة . 


واذا كان الاستحقاق فى آوائل الشهر أو وسطه کالقول « فى منتصف نار 


منتصف فرار » أو فى أواخر الشهر كان المقصود اليوم الأول من الشهر 
SEG‏ اش 
أيام أو سة عشر نوما لا تعی أ 
ر وما بالفعل 

و فظ نصف شهر تعنى خمسة عشر وما. 

e۷‏ - اذا کانت الک بيالة مستحةة الو اه و فى نوم معلوم وق بلد حتلف 
فيه لتقو وم عن تقوم بلد اصد ارها حدد ناريخ الا سعحقاق طبقاً a‏ قو ,لد الوفاء 

وإذا سحیت الكبيالة بين بلدن مختانى العقو م و کانت مستحقة الوفاء بعد فل كي + 
من تاريما أرجع تاريخ إصدارها الى اليوم المقابلفى تقوم بلد الوفاء و يحدد ميعاد 
الاستحقاق طبقا لذلات . 

و تحسب مملة تقدم الکنبیالات طبقاً القواعد القررة في الفقرة السابقة . 

ولا تسری هذ القواعد |ٍذا اشترط فى الكبيالة أو دلت با نامب العادة على قصد 
اتياع قو اعد خا لفة . 

باع قو 


3 الو فاء 


4 وا ٤‏ 
تمة الوفاء فى وم معلوم .أو بعد مدة معلومة 

ن يقدمها للوفاء فى نوم استحقاقها . 
0 دعر تقد 3 لكبيالة ی احدی غ رف المقاص 2 الى بد رها 7 نك اصدار أو اوراق 


لینکنوت عثابة ور للو ا : 
إذا أوفى ااسحوب عليه .الكبيالة جاز له طلب تسامها من الحامل موقا 


ولا جوز ل حامل لالع عن قبو ل الو اء اجز 1 


و |ذا كان الوفاء جزئياً جاز السسحوب عليه اقتض 
الكبيالة وإعطائه عا اة ذلك 5 و کل مابدفع من أصل 


۱ 1 ؟. 
ساعدما ومظهرع) . وعلى حاملها أن يعمل البر تستو عی ما ما ب منها . 


٠ه‏ - لا بجبر حامل الكبيالة على استلام قيمتها قبل الاستحقاق . 


و اذا أوف السحوب عليه قبل الاستحقاق تحمل تبعة ذلك . 
أوفي فى ميعاد الاستحقاق برئت ذمته ۱ آذا د 2 


جسم وهؤهازم باستقصاء انتظام التظهير ات وتسلسلها و ليس عليه التثيت 


بنقود غير متداولة في بلد الوفاء حاز وفاء 
میاغا بنقود داد حسب ا وم ای وإذا راخى ادن في الوفاء كان 
للحامل ا حيار بين بن المطا البة مبلغ السكببيالة مقوما يتقو الان بوم‌الاستحتاق آووم مالوفاء. 


و بانسع رف بلد الو وا ق تعيين قيمة النقو د الأجنبية 3 
5 


إننا مجوز الساحب‌اشتراط حساب البلغالذی يدفع طبقاً لسعرمعين فى الكبيالة 
واذا تعين مبلغالكبيالة بنقود تحمل اعا مشتر كا تلف قيمتها فى بلد ¥ 
يمتها في بلد وفائها كان المقصود نقود بلد الوفاء . 

۲ -- إذالم تقدم الكبيالة للوفاء فى بوم الاستحقاق جاز لكل مدين ما 
إبداع مبلغها خزانة المحكة التابع لما بلد الوفاء ٠‏ 

وعلى امامل مصاريف ذلك وتبعته . 

0 5 یکتب قر 5 تاب الحكة الختصة عند الابداع وثيقة مشتملة عل إلى نار 3 


سکیا ۲۱ وا 3 الاستحقاق 0 و اسم من حدر ررت ف الأصل مر و إسملمها 1 ودع 


فاذا طالب امامل ۱۱ ادر او قامس ى عليه إلا تسل و ثقة 2 الايداع مقا بل نسم 


لک 2 . وللحاما ,: ع من قم الکتاب گو جب هذه الوثيقة . 
وللحامل قبض البلغ الود أو 


۳۹ لم يسار بن ال 2 لا با اع ال لى حامل الكبيالة وحب علية و فا 


بو له . 
- لا تقبل| مه رز 1 

٥‏ 0 5 إذا ضاعت کیال 
قیمتها أن بطالب بوفاها عوجب نسیختما ۳ 

٦ه‏ إذا كانت الكمبيالة كن عة علمها صيغة القبول 1 جوز المطالبة 
بوفائها مو جب نسختها الثائيةأو الثالثة أو ارايم یت وهکذ ال باس تن قاض ی الأمور 
الوقتية بشرط أداء كفيل 

۷ دمن ضاعت مده کسالة سواء أكانت علا صيغة ۱ 
تقد ديم نسختما الثانية أو الثالثة أو الرابعة وهکذا جوز ل 
الأمور الوقتية ور 1 بوفاما بشرط أن شت ملكيته لامع | 


س 6۵4 


۸ - فى حالةا لامتناععن الوفاء بعد المطا لبةبا لكتبرالةالضائعة حسواذ ک کرنی‌الادتین 
1 سابقتین جب على مالكها محافظةعا یی جميع حقوقه أن يشبت ذلك فى ور الجاع 
یکون 5 تحريرها فى اليوم التالى لا ستحقاق تلك الكبيالة وتعلن للساحب والظهرین 
الا رسيا بالأوجه والمواعيد القررة فىالما دة ۱۳ من هذا الا انونو جب نر ۳ 
فى الميعاد ا أذ کورولو تعذراستصدار ر آم القاضی لق ق الوقت الذى مضی مند ضياعبا , 
6۹ جب على مالك ال كبيالة الضائعة احص( ل على نسذة مما آن دجم 
إلى من ظهر إليه الكبيالة و باتزم هذا ااظهر ععاو نته و والإذن له باستعرال أ مه فى إجراء 
ی مظهره . المالك فى هذه الطا لبة م ن‌مظهر إلى مظهر إلى ساحب 
لکا لة و ليزم كل مظهر « كانه نظهیر ه على هذه الذ سخة العا ية المسلمة من ااساحب . 
ولا يجوز اقتضاء او وی هو جب هذه النسؤة الثانية إلا باص من تاضی الأمور 
1 لو قتمة بشرط د ۳ ۰ کفیل وتکون کف المصار رف على مالك الكمبيالة الضا؟ "۳ 
۰ - و ی الترام الكفيل المبين فى ا مواد ٥٩‏ » لاه » وه ٠»‏ بعد مضى ثلاث 
سنوات إذا 5 صا لاق أثنام مطالبة ولا دعوی أمام اما > . 


الفصل الثامن 
أو عدم الوفاء والر و آستو وكبيا 
J‏ لب رحو ع اسب عدم القبوا ل أو عدم الوقاء 
۱ - لاملا کت يالة عند عدم و فام با له فى الاستحقاق الرجوع على مظهور ما 
وسا<ما وغيرثم من اللز م مين مها 2 
وله مثل ذلك قبل الاستحقاق فى الأحوال الاتية : 
( أولا) فى حالة الامتناع الكلى أو ابزنی عن القبول . 
( ثانياً ) فى حالة تغليس المسحوب عليه سواء كان قد قبل الكمبيالة أو 
قبلا وف حالة تو قفه عن دفع ۳ عليه ولو لم شبت توقفه ىح » دق حالة الججز 
على آمواله حجز آً عا 
( ا ) فى حالة تفليس ساحب الكمبيالة المشروط عدم تقدعها للقبول 
ایا جوز لضان عند ال رجو ع عليهم ف الأحر 1 ل المبيئة ةق الف 0 ن الأخرتين 
ا انا وثالثا ( أن هدموا إلى قاض ورد الوق ليه 2 با حکمة التابع مو وطنهم دار 
He‏ ثلاثة أيام من 5 اریخ ا علمم عر رضة بطلب مهل للوفاء , فا ۳۳ 
القاضی میاغا لاطلب حدد في عه المبعاد الذى يبحب أن محصل فيه وفاء الأوراق 


العجار نة نش 15 أن > تدا اوز امهل المنو دة العا اريخ المعين للاستحقاق 3 


س ا 


ولا بل الطعن فى هذا a‏ الا رضية أو بالاستئناف 
۲ - الامتناع عن قبول الکمبيالة أو عن وفاما يجب إثباتهفىبحرر ر عى 


« رو و د راد 
ل دع 
اذا دقع تقد مما الأول للقبول فى الالة المبينة فى الفقرة الأ وی من المادة ۳۳ 

فى اليوم الأخير من الميعاد امحد د دهذا التقدم جاز أيضاً 2 رر رو تستو في اليوم التالى . 


ويازم عمل برو تستو عدم الوفاء غن الكمبيالة الستحق دفعا ف يوم معلوم 
أو بعد مى مدة معلومة من ار 2 ۲ ۸ ن ناريخ الاطلاع علما فى أ وی 
العمل التاليين ليوم استحقاقها . وإ E‏ ت الكمبيالة مستحقة الوفاء لدى الاطلاع 


وحب م رونستو عدم وفام | طبقا للشر وط المبيئة با لفقرة السابقة رو نستو 


و بل زم عمل رو تستو عدم القبو ول فى المواغيد الحددة لتقد ۱ لكمبيالة للقبول 


عدم القبول . 
ويغنى رو ټستو عدم القبو ل عن تقد م کہ a,‏ للو فاء وعر ن نمحر 3-8 روستو 
الوفاء وف حالة J E‏ راهن قد قبل المكمبيالة 
3 ۳ قبلها وفى حالة حجز أمواله > را غير جد لامجوز امل الكمبيالة 
ارجو ع على ضمانه الا بعد تقديم الكمبيالة للمسحوب عليه لوفائم! وبعد تحرر 
رو تستو عدم الوفاء . 

وف حالة تفاس السحوب عليه قابلا للكمبيالة أو غير ر قابل + وفى حالة تفلیس 
ساحب الكمبيالة الشروط عدم تقد مېا لقبول کون تقدم 8 التفلسر iS‏ 
بذاته لتكين الحامل من اكاك iE‏ رجو ع على ضمانه ٠‏ 

۴۳ 5 يجب على حامل الكمبيالة اخطار مظهر ها له و سا یا بعدم قبولها 
أو و عدم وفائها فى ظرف أر بعة أيام العمل التالية ليوم البروتسةتو أو ايوم تقد مها 
اتبول أو للوفاء إن اشتملت عل کی شر ط الر جوع بلا مصاريف . 

وجب على كل مظهر أ حيط مظیره 82 ذلك فى .وی العمل التا لین 
ليوم تسامه الاخطار مبيئاً له اء الذن لوا الا خطار رات السا بقة وعناو نهم 
وهکذا تحب هذه الاحاطة على كل مظهر حتی تبلغ ساحب الكمبيالة. وتبدأ المواعيد 
السالفة الذكر من تاريخ تلم الاخطار السابق . 

ومق أخطر أحد الموقعين على الكمبيالة طبقا للفقرة السابقة وجب كذلك 
إخطار ضامنه الاحتياطى فى ذات اایعاد . 


واذالم بين أحد المظبرين عنوانه أو بينه بكيفية غير مقروءة اكيتنى ..باخطار 
الظهر السابق عليه . 


س اغ — 


ر 


ت قيامه بالاخطار فى الیعاد الضروب له 
بات قيأمه ب 2 روب 


و ید الاخطار عاصلا نی الیعاد المد كور اذا خصل بکتاب ازل فى أثثاله 
3 شرف ۰ 


مه عند الاقتضاء تعو بكر 


ويض مبلغ الكمبيالة . 


(المطالبة بلا مصاريف» أو « دون رو تستو » 


زط هذا الشرط 


با الاختياطى ملزمون 
و لاملیا مطا 
تیب اانزامهم 


۷ 


7 لا شا 


ا ٤‏ 
الدعوى القامة على احد ا 
لاحقا اوه ١‏ 


0 
و 
7 


۱ 


مط 


1 الكبيالة الب هن له حق الرجو ع عليه ما 3 0 
( أولا) مبلغ الكمبيالة غير المي 
بع دس موی 


2 | وغی الدفو عة مع الفوائد إن كا 
و بن دوو عه هع العو 


KT: 


س ۲ 


۱ ا با ) الفو اند محسو ند ابتداء من at‏ بعر الفا بدة القاذ 
بالكمبيالة الحو ب و الم هة الدفع فى الا راخی المصرية 
للکمبیالات الأخز 


( 12۵ ) مصار یف الب روتستو والاخطارات وغيرها من ٠‏ المصار رش ۰ 
أخذ فى الرجو ع قبل استحقاق الكمبيالة استنزل من قیمتها مابساوی 
ھی ( سعر 3 إصدار دياق الینکتو ت الصری) فى تارج الرجوع 
, فما موطن امامل . 
NY‏ اق كبيالة مطالبة ضانه مایا 
ا ۲ ) جميع ما آو فاه . 
۱ ۳ ) فوائدما أ وفاه اتداء من بوم الأ داء حسو به با اسعر ر القانونى للكمبيالات 
السحو به والمستحقة الوفاء و فى المملك المصرية و إسعر : الكمبيالا ت الأخر 


( ۱۵۷ ) الصاریگ و صرفها . 
اکل من طولب يكمبيالة على وجه |( ارجوع ن كان هسمدفا 

۳ وفائما تسامها مع ابر و :ستو وخالصة بتفصيل 

57 نيشطب نظي يره و تطبر ات الظهرن اللاحقين‎ a 

اد میقم باتوی دای ابول و 

حاملها كتابة هذا الوفاء عل إلى السکمییا [ له 

لك أن يشامه صورة من الكمبيالة 

مصدتا علا منه پا طب 1 9 ارو تستو مكنا له هن الرجو ع 


على غيره ما وق . 


تقدیم الکمبیالات الستحق دفعها مج 


مدق معلو مة مند . 


0 


عمل رو استو عدم القبول أو عدم الوؤاء . 
تقدع الكمبيالة للوفاء فى حالة شاا على شرط الزجو ع بلا مصاريف . 
ما لايقع | السةوط قبل الساحب إلا إذا آثبت أنه أوجد عقابل اوفء 


ف 9 الاستحقاق وحیزگد لابق لاحامل الا الدعوی قبل السحوب عليه ۰ 


— ۳ — 


وإذا لم تقدم الكمبيالة للقبول فى الیعاد الذى شر 2 1 
حاملها ف الرجو ع سبب عدم القبول وعدم الوذاء إلااد ا عبارة الشرط 
على أن الساحب لم قصد مته س 1 معان الة 
وإذا كان المظهر هو الذى اشترط 
حاز له وحده الاحتجاج ما شرطه . 
( کالوا: 
قهری آخر ) دون القیام بعقدع الكمبيالة 


۱ - إذاحالتعقبة کو ود 


ود 


استطا ات هذه المواعيد . 


وعلى حامل الكمبيالة ات و 
هذا الاخطار على الكمبيالة | | منه » وع 


له هدا الاخطار إعلام مظع ه وهكدا | 8 ما حاء بالمادة ۳ من 


على الحامل بعك زوال اسادث الق قهری تقدم الكميما! له بلا 


اروتستو عند الاقتضاء 


ر حاحة إلى تقدم لكمبيالة و 


ب لي 
ناذا نت 0 مستحقة 1 لوفاء عجر د الط 


ثلا ذبن بو 0 


۱ 2 
a /‏ ۳ 7 )1 |اه - | 1 
ل الحوادث القهربة الامور الشخصية المتصلة عامل الكمييالة 


راق ا SER‏ ۸ مرو 2 ی 


س 66 — 


حل معروف باقامته فيه وف محال هن تعبنوا ف الكمبيالة لو فا مها 


سا 
وف محال هن قبوشا بطرق ال و سنط و جوز اثبات جمیع ذلك في ور 
6 ۷ - تشتمل ورقة البرو تستو على صو رة الکم يالة حرفيا وضورة ما علبا 
ا ععلق بقبوط_ا وتظيين ها ووفاء قيمتها عند الاقتضاء وعلى التذبيه بو قىمة 


با وحضور أو یاب من عليه قوف أو د فغها وأسباب الامتناع عن | 


و الامتناع عنه و تنلمه امحض 


لوفاء . 


ن حررت الورقة في مواجهته ل «کون حجة عليه الا اذا و قعه . 
: ستو إلا فى حالة ضياع الكمبيالة 


ری مقام الرو 


الب OT‏ بت رکوا ص 3 
ل چم 


على ما دفع علا من عمو لة ورمم دمغة . 
و اذل كانت " كبيالة 


الوفاء لدی الاطلاع مسحؤية في البلد الذی استحق فيه وفاء 


ارجو ع مسحوية من + هل #دد مبلغها سعر 


٩ ۱‏ الأ کا 
على البلد الذی کون فيه موطن ضامنه ٠‏ 


واذا کات کب 


مس تعدقة الوماء لدی الاطلاع مسحو نه ف اليلد الذی بکون فيه م 


5 0 ° 3 
الرجو ع مسحوبة من أحد المظبر بن تحدد مبلغها ستعر 


۱ 
و در 


يالة الرجو ع سس البلد الذی یکون فيه موطن ضامئه . 
VA‏ کل جوز جمع فروق الاک ای ال جو E‏ ۳ وساحب لكمسا لة 
جور جع در ت رجو 3 


الأصلية و کل مظبر فما لا تحمل الا سعراً واحداً , 


وک 


٤ 
متد خل عن ای هدن ہا‎ 


ن السحوب عليه ل عا يصح من سيق التزامه 


واست 


ل فى الأحوال الأخر 


بک 2 على ذات اللكمبيالة دیضع 
1 


عليه التو 92 و 


۳۹ للاحتین من حصل 


ره رسد اترم الق بل بای اسطه و 
ااتو رط لذمعه الك الى تیزم 5 هذا الاخر 
وعلى الرغم من حصول اله 
ذساموا من اامل نظي ونامم اميل الب ن فى المادة 55 الكمبيالة والروتستو 


ان A GO‏ 1 : 1۳ 
ل رالو اسطه جور ر هن حصل تو سط لذمته و اضما نه 


3 


والمخااصة 8 فى حال ” عر برها 0 


— 11 — 


لواسطة 


ام ب موز فاء الكمبيالة بال و اسطة فى ج میج الأحوال الق کون 


بعده حق الرجوع ع الاير من 0 5 


ويكون هذا الوفاء بأداء کل المبلغ الذی يجب على من حصل التو سط لذمته 


ويحب .أن کون الوفاء على الأكثر فى اليوم التالى لليوم الأخير من الميعا 
. فى الوم التالى روم ير هن الم 


الذى يصح فيه لحر ر رو ستو عدم الو فاء 
٤ ۳۹ ۰ ۰‏ 
A$‏ - اذا کن لقا الكمبيالة بالو سطة أو المعينين لوقا عند الاقتضاء 
ر 


1 


عمل 5 و لستو 


A 
بوم الاخ خبر من الميعاد‎ 


هدا العاد انق ال ام 


باواسطة لذمته وكذلك 


ض و فاء‌ها له بالواسطة فقد حته فى الرجوع 


رت 


5م - شبت الوفاء بالواسطة 


ل الوفاء لأجله . فاذا خلت من 


وج تنلم الکمالة 


ری ا : 


۷ - من اه وی کر بط( الول ی جمیع حة 


بق 


الوفاء عنه و قبل م 
ااوفی نظهیر ها من جد يد ۰ 


و ترا ذ م المظهرين للاحقين لمن حصل الوفاء عنه . 


وإذ ذا تا عدة اش حاص على الوفاء بالواسطة قدم دنهم من يترتب على الوفاء 
مئه ا براءة أ كثر عدد من الملتزمين » فاذا كان المتدخل عالما بحال من احميه 
خلافا لا تقضى به هذه التاعدة نقد حقه في الرجو ع 


لو لولا هذا التوسط . 


۹ 


ل 
لفصل العاشر -- تعدد السخ الكبيالة وصورها 


لفرع الأول - فى النسخ 
€ 8 


0 سب جوز سحب الكبيالة على اک من ذسخة تطابق بعضها‎ AA 

ويحب أن وضع فى مق کل نسخة منها رقپا وإلا اععبرت کل نسخة منها 
كبيالة مستقلة . 

ولکل حامل كبيالة غير مد ور فمها | أنها سحبت من نسخة وحيدة أن يطلب 
نسخاً منها على مصار رفه ويجب عليه فى ذلك أن بستعین عظهر ه لدی مظبرها له وهكذا 
جى رق إلى الساحب وعلى کل مظهر كتاية نظبيره على النسخ الجديدة ٠‏ 

8 و فاء لکبالة عوجب احدی نسخها هبر ی" للذمة ولول یکن هش 


ا 3 5 : ۱ 
فممأ أن هذا الوفاء بطل ار النسخ الاخری وا می السحوب عليه ملز ما 


عوحب کل نسعخة وقع علمأ بالقبو ل وم يستردها . 


e‏ الذى ظهر ی بيالة لأشخا ان حتف 


تا ال 
دج 0 ۱ 
a‏ من رسل إحدى نسخ الكبيالة 2 قبوشا 
سم من تكون 4 اللسخة ي داه و 05 
۰ 


ليد نستخه خر ری ٠‏ 


إلإذ آثبت بروستر : 
1 ولا ) أن النسخة المرسلة للقبول ۸ تسل له مم طليه اناها . 
( ر نول و دعر ولا 
٢ ۲ ERS‏ 
( انیا ) أن القبول والوفاء لم محصل عوجب نسخة أخرى . 


ف اصور 


۷ اه امل ال كمبيالة أن رر منها كوا 


وجب أن يكتب فی كز ل صورة ما أصل الكمبيا اله والتظهيرات ت والبيانات 
الأخر المدونة فمها وأن یکت علما 31 ن النسخ هو الأصل قد انهی عند هذا الحد . 


ں‌ 


0 


و جوز تظهير الصور وضانها ضماناً احتياطياً بالكيفية تفسها الجارية على الأصل 
و یکون لهذه الصورة ما للا'صل من أحكام . 

۰ ۲ - بين فى صورة الكمبيالة ١‏ سم من يكون بيده أصلها وعلى من ۵ 
الاصل تسلیمه للحامل الشرعی للصورة فان امتنع من بيده الاصل عن تسلیمه 


فلایکون امل الصور رة حدق الر جو 5 على مظهر سا ضا أمنما الاحتياطيين إلاإذا أثبت 
عليه مرو تستو 5 طا لبه بتسلم , الاصا a‏ 

وإذا كتب على الأصل عقب التظبير الأخير الحاصل قبل عمل الصورة 
أنه ( منذ ان لا يصح التظبير إلا على الصورة أو أى لفظ آخر هذا المعى ) فكل 
تظهير بکثب على الأصل 


الفصل الادی عشر فق التغيرات 
SA‏ 


عوجب متنا الغیر 


قل تعره . 
ل, سیم 


عوی متعلقة بالكمبيالة قبل قابلها تتقادم عضی ثلاث سنوات 
1 وتتة ادم دعاو وى حاملها قبل ساحما أو مظهر ما مضى سنة 


اللراظة او و تاق 1 ميعاد ه القا و نی او ن ار ع الاستدقاة ق ان اشتملت 
ن نارم الروتستو احرر في و 


الكمبيالة على شر 5 از بلا ءصار یف 


تتقادم دعاوی مظهرما بعضهم قبل بعض و قبل ساحما عضی ستة شور 
من الوم الذی یکون فيه الظهر قد أوفى الكمبيالة أو من ۳۷ الذی اقننت 


عليه الدعوی فيه ٠‏ 


هه لا تحتس مدد التقادم فى حالة التداعر للمحكمة الا من وم آخر احراء 
۹ 3 مي ى EE le‏ ر ۽ .ر 


1 ۲ 
فى الدعوی ان لم یکن صدر حك بالدين أولم حصل اعتراف نه بصك منفرد . 


۹ لاو ترا نقطاعالتقادم الاو ج من اد قله الاج راء القاطع لس بان . 
۷ - عا لى الرغم من انقضاء مدد الم و القصيرة السا بقة فعلی الدعی عامم 
پالدین تا 5 اد نایم یی نت على ۳۹ یکن يكن فى ذ ہم شىء منه |ذادعو اللحلف 


ن شوم مقامهم أو ورثمم آن علقوا ۳۹ على أنهم معتقدون حقيقة 1" نه لم يبق 


۸ هات إذا وافق استحقا قالكمبيالة وم عطلة رمعية قلامجوز المظالبة بوفائما 
إلا في بوم العمل التالى . 


N — 


وكذلك له جوز عمل أى إجر ا اخر متعاق بالكمبيالة ومخاصة تقد ما 
للقبو ولأوعمل زو تستو الاو ق فى بوم #ل .و إذا حدد لعما لأىإجراء 5 ن هذه الاجرا ءات 
ميعاد ما وافق بومه الأخير بوم عطلة امتد الميعاد إلى اليوم التالى . 

و حتسب من الميعاد أيام العطلة التى تخللته 

٩‏ لا دخل فى حساب المواعيدالقانونية أو الاتفاقية اليوم الأول منها. 

١ ٠ ٠‏ لا يجوز منحأبة مهلة قانو نية أوقضائية إلا في اما تين المنصو ص علمما 
بالمادة ۱ من هذا القانون ( المتعلقة بالرجوع فى أحوال عدم القبول أو الوفاء ) 
والمادة ۷۱ (المتعلقة بالقوة القاهرة ) ٠‏ 

۰۸ س تطلق لفظ « الموطر. ای « مكان العمل » أيضا 
فإن یکن فكانالاقامة 3 يطلق أيضاً لفظ و« مکان الوفا ۰۰ على المدينة و وأقسام ١‏ 4 

۴۲ ۰ — بطلق لظ ر« أتو قيع « ف هذا اقا : ون على الامضاء واكم 
و «صمة 2 الاصبع ۰ 

وجب أن يشهد شاهدان على صاحب ات أو البصمة بأنه وقع قم أمامهما لے 

بارخ ع ( 

الباب لفتای 
ال كك إن الادنة 

١ ۳‏ ب یشتمل اأسند الاذی على ایا نات الا تية : 

)١(‏ شرط الاذن أو أمظ «سند إذتى» مكتوبا فى متن الصك‌باللعة الى كبتب بها. 

(۲) تعهد غير معاق على شرط بوفاء مبلغ معلوم من النقود 

۳۱( تاريخ الاستحقاق : 

( > ) الکان الواجب الوفاء فیه . 


(۵) اسم من يجب الوفاء له أو لاذنه 

)1 بارخ تحر بر السند ومکانه . 

( ۷) توقیع من صدر الصك ( احرد ) . 

السند الال من أحد البیا نات المذكورة قى المادة السابقة لا یعتبر 
سندا إذنيا الا فى الاحوال اابينة في الفقرات الاتية : 


إذا خلا السند الاذتی من بیان میعاد الاستحقاق اعتر واجب الوفاء لدی 


الاطلاع عليه . 


وإذا خلا السند الاذتى من بیان مکان وفانه أو موطن احرر اعتبر مکان 
إنشائه مكاناً للوفاء وموطناً حرره . 
فان خلا من بیان مکان |نشائه اعتبر منشاً فى الکان العین مجانب اسم ارو 

سب القو اعد المتعلقة بالكمبيالة فيا تدص ص بتظهیر ها ( الواد ۱۱--۲۰) 

و استحقاقبا ( الواد ۷-۲ ) ووناء ما ( الواد 4۸ - ۱۰ ) والرجو ع سبب 
عدم الوفاء ( الواد 51 إلى 54 و۷۰ و2۷۱ ۷۲) والرو تستو ( الواد ۷۰-۷۳ ) 
وكا الرجو ع ( الواد ۷۷ و ۷۸ ) و الوفاء بالواسطة ( الو اد ۷۹ و ۸۳ و ۸۷) 
والصور (الادنان۹۱و۲٩)‏ والتغييرات (المادة عه ) والتقادم ( الوا د لاو ) 
وأيام الأعياد والأيام الشبمهة مها واحتساب المواعيد وحظر الهلة القضائية ( المواد 


۸ — ۱۰۰) تتبع ف السئد الاذتى ما دامت هده القواعد لاتتعارض مع ماهيته 3 

۱۰۰ - القواعد التعلقة بالكمبيالة فا ختص بوفامها فى موطن أحد الأغيار 
و فى الجهة الكائن فما موطن المسحوب عايه ( للادتان ۽ ل 
(المادة ه ) والاختلاف فى المبلغ الواجب دفعه ( المادة + ) والنتا ج المترتبة 
ع لى التوقيع فى الأحوال المبينة فى الاد دة ۸ وتوقيع شخص بلا تفويض ار 
النائب الذی جاوز سلطته ( المادة 4 ) تتبع كذلك فى السند الاذلى 


0 
1 
١ 


۷ - القواعد المتعلقة بالضان الاحتياطى ( الواد ۳۹- - 4١‏ ) تنبع أيضاً 
فى السند الاذی . وی الالة المنصوص علما فى الفقرة الاخرة من الادة ۳۵ 
إذا لم بذکر فى صيغة الضیان الاحتیاطی اسم الضمون فان الضان يعد حاصلا حرر 
السند الاذتی . 

۰۸ - ياتزم محرر السند الاذلى بالكيفية التى یلتزم مها قابل الكمبيالة . 

١4‏ - السند الاذیی الستحق الوفاء بعد مضى مدة معينة م ن الاطلاع ع 
تقد عه إلى احرر للتأشير عليه في المواعيد المبيئة فى الملادة ۳۲ 

تیدا مدة الاطلاع من اريخ تأشير محرر السند وتوقيعه عليه » فان اهد 
احرر عن كتابة التأشير عليه بالاطلاع تأشيراً مؤرخا وجب إثبات امتناعه برو تست 
وحيذئذ يعتبر تارکخه بدابة مدة الاطلاع (مادة ۳6). مد صاط : رئيس لجنة تعدیل 
القانون التجارى . 


۳ 
و 


۳ 


مروا فا نون اله اف 
إفاع 


3 فاروق الاول ملك مصر 


| اسم من بلزمه اوفاء ( السحوب عليه ) . 


4 ) المكان الواجب فيه الوفاء . 


وإذا خلا من بیان مكان الانشاء عد منشا فى | 
لقطر المصرى والمستحقة الوه 


وبة فى صورة شيكات على 


اا 


مقا بر 


© - 
OES‏ 9 
۱ - تراط وفاء ااشيك الي شخص معلوم مع النصر 


او 0# او وه بوي ط ( دون إذن 
مذا المعنى أو الوفاء لحامله . 


والشيك السحوب اأصاحة شخص معلوم ص فيه A‏ داماد ( 
أو أى لفظ آخر ذا العنی يعتير شیکا لامله . فاذا ۸ يعين اسم الستفید عد 
الشيك كامله 

والشيكات الستحقة الوفاء فى المملكة المصرية والشتملة على شرط ( غير قابل 
للتداول ) لاندنع إلا الى حلتها الذین تسامو ها مقتر نة 2 مهذا الشر ك 

لحت چون سحب الشيك لاذن ساحبه نفسه . 

و موز سحبه لذمة شخص آخر 

ولا مجوز سحیه ص ساحیه نفسه إلا ف حال سحبه من مو سسدة على هو سس 
اخرى ملو که لساحبه نقسه دشر ط ألا يكون مستوق الوفاء لها مل 

کے ۹ شرط مکتوب في الشيك عن فوائد عتر كأن 1 يكن 

4 ب جوز کډ اظ وفاء الشيك ف فى موطن حك الأغيار سو اء که نف الجية 


*التى فما موطن المنحوب عليه أم فى أب جبة أخرى شرط أن نكون هذا 


الغير صير فياً ۰ 

٠‏ - اذا كتب هبلغ الثيك بالحروف وبالأرقام معا كانت العبرة عند 
اختلافهما بلمبلغ الکتوب بالحروف ٠‏ 

واذا كتب البلغ عدة مرات”إما بالجروف و إما بالأرقام فالعبرة بأقلها مبلغاً . 

١ ٠‏ - اذا حمل الشيك توقيعات أشخاص ليست الم أهلية الااتزام 
به و توقععات م‌ورة أو لأشخاص وضيين او توقیعات غير مازمة لا صحا ما 
ا أخر ولا لن وقع الشيك باسمهم فذلك لا بطل التزامات غيرثم من الموقعين 
على الشيك : 


س 6٩/۳‏ مت 


ای زوس آ خر بغر تمویض منه الم شخصياً 
موجن الشيك فان وفاه 1 خا لفق ای كانت تو ول ال من زغر العيالة: جنا 
1 ۰ ۱ 1 0 
وكذلك شری هذا ا على النائب الذی جاوز حدود ساطته ٠‏ 


م ١‏ بضمن الاح الوفاء وكل شرط سقط 4 الناحب هذا الغيان لعتبر 


لشيك المشرو ط دفعه إلى FS‏ والکتوث فيه ) بدو 


عبار رة : أخرى فا ۳۹۱ في خضع تداوله للا ضاع ال ررة ی بالحقق 
في الا ون وراك زهو كين ها أ حکاما 


۱۰ ع ی آن یکون التظهیر خالياً هن کل شرط و کل شرط عاق عليه 


3 
و کأن|یکن 9۰ والتظهين اد فى باطل 0 وكذلك اظ وين ! لحاضل من المسحوب 
عليه ء‌الثظهیر تامله يعد. تظهير 1 على نياض. «التظهير إلى السحوت عليه عتبر إعثاية 
مخا لصة إلا فى حال ما إذا كان 1 متو ,عليه عدة فؤسسات و صل العظهرز اصاخة 


مؤسسة غير ال سحب عا الشيك:. 


5 يصح التظهير و لو للا جلو لأء ئ ملیزم آخر 4 وجوزاغؤلاء تظهيره من جل دده 


۷ ب بنقل التظهير جمیع | لقووق. الناجة من الشيك-وعلى وجه الخصضوص 
ملكية مقا ل باو وا اكلن هی بل بیاض بغار ال 


( أولا ) أن علا البیاض تكتالة اعد أو ۳ شتخضص 7 
8 ) أن بظهر الشيك ك من جديد على ا 
TE‏ الشيك إلى أحد ار درد أذ ملا البياض ودون أن بظهره. 
۸ يضمن مغلم لبت ء الشيك إلا اذا شرط فيه ارام ذلك 
د موز له حطز ا هن جدد . ويون لا تکون بالضان قير 
من يؤول المهم الشيك نی لاشقا: . 


يك 


— ۷6 


۰ 


وا مق اند ت أنه صاحب الاق فيه 
بالتظهیرات العصا ل بعضما ببعض ولو لو كان خرها تظی را ع ی بیاض , والتظبيرات 
الشطو ند تعتر فی هذا الشار ان 1 5 . واذا وة تظ بر کاها ل. عقب تظهير 
على بياض اعتبر ااوقع على ال ر الکامل أنه هو الذى آل 1 الق فى الشيك 
يموجب ذلك العظبير على بياض . 
۲ ب التظبير الکتوب على شيك امله مجمل الظهر مسئولا طبقاً لأحكام 
الرجوع . و لكن لا ترتب على هذا التظبير صيرورة الصك شيك إذنيا . 

۱ -- |ذا زالت بد شخص ٠‏ عن شيك محادث ما فان حامله الذى آل اليه 
الشيك ك سواء اکان امه آم كان قبلا لظي و آل اليه الق فيه بالكيفية 
المبيئة في الادة ۱۹ من هذا القانون یاج بارزم رده إلا إذا کان قد حصل عابه 
عن ثبة سرئة أو 

۲۷۲ - لیس من ف pele‏ دعوی شيك أن نحتجوا على حامله بأوجه 
الدع المبنية 5 ل لاقتهم | أشخصية 7 ساحبه او اما وه السا بقين مالم يكن الحامل غاا 


امل 


۹ - يعتبر من بيده لبك را لشر 3 


عَنْ خطئة الفاحش 


باوج ادخ و قفارت تیوه الشيك مضا رة الدین . 

۳ -- إذا اشتمل الدة +يدعلى عبارة « القیمة للتحصيل » أو « القيمة للقبض» 
أو « بالتوكيل » أو آی 1 ن آ خر يفيد ال وکل جاز للحامل مباشرة جيع | قوق 
المترتية على الشی از ك.: ایا لا جوز له تظهیره الا على وجه الاو كيل ۰ 

ولس لملازمين فى هذه الالة الاحتجاج على الحامل 
الاحتجاج ما على المظهر . 

ولا تنقضی الوكالة الى تضمنها التظبیر ال و کیلی بوفة الو کل أو بطروء 
عدم أهليثة ۰ 

۲٤‏ - التظم؛ بر اللاحق لارو تستو و أو الخاصل بهد انقضاء ميعاد تقديم الشيك 
لا ترتب عليه لآ ر حوالة ا لقوق الدنیة. 

و بعد التظهیر الال هن لایخ[ در نفل رن الوک أو أنه تم مل 
انقضاء الیعاد النوه به فى الفقرة السابقة الا إذا ثبت العکس 

ولا جوز تفديم توا ر التظبير ان 3 


إلا بالدفوع اا ف 


الفصل ااثالك ‏ الضیان الاحتیاطی 
۲۵ -- وفاء مبلغ الشيك يجوز ضانه كله أو بعضه من ضامن احتباطی 
ویکون هذا الضان من أى شخص ولو كان من وقعوا الشيك . 


د 60 کے 


۲٩‏ -- کتب الضمان الاحتیاطی على ذات الشيك أو على وش أو على 
ورقة مستقلة مبين علما الجبة الى عم فنا . 


ويؤدى هذا الضان بصيغة « مقبو ل کضان احتياطى 6 5 بأ ی غبازة = ری 


هذا المعنى يذيلها الضا من بتوقبهه . یناد هذا الضمان م من توقيع الضامن ضصدر 


ل 


ألشيك مالم يكن هذا التوقيع صاد در 1 من الساحب . 
ويذكر فى صيغة الضيآن اسم الضمو ن والا عد الضان حاصلا لاسا 


۷ سح بازم الضامن الا حتباطى على وحه ما الم به مضمو نه د 7 
ازام الضامن الاحتیاطی صحیحا ولو كان الالتزام الذى ضمنه باطلا لأى سبب 
آخر غير العیب الل . 

واذا اوق الضامن الاحتیاطی الشيك آ ات اليه الحقوق النامجة منه قبل مضمونه 
وقبل کل ملزم قبل هذا الاخبر عوجب الشيك 


الفصل الرابع ابع د فى تقدع الشيك ووفائه 

۲۷۸ - يكون الشيك مستحق الوفاء عجرد الاطلاع عليه . و کل بیان خا لف 
لذ لك يعت ر كأن لم يكن 

واذا قدم ۳۳ ۳ قبل الیوم البین فيه كتاريخ لاصداره وجب وفاژه 
فى وم تقد مه . 

٩‏ الشيك السحوب ف المملكة الصرنة والستحق الوفاء فا جب 
تقد مه للوفاء فى خلال مانية آیام . 

فان کان مستحوبا فی غاز ج الملکة مشخ وستحق الوفاء فى داخلپا وجب 
تقد مه فى خلال عشرين وما ١‏ آذا كانت ية اصداره واقعة فى أؤربا وق ظرف 
سبعين نوما اذا كات جبة اصداره و اقعة خارج أوربا 1 

و ذا الغرض تعتبر ا[ شیکات ا1-حو من بلد واقعة عبى شواطى ۶ الیحر الا .مر 
التوسط مسحو بة من أوريا. 


ویداً المواعيد السا لفة الذكر من تاريخ الاصدار البین في الشيك . 

۰ اذا سحب الشيك بين بلدنن تن التقوم آرجع تازخ اصداره 
الى اليوم المقابل فى تقو بلد الوفاء 

١‏ -- تقدم الشيك الى احدی غرف القاصة الى بديرها البنك الأعلى الضرى 
بعك مشا بة تقدم للوفاء . 

۲ للسحوب عليه أن نوف قيمة الث اشيك ولو بعد انقضاء ميعاد تقد عه . 

ولا تقبل العارضة من الساحب ‌وفائه إلا ق حالق ضیاعه آو غلیس حاملد - 


— 6۷ات 


فاذا عارض الساحب على الرغم من هذا الحظر لأشباب 5 الأس 
الى قاض ى الأمور اأستعجاة 2 بناء عبط اطامل لیقضی رفض المعارضة وا لوف خا 
قيام دغوى أصلاة ۹ 

مایت و فاة الساحب أو تفلسة أو عدم أهليته الطار 1" زول إنشاء الشيك 
لانو ام في الأحكام المر تة ةَ عليه ۳ 

عت اذا أوفى السحوب عليه قيمة الشيك جاز له طلب تسامه من المحامل 
موقفاً منه بالتخالص . ولا يجوز للحامل الامتناع عن قبول الوفاء الجزلى . 

0 و اذا کار ن مقابل الوفاء أقل هن مبلغ الشيك حاز للحاهل اقتضاء الدفع بقد ر 
ما هئالك من مقابل و وفاء . 

وف حال الوفاء ابجزئی یکون للمسحوب عليه اقتضاء بیانه على ذات الشيك 
و اعطائه مخالصة ذك . 

و کا ل مأ دفع من أصل قيمة الشيك تب ۳ منه ذمة ساحبه ومظيريه وضانه 
الاحتیاطین 

وعلی امامل تمل رو نستو عن القدر غير الدفو ع من قيمة الشيك ۴ 

۵ -- اذا قدمت عدة شیکات فى آن واحد و کان مقابل الوفاء غير كاف 
ماح ی و كن 5 


فاذا كانت شيكات المعروضة نحمل ناريخ إصدار واحد وجب مراعاة مرتبة 
إصدا رها طبقاً ا ال شیکات الممصولة من دفتر واحد. 


۳1 تون زره ن وق قيمة شيك بدون مغارضة من اجك عد وفاؤه صحيحاً 
واذا أوفى المسحو ب عليه قيمة شيك لز مه العجقق من | نتظام تسلسل التظهیرات 
واس عليه التحقق من صحة نوقيعات المظهرين . 

۷ اذا اشترط وفاء شيك بنقد غير متداول فى الملک المضرية جاز وفاء 
مبلغه في میعا د یم القيله بنقود مدر اشع حسب قیمتا فى بوم الوفاء فاذ ذالم يقع 
الوفاء نی ف دوم التقديم كا ان للحامل ا تیار ر بين الطا لبة مبلغ ا مقو ما بالقر 0 وش 
المصردة على حسب سعرها فى يوم التقدیم أو فى نوم ارو 

وإذا قدم الشيك ك المرة الأو ول بعك انتضاء میعاد تقد مه كانت الغيرة سنعر اليو 
ی ا فيه ميع اد التقدم . 


ویتبع الع رف الساند ف مقر لتقو دم النقّد الأجنی ایا جو وز لسباحب اشتراط 
ساب المبلغ الذئ تدقع طبقاً لسعر معين فى الشيك ‏ 


— 4۱/۷ مس 


واذا تعين مبلغ الشيك بنقود حمل اعا مشترکا ختلف قيمتها فى بلد اصداره 
عن قيمتها فى بلد وفانه كان القصود نقود بلد الوفاء . 

EN‏ اد ذا ضاع شيك حاز زلالک آن يطالب وفائه عوجب سخته الا تبة 
5 الثا مد أو الرابعة وهکذا . 


من ضاع منه الشيك ورز ز عن تقدم نسخته الثا نية 1 الا لثة أو الرابعة 


وهکذا أن يستصدر من قاضی الأمور الوقتة هرا وفائه بشرط أن هت ملکیته 
0 له و آن قدم کفیلا . 

والوفاء الحاصل ل طبقاً لأحكام الفقرة السابقة رى“ السحوب عليه قبل من د 
بيده الشيك و قدمه بعد ذلك . 


ن 


۹ - فى حالة الامتناع عن الوفاء بعد المطالبة بقيمة الشيك حسما 3 
فى المادة السابقة يجب على مالک ما فد على جمیع حقوقه أن ثبت ذلك ی ور 
رععية تحرر بالكيفية الى محرر 5 البرو تستو ویک ون تمحر رها على الأكه #۸ 
نوم عمل تال لانقضاء ميعاد التقديم , 

وتعلن إلى الساحب وإلى المظورين الاخطارات المقررة فى المادة لاع 
لي 5 هذا القانو 


۰ = جب على مالك الشيك الضائع الحصول على نسخة منه الاتصال 
عظهره الباشر الذى زم ععاو ته والاذن 4 ف استعال عه ف اجراء اللازم دی 
تفس مظهره ويرق امالك هكذا من‌مظهر إلى مظبر حى يضل الى ساحن الشيك . 

و بعد قیام الساحب بتسلم النسخة الثانية ازم کل مظهر بکتابة تظبير ه علما . 
ولا جوز المطا لبة بالوفاء عوك هذه النسخة لا تام من قاض افو الوقتية 
بشرط آداء کفیل . کوان امار رف جميعم با على مالك ١|‏ شيك الضائع 


چس مهن الکفیل الذ کور فى الاو دتين ۳۸ و ٩۰‏ بنقطی بعد هضی ستة 


4 


مر إذا لم تحصل فى أثنا ها مطالبة ولا دعوی أمام انحا > . 


اه ام انا 
امساب اس و 
5 7 ر 


ع ا اسانحت الشیك أ و تلام آن بسطره » و یکون لهذا التسظير الآثار 
المبينة في المادة التالية . 


ير بوضع خطين متؤازيين في صدر الشيك : ویکون اتسطير عاما 


سد 6۱۷۸ — 


فيكون عاما إذا خلا ما بین الحطين من أى بیان أو اذا کتب بين الحظين لفظ 
« صيرق » أو أى لفظ آخر هذا المعنى . و کون خاصاً اذا كتب اسم « صيرقى » 
ذيا بن الحطين 

و جوز أن يستحيل التسطير العام إلى خاص . أما التسطير اماص فلا بستحیل 
البعة الى عام : 


ويعد باطلا شطب التسطیر أ 


و اس الصيرف الکتو ب فیا ب بن الحطين , 
۳ لامجوز ۱ وف شیکا مسطراً ترا اما لا 
عملاثه أو الى صيرق . 
لا جوز لامسحوب عليه أن وف شیکا مسطراً تسطیرا خاضاً إلا الى الصير فى 
الکتوب اه فيا بين الحطين أو إلىعميله إن كان هذا الصيرفى هو السحوب عليه . 
ومع ذلك جوز للصير فى الکتوب | عه أن تلجأ الى صير في آخرلقبض قيمة الشيك . 
ولا يجوز لصیرفی أن بحصل على شيك مسطر إلامن أحد عملائه أو من صيرى 
غير من ذكروا. 


د 


اوأر ۹ .۰ ۳ ۱ 1 ۰ 1 
اخر و 3 أن بقبص قومته ساب اشخاص ا خر 
و إذا حمل الشيك عدة تسطیرات خاصة فلا ز للمسحوب عليه وفاژه الا إذا 


کان به على الأقل تسطيران و کان أحدها e‏ قیمته و اسطة غرفة القاصة 


وإذالم راع السحوب عليه و الصب رف الأحكام الا ۳1 2 ؤانه د ون مسئو لا 
عن لهو ویض ار ر ر ما يما دل مبلغ الشيك 9 
٤‏ ۽ س تسرى آحکام الك المسظر على الشیکات الشتملة على شرط القيد 


فى المساب والصادزة من خارج المملكد المصرية . 


۱ ۱ 1 ۱ 
الفصا السادس اجه ع۶ للستت عدم لو فاء 
ل E a‏ و 


£٥‏ - لاملل الشيك الرجو ع على انظهرین وال اساحب وغيرثم من الملزهين 
Re‏ ا ماد د القانونی وم دفع قیمته وأثبت الامتناع عن ن الوفاء باحدی 
ق الا ية : 
وب ) تعمل محرر رعی ( رو ستو ) . 
( ثانياً ) باقرار صادرمن البنك السحوب عليه مؤرخ ومکتوب على ذات الشيك 
ببان نوم تقد ممه ۰ 
۱ ( ثاثا ) باقرار مؤرخ صادر من غرفة مقاصة مبین به أن شيكا قدم قى الیعاد 
القاوتى وم ندفع قيمته * 


س 4۱۷/۹ س 


0 بطلق لظ د رف تستو » فى هذا اله انون على الاقر ارين الذ کوزین فى العقر تين 
) 


السایقتی ( انيا وثالناً )الا اذا نص على خلاف ذلك . 


ا حقه فى الرجوع على الساحب ولو لم بقع نع تقديم الث ك الى السحوب 
عليه فى ايعاد الق نوی أو لم يعمل رو نستو الق عال انا مقاب , الوفاء بفعل 


غير ماسو 3 الى ااساحب دول تیاه میعاد نقد م الشيك ل 


ا یکون | اثبات !| دماج عن الدفع الشار إليه فى ااادة السابقة قر 


۳ 5 ٩ 
(| يي خلال | ز بعه 2 آیام‎ 


ر مبیناً له أسعاء الذن عملوا الاخطازات اأسابقة وعناو وهم مك كبتك 
هذا الاخطار على ظهر حتی يبلغ الساحب . و تدا الواعید السالفة ال کر 
من تاريخ تسل الاخطار السابق . 

ومی أخطر أحد. موقعى الشيك طبقاً للفقرة السسابقة وجب كذلك اخطار 
ضاهنه الاحتباطی ف ايعاد تقد ۰ 


۳ د FEF‏ 
واذا ۸ بن أحد اظ بن عنوانه أو بينه بكيفية غير مقروءة 5320 باخطار 
8 از و بسا e. TE‏ 


المظهر السابق عليه . 


ومن وجب عامه الاخطار أن شوم د رة ولو رد الشيك ذانه . 


وعليه اثبات قيامه بعمل الاخطار و ف الیماه د داوق را له ۰ ويعتبر الاخطار حاصلا 
ف الميعاد المد كو ور اذا حصل بکتار 8 ب آرسل ف خلال هذا لميعاد بطر 

ولا يرت على عدم قيام من وجب عليه الاخطار في 
۶1 ى حق هن حقوقه , ول لكن ۳1 مه عند الاقتضاء تعو نص 
بشر ط لا سحاوز ا و دض م باع الشيك : 

۸ - لاساحب ولا ی أو ضامن 


ټل الطا لبة عل وحه ال رجوع 000 ن حمل روتستو مق ا على اشيك شرط 


و 


ال رجو ع بلا مصارف 5 بدون رو آستو عبارة م‌ادفة مد بل بتو فيرع 


من اشترط هذا الشرط . 


N= 


ولا يعنى هذا الشرط الخامل من تقد الشيك فى المواعيد الفررة ولا من 
الاخطارات اللازمة . وعلى من بعتلنك »على امامل بعدم مراعاة هده الواعید 
أن ثبت ذلك . 

واذا کتب الساحب هذا الشرط سری على كل الموقعين . أما اذا کتبه أحد 
المظهر ر . ن أو ۳ الضان اقتصر سر بانه عليه و حده . فان عمد الا مل إلى عمل رو تستو 
ل ار من إل الکتوب تحمل هو وحده ال مر و فات . آما اذا کان ال رط 
صادر ۳ من مظهر او ضبام. ن احتیاطی حاز الرجوع على هيع الموقعين عصار ريف 
البروتستو ان عمل 


و الشيك مطا لية أى همم منفر دا أ و مطا لیهم جتمعين 


عرا عاة رتب التزامهم ۰ 


ولكل موقع على شيك أوفي قيمته هذا الق 
الملتزمين لا عنم م مطا له الا قن ولو کان ألم زامهم 
۳ نع کن اد انا هت و 
بادى” ذى ده . 


لا ااه لادم ١‏ 
هق س خامل الشيك مطالية من له 


آولا) ملغ الشك غر المذفوع . 
(اولا) مبلغ | يك غير لدفوع 


( انیا ) الفوائد حسوبة ابتداء من بوم التقديم بسعر الفائدة القانونية فما يعلق 
بالشیکات المسحوية ف الأر اض ى المصرابة وااستحقة ال لوفاه فما ٠‏ وسعر ۱ . 
للشیکات الأخرئ 

) 11 مصر و فات لیر و تستو ومصروفات الاخطارات المعمولة وغيرها 


من المصرو فات 5 


0 رادا ره اد م نوم اط عي ابد القانوتى للشركات 
وبا اصر 9 وا ستحقةد 1 لوفاء فما ٠‏ وسعر "0 الشيكات 


مس 71002 حسد 


لاه لكل مارم ا 3 عل ماحد الرجو 
مستهدفا مدا ال رجو وع أن يقتصى فى مقا بل ا : 
مفصلة انا آدی 

و لکل مظهر وق 

ماق لت تستطیل الوا اعید القررة لد 
ون القيام مها عقبة 2 كود (کالاو 


و عی‌حامل الشيك أن يخطر « 
على الشيك أو على الوصلة مؤ رخا وو تسا هنه , 2۳ 
مظهره وهكذا الى آخر ما حاء في المادة ۷> من هذا القانه ون 

وعلى الامل بعد زوال الحادث القبری تقد م الشيك بلا تلوم 
رو تستو عند الاقتضاء 

فاذا دام الحادث القهری كثرمن خمة عشر بو 
فيه امامل باخطاز مظهره بوقوع الاد دث القهرى 
فيعاد تقديم الشيك كان للحامل أن 

و 4 رد . 
ن قبيل الحوادث القهربد الأمو رالشخصية البحتة المتعلقة بحامل 

أو عن 9 تقد که أو 1 حرير البروتستو . 


يطابق بعضها بعضاً ان کان مسحو ۱ من د 


مسحوبا في جزء من الدولة 


قع عير ال 
وا جزاء ختلفة مما واقمة عبر الیحار 


الوفاء فى أحد أجزاء الدولة أ 
واذا سخب شيك على أ كش من نسخة وجب رقم کل نسحة فی.ذات اهتنا 
والا اعتبرت کل نسخة شیکا مستقلا . 
هه وفاء الشيك عوجب احدى النسخ هبر ی" للذمة ولو لم یکن هقی ط 
فيه أن هذا الوفاء بطل E‏ النسخ الا خر رک 


حت 0۸9 س 


الفصل الثامن هو 1 التغييرات 


5ه اذا وقع تغيير فى متن الشيك التزم الوقعون اللاحتون هذا التغییر 

مو و ن الغر أما الوقعو ن‌السا هون عليه فيبقون ملزمن »و حب ال ن الأصلى . 
باه - تحمل السحوب عليه وحده الضر ر اتر تب عل وفاء شيك مور 

و مه ۹ كن نسبة أى خطأ الى الساحب البین امه فى الشيك ویعتر الساحب 


ما 


خطئا على وجه ا وص ا ذالم محافظ بعناية 2 كافية على دؤتر الشیکات المسر اليه 1 


٤ 
أ‎ 


الفصل التاسعم - التقادم 


۸ - تتقادم دعوی حامل ال" قبل السحوب عليه مذى z1 EON‏ 
حسوبة من ن تاريخ اقضاء میعاد التقدع 
و تتقادم دعاوی رجو ع الاما زط المظهر رين ن والملزمين الا خرین عضی ستة اشتر 


من ناريخ انقضاء میعاد التقدم . 


وتتقادم دعاوی 3-8 مختلف اللزمین و فاء الشيك قبل بعتم بعضا عضی 
سنه آشهر سوب من نی أوفى فيه الاتزم أو من 3 الذى خخوص فيه 


1 
باعوی الرجوع . 


٩ه‏ لانحتسب مدد التقادم فى حالة التداعى أمام امحكة إلا من تاریخ آخر 
إجراء فى الدعوی 
ولا تسری مدة التقادم ا أن كورة إن صدر حع بالد ین 7 اعترف به بصك 


ستفل مجدد له . 
الا یور انقطاع التقادم الا ف حق هن امن قله الاجراء 
القاطع لس بانه ۾ 


1 فى الرعم من انقضاء مدة التقادم القصيرة جب على الدعی علمم 


م 

١ 
بالدين تا ید ا یز عات ان و انا كن فى ذمتهم شىء منه إذا دعوا‎ 
معتقدون‎ e الحلف . وعلى هن بقوم مقامهم وعلى ور ورثتهم أن محافو | میت على‎ 


حقيقة أنه لبق شىء مشتححة 


ی ق هنه ٠‏ 


لفصل العاشر -- الروتستو 


9 يعمل البروتستو على حسب الأصول المقررة لأوراق الحضر بن في موطن 
من کان عليه وفاء قيمه الشيك أو في آخر موطن معروف تأقامته فيه . 


— 4۳ع — 


وتشتمل ورقة الروتستو على صورة الشيك حر فيا وصورة ماعليه مار تعلق 
بتظبيره وعلى ااتنبيه بوفاء قيمة الشيك وحضور ر اوا غاب من علیه وفائزة وأشبات 
الامتناععن لا ع ان و صع لامضاء أو الامتناع عنه ومقدار مادفع‌من مبلغ 
ا ل و E‏ 
لى امحضر أن يكعبوا عي الشيك بتوقيمم مافید عمل الر و تستو وتار حه 

و اد دا كان اقرار سپ و صاتر [ من السحوب عليه أ من غرفة مقاصة وجب 


على القر أن بکتب بتوقيعه على الشيك غير الدفو ع ما شید ذلك . 


1 1 
وعبى ا حضر بن والمندوبين لعملا ارو تستات ان نتركوا صو رةصحيحة ان‌حررت 
۰ ۳ 
|| 


ضدهم هذه ار وتستات وأن يقيدوها بتامها يوماً فيوماً مع عراعاة التواريخ فى دفتر 
خصو ص قوم الصحا ثف وموضوع علمها التوقيع اللازم على <سب القرر 
فما تعلق بدفاتر الفپرست وان ۸ بغعلوا ذلك عوقبوا بالعزل وحكعلمم بالصروفات 
والتعو بضات لذوی الشأر 


القانون على الأشخاص والوسسات 


يك للوفاء و عمل برو تستو إلا فى وم عمل 5 
وإذا وافق آخر وم من الیعاه مذ اقفر ن نوا اعمل الاحراءات المتعلقة بالشيك 
وعلى وجه ادصوص تقديم الشيك أو عمل الرونستو نوم عطلة رسية امعد 
هذا الميعاد إلى وم الا ل الأول التای لاتقضاء هذا المع اد و وحتسشب من الیعاد ام 
العطلة التى شحالعه 


۵ - لادخل فى حساب المواعيد المقررة فى هذا القانون اليوم العتر بداية 
لما عدا ما نص عليه فى المادة ۲۹ 

1 - لا يجوز منح أب مهلة قانونية أو قضائية . 

۷ لا بتجدد الدين بقبول الدائن تسم شيك لاستیفاء دينه لذلك تی الدين 
الأصلى قائما بكل ماله من دعنك إلى ار وف قيمة هذا الشيك إلى الدائن . 

م + امل الشيك العمول عنه رو تستو زيادة على ماله من حق الطا لبة 
على وجه الر جوع أن جز ز باذن القاضى منقولات الساحب والظهرین والضیان 
الاحتياطيين حجزا را تمحفظياً مم رطمراعاة الاجراءات القررة لذلك فتانون المر افعات. 


٩‏ ذيعاقب بغرامة لاتعجاوز خممائة. قرش كل ن آصدر نشكا غير 


مذ كور فيه جهة ,إصداره أو بدون تاريخ أو کت بدا ناریا یزرو و سحب 
شبکا على عبر صیر ی ۰ 
ویکون الظهر الأو ول او حامل الشيك م سئولا «صفته الشيخصية عن هذه الغرامة 


دون أن يكون له حق الرجو ف على ۳۳۹ إذا کان الشيك خالياً من بیان جه 
اصد اره 12 تاره أو اکس فيه تار ۳ لاحقا ا تظهیره أو تقد مه, 


ویقضی ده الغرامة على کل من آصدر شبکا لیس له مقابل وفاء سابق 
ل اصدازه وذلك .مع عدم الاخلال بتطبیق الأ<كام الو واردة فى المادة سب 
ن هذا القانون . 


۷۰ -- على كل صيرفى لد مقا؛ ل وفاء وسل الى دائنه شيكات ت وض 
عوجما من خرانتة أن یکتب على کل صحيفة منها اس الشخص الذ دی تسا اليه 
و کل مخاافة & هذه الادة يعاقب فاعلها بغرامة لا تعجاوز مالا قرش 


ء للد فع 
۵ 


۱ -- يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمممالة فرش كل مسحوب عليه قرر عمد 
مقابل وفاء أقل ما هو موجود لدد . 


مك كل صيرفى رفض «سوء قصد وفاء شيك مسدوب سحيا صحييحاً 
على , خن اا اسار وی 0 : قبل الس 


24 عاقب بالیس وب لا تتجاوز سین 5 مصريا أو باحدى 


ها تبن العقو بين فقط : 


)١(‏ کل من أصودر بسوء نية شی کا ایس له مقابل وفاء سا بق عکن التصرف 
فيه أو كان القابل أقل من قيمة الشيك أو استرد بهد اصدار الشی ل کل الفایل 
أو لعضه بحيث لا نی الباق بقيمة الشيك او وام السحوب عليه بعدم الدفم . 

(۲ 5 00 ن قبل تسام , شيك صدر في الأحوال ليشار الما في الفقرة السابقة 
هع علمه لك ٠‏ 


عم ان داد یت :على الساحب دعوى جنائية طبقاً للمادة السابقة جاز 
المستفيد الذى أدعى مل : بان بطلب من القاضی ۳۹۹ بلغ ستاو مبلغ الشيك 
دون أن حل هذا الطلب يحقة عند الاق قتضاء فى اد اتضبینات : ومع ذلك 
فلاخامل أن یطالب يدينه أمام المحكة العادية ان فضل ذلك . 


دوم — 


وو فق الأحويل الق ينص فيها هذا القانون على أن يوقم من له شأن 
في الشيك بامضائه جوز التوقیح شرط آن كون ذلك حضور شاهدن لاثبات 


صدور هذا التو قسم منه . 
وبع 


۷۹ اا هذا القانون فى آحکم الفانون رقم ۲۹ لسنة ۱۹۲۰ الحاص 
بانشاء فر ع 41 ساب الأها نات ت مصاحة البريد و أذو ناتاه م السماة «شیکات اأريد» . 


أ 


ایا تىرى أحكام لمادة ۷۳ من هذا القانون على أذونات ا صم المشار الما 


والمسحوية طبقاً لعلك لأحكام اذا 5 تدقع ق ا اليوم الثامن اتسليمها 


مكتب البريد . 
NY‏ تلغى 3 كل الأحكام الخالفة لهذا القانون . 


۸ ۷- لا تسرى أحكام هذا الفانون الا على الشيكات النی تنش بعد مضى 
سنة من ناريخ نشره فى ال جريدة الرمية . 


18 على وزر العدل تفیل هذا القا نون 


تا بأ بصم ۳ القا 9 مخاتم الدولة وأن بنشر في الجريدة الرسعية وينفذ 
كقانون من قوانين الدو 


ال رئيس - أسفر أ أخذ الرأى على مشروع هذا القانون عن الموافقة عليه 
بأغلبية ٠١١‏ صوتاً ضد صوت واحد “ ( جلسة الثلائون » ۲٩‏ مابو 44¥( “۰ 
فیحال وى جلس الشیو خ : 


3 


)0 رفض الو افقة على هذا المشروع النائب الحترم |حمد مرسى بدر بك مقرر هذا القائون 
دون ابداء أسباب . 


على ار تفاع سعر الصرف 


سعر الصرف فى حالة اختلاف النقد 


الورقة التجار بة آداة امان 


نشوء الكبيالة و تطو رها : 


وعقد الصرف 


اختلاف قو اعد الأوراق التجار بة 
ال عرات الدولية والأوراق التجار ية . 
الكبيالة والشر يمة الاسلامية 


سب يقر سس 


الکالة وأساءها الما" 


یات القا نو نية : 


نة الار ادة ال 


4 التم ف اا 
به التصرف ااشکلی 


ات والسندات الاذ ثبة 
الأحكام المستقاة هر آرءة الحديثة 
حذف أحكام الكبيالة المتصلة 


بعض أحكام 


ستبقاء الشر و 


معا بل الوفاء فى القانون السو ری 


السائل الق أغفلها القا نون الو حد 


„Ê 


اسم المسحوب عليه 

تاريخ إنشاء الكبيالة 

مبلغ الکسالة 

میعاد الاستحقاق 

اسم الستفید . 

قابلية الكبيالة لتدا ۳ 

ذ کر وصول القمة 

مکان الوفاء 
الغر ع الثاتى فيا بتر 0 الاخلال ایا نات ال الالزامية : 

عيوب الكيياة 


أحوال تغبير الحقيقة غير المنصوص غلبا قائو نا 


حم حم حم حم مج O O‏ 
E‏ لصي حير © ات لض 


الفر ع الثالث س فى البيانات الاختيارية : 
شرط محل الدفع اختار 


شرط الوفاء الاحتیاطی 
شرط الرجوع بلا مصار یف ۰ 
شرط اخطار أو عدم اخطار السحوب عليه 


شرط عدم القبول 
شرط عدم الفمان ۰ 
شرط عدم دحب كبيالة رجوع 
كتابة عدة نسخ من الكباة 
الكمبيالة المستندة 
الفصل لثانى : فى الشروط الو ضوعية : 

الغر ع الأول س فى الا هلية 
القاعدة 
أهلية النساء والبنات . 
أهاية المشتغلين بالزراعة ف احتاط 
ناقص الأأهلية 

الفر ع الثانی س في محل الكمبيالة وسبها : 
محل 1 
سيب الكبيالة 
الاثبات 
اثار البطلان 


السیب والباعث 


فى تداول الكبيالة بالتظهیر 


الفر ولا ىآ العروظ الوضو عة : 


أهلية الظیر 
و الشر و ع 
فلفر ع الثانى - الشروط الشكلية : 
وا الظهر 
تأر بخ التظهير 
وصول القيمة 
اسم الظهر اليه وشرط الاذن . 
عدم تعلءق التظهير على شرط 
تظهير الكبيالة بعد الاستحقاق ف القانون اا 
تظهير الكمبيالة بعد الا-تحقاق فى القا نون الصری 
اشتباه التظهیر بحو الة الحق 
غر ع الثالك ‏ فى ناج التظهير الناقل لاملكية : 
الحت الأول س فى نقل ملسكية الكمبيالة : 
نقل اللكية 
حق الامتیاز 
مقابل الوفاء . 
البعت الى س فى الضهان 
الغمان 
شر ط عدم الضان 
البحث الثالث ‏ عدم جواز الاحتجاج بالدفو ع: 
قاعدة عدم جواز الاحتجاج على الحامل بالدفو ع 
أساس القاعدة 
شروط تطبيقها 


۱۱۵ 


ع ز 8 115 ۱1۸ 
ق 2 ۱1۷ ۱۹۹ 
11۸ 155 


اللهلة المنو حة القبو ل 
مان ال 


مکان القبوك . 


لب الشو ل 


المسحوب عايه بالحامل 
قة الحاهل بااساحب والفا 


رن 


قة السحوب عايه بااساحب 


4 السحوب عليه بالامل 

قة الحامل بالساحب والظ 
افلاس السجوب عليه بعد القبول 
إفلاس الساحب 


#لفر ع الخامن س قبول الكمبيالة بالواسطة : 


شر وط القبول بالواسطة 


تب على الة.و ل یاو اس 


فا ,ترتب على الغمان الاحتیاطی 


الفصل الرام : ف التضام 
فل رابع : ف التضامن 
أشخاص الكمبيالة الملتز مين بالتضامن 


فى أن تضامن الا تضامن نا قمر 
ىل دمن ين هن 


أوجه ال ام الو قعين على ورقة مجاربة 


الكبيالة الستحقة فى سوق 
اسكبيالة المستحقة بعد مضی مدة من 


4 الستحقة لدى الاطلاع 


اذا ؛ 


الما یی : فى الوفاء 


معن اوفاء 
ی ۶٩‏ 


الفر ع الأول ب فى ا او فاء السحیح : 


شروط الوفاء . 

الوفاء فى معاد الاستحقاق 

فا مج آن بتخذه الوق من وجوه الاحتياظط 
ناقس الا هابة 

۳ ق أحوال بطلان الوفاء : 

ان احالان او فاء 

الوفاء ات 

المار ضة فى الوفاء 


المعارضة يسبب الضماع 
العار ضة پسدب إفلاس المامل 


المعارذة ف الوفاء يسيب عدم أهلية الحامل 


صو رة العارضة 


الفر ع الرایم - ف حك الوفاء : 
فها يترتب على الوفاء . 


طرق انقضاء الالتزام الصرف بنبر الوفاه 


الفصل الثالث : الوفاء فى حالة ضياع الكبيالة أو سرقتها : 


و ميلد 
التزاع بين المالك واداما ۰ 

! واخامل 
النزاع بين المالك و السحوب عليه 
حر بر عدة نسخ وضياع نسخة لا حمل القبول . 
تحر بر عدة نسخ وضیاع النسخة الق عايها قبول السحوب عليه 

عدم وجود نسخة مم الاما 

) وجو ع اخامل 

نشاء صورة 
اافصل رایع فى الامتناع عن الوفاء و: 
وجوب المطالبة بالدفم فى الاستحقاق 


الفر ع الاول س ف ال 


عدم الوفاه 


روتستو عدم الوفاه 


الفر ع الثایی س فى الوفاء بالواسطة : 
ماهية الوفاء بالواسطة 
من الذى .وف بالواسطة 
صفة الوفى بالواسطة 
كيفية الوفاء بالواسطة . 
آار الوفاء بالواسطة 
انز احر على الوفاء 
الغر ع ألثا لك فى رجو ع الحامل على الفمان : 
دعوى الضان 
دعوى اغامل الانفرادية 


دعوى الحامل الجاعية . 


2 0 


فى دعاوی رجو ع اللزمین : 
حق الماتزم اموق فى الرجو 
المسحوب عليه ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 


الساحت ۰ ۰ ۰ 


الفر ع | اهر سب فى الحجزر التحفظى 
حق اخامل فى :و قبع حجز ۳۷ Y4‏ 


شكل كال الروت 1 ۲ ۰ 1 5 0 


أشخاص كبيالة ار 8 * 3 ۲۱ ۲۷ 


فى أن سحب كبيالة رجو ع هو حق اختباری . : ۲ YEY‏ قالش 
مق تسحب اة ارجوع ‏ . : : AALS‏ 
العناصر الق تتسكون منها قيمة كبيالة الرجوع . و VEE‏ ۳۸۰ 
عدم جواز اع بين آسعار الصرف ‏ . ۰ . . هع" ۲۹۹ 


لباب السادس 


فى انقضاء الالتزامات المترتبة على الكالة 


ااظیر الرمل . ۰ ۰ ۰ 


زوال السقوط بسبب عو دة القا بل إلى الساحب أو الظر . 


1 
الدعاوى 

الدعاوی المتفق على خضوعبا للتقادم ای 
الدعاوى ا حتاف على خضوعما للتقادم ای 


تقادم العو ی التر تبة على العلاقات الا نو نبة الس 


الدعوی القضائة 
راف اد » 5 CE‏ 


e 
ع بالنسبة لبقبة الملتر مين بالکسالة‎ 


ا ا 
بها جدید الدين الا صلی 


رر أو تظهیر ورقة جار ة 
ل استحقاق الورقة ال 3 


حقوق الدائن بعد امتحقاق الورقة التجار 


۸ — 


الاب الثامن 
1 فر السندات الاذنية را ا 


الفصل الأول : فى السندات الاذنية 
الفر ع الأول س ف ماهية السندات الاذنية : 
تمرف السند الاذای . 
نشا به السند الاذی بالكميالة . ۰ : : 


الفر وق بين السند الاذتى والكبيالة . ۰ ۰ ۰ 


البيانات الاختيارة . ۰ 5 

القو اعد الشتركة ببن الكبيالة والسندات الاذ نبة 5 
الاءتعقاق . ۰ : : 

التظاهير ۳ ۰ 

التضام ۰ 


الوفاء بالواسطة 1 
حقوق وواحبات اخامل 3 ۰ 3 
باحر الفا 

الصغة الدنية أو التجارية لسند الاذی . 

السندات الاذئية الناقصة أو المعيبة 

التقادم اجى 


الناقصة للتقادم 


خضو ع السندات الاذ نبة 
الفصل الثالى : ق السند لا ماه أوالحرر على بياض أو الستحققیمحل مختار : 
السند امه . 1 3 . ١‏ . . 


عدم جواية الحامل .. ره : ١‏ : 


عدم الوفاء . ۰ ۰ : ۰ 5 


۷1 
۷۷ 
۳۷۸ 
۳۷۹ 
۲۸۰ 


۳۸۱ 
YAY 
YAT 
At 
۱۳۸۵ 
۳۸۷۹ 
YAY 
YAA 
۲۳۸۹ 
۳۹۰ 
۳۹۱ 
4۲ 
4۳ 
۳۹ 


۳۹۵ 


التقا دم ۰ 7 ۰ 
سريان قاعدة الیازة مستند الملكية 
السند الحرر على بياض 


السند الستدق فى عل مختار 


اللاب التاسع 
a‏ 


فى آوراق المحاملة 
عمو میات 
صور الجاملة . 


ورقة التداول 


سحب كبيالة دون مقا بل وفاء 
السحب التبادل 
التعر بف بورقة الجاماة 


حك أوراق الماملة ‏ . 0 


الا :ار القا نو نية الترتبة على بطلان ورقة الجاماة 
علاقات آطر اف الجاملة قا بینهم 

علاقات أشخاص ورقة الما ملة بامامل 

الجراء النائی المترتب على تداول أوراق الجاملة . 
جرعة النصب وتداول أوراق الجاماة 


ااب العاشر 
0006 7 


التغيير الطاری على ورقة الحا ملة 


تأر قانون الشيك وتطوره 

ن الو حد لقو اعد الشك . 
خصا اس الشرو ع الال 
اتفاقیات تكيلية 


الاهية القا 


نو نبة للشك ۰ 


سریان الذ اهب اافقهية التعلقة بالكبيالة على الشيك 
الور 


قة التجارية فى القا نون الانكلزى وماهي تما القا نو نية 


اباب الثانى 
فى إنشاء ااشيك و اصداره 


شيك و اصدارد: . 


الجزاء الترتب على الا خلال بالبيا نات اش کل 


2 الالزامية 


نت 4 ند 


الفصل الثای, : ف البیانات الاختيارة : 
العدد النسخ 3 


شرط الموطن احتار . 


رضاء المسحوب عليه . 


الفر.ع الثانى سب ف مقا بل الوفاء 
التعر يف عقا بل الوفاء 
ر کون مقا بل الوفاء 
هن الذى ,انم بتقديم مقا بل الوفاء 
مقا بل الوفاء از نی . 5 


مقا بل الوفاء فى قانون العقو بات ۰ 


شروط صحة مقا بل الوفاء فى القا نون النای 

از اء الجنانى التر تب على | نعدام مقا بل الوفاء . 
آرکان جر عة سحب شيك بلا مقا بل وفاء ۲ 
هل تملك عكة انح إلزام الساحب بدفع قيمة الشيك 
جر عة ا-ترداد المقابل أو حجسه 

فيمن له حق المعارضة فى الوفاء 

بآنار البارمَة 3 

الاركان المشتركة 1 تی استرداد أو حبس 1 
الركن الخاص بجر عة استرداد المقابل . 


الرکن اخاص جر عة حبس المقابل ‏ ۰ 


الغرض هن تداول الشرك 
الأهلية 

الشيك الاسمى 

الشيك الاذی 


۹ ۶ التسطه 
ن له حق اجراء التسطير 


الشيك المسطر فى معروع قانون الشیکات 


الش.ك القید فى الحساب الجارى 


ميعاد تقدي الشيك 
میعاد التقدم ف المسروع 

الوفاء بالشيك , 
الاهية القانونبة للوفاء بالشيك 


الفرق بين الوفاء بشيك والوفاء بنقود 


Ns 1‏ 
: ق ضاع ااعك 
GS‏ 


وسرقته.: 
ضاع نسخة ونعدد النسخ 
حك 2 E‏ 
ضماع كا النسخ او.ضاع النسخة الوحمدة 
أسحوب علمه عن الوفاء 
نسخة يدل ال 
: فق الامجاع عر 


ن الوفاء 


۲ | سا 1 
مقدار ما بطا لب به الاما 


ال حجز التحفظى 


الباب انلامس 


فق الشبك الستندی 


الشيك الستندی 


الماهية القانو نية لاشيك الستندی 


عازن الاستیداع فى مصر 


ديل النداالاذی الستندی 


لتقادم 


دا سریان التقادم ة 
معرو ع فا 


مشروع قانون الشيكات 


نون الكبيا لات والسندات الاذ نية 


( ةر 85- 


)۱۰۰۰-۹ 
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